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الحمد لله واجب الوجود. الذي يدرك ولا يُدرك» سبق وجوده 
وجود الزمان والمكان وسائر الأكوان» لا يحيط به مكان ولا يجرى عليه 
زمان» لا يسأل عنه «متى» لأنه خالق الزمان» ولا يسأل عنه «أين» لأنه 
خالق المكان» وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك» ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيرء والصلاة والسلام على سيدنا محمد كامل النورء 
المرفوع ذكره في كل العصورء المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف 
والمبرأ من الشرورء وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


يعد الإمام «خوجه زادة» من الأئمة العثمانيين البارزين الذين كان 
لهم باع طويل في مختلف العلوم الشرعية» وكان شيخاً للسلطان العثماني 
السابع فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح (رحمه الله)» وشغل 
مناصب عديدة منهاء قاضي العسكر والتدريس في سلطانية بورسه 
والقسطنطينية وولي القضاء في بلدة أدرنة والقسطنطينية وأزنيق وبورسهء 
وألف كثيراً من الكتب أكثرها في مجال العقيدة وعلم الكلام» ومن 
مؤلفاته التي حظيت بشهرة واسعة كتاب «التهافت في المحاكمة بين 
الغزالي والفلاسفة»» ذلك الكتاب الذي ألفه بناء على طلب من السلطان 
محمد الفاتح. وقد حظي هذا الكتاب بمكانة عظيمة عند السلطانء لما 
حواه من معلومات غزيرة» وتميّز كذلك بدقة العبارة وسهولة اللفظ. 


۸ النَهَاقْتُ في الْمُحَاكَمَةِ َيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


يعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمة التي تمثل مدرسة المتكلمين 
في العهد العثماني» إذ كُتِب على غرار كتاب «تهافت الفلاسفة للإمام 
الغزالى»ء لكنه اختلف عن الغزالي في تكفير الفلاسفة وتبديعهم» واكتفى 

وقد بذل الباحث فى تحقيق علا الكتاب ودراسته جهداً كبيراً أسهم 
في إخراج الكتاب بحلة بهية» يستفيد منها كل باحث في علم الكلام 

ومن كرم الله تعالى أني حظيت بالاطلاع على تحقيق هذا الكتاب 
من بدايته حتى نهايته» ولذلك أنصح طلبة العلم المتخصّصين بعلم 
الكلام والفلسفة الإسلامية بقراءة هذا الكتاب والاستفادة منه. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

أنقرة  7١ ١الزومت ۲٤‏ م 

الموافق ۲۹ من شوال ١578‏ ه 

البروفسور الدكتور مفيد سليم صاروخان 
رئيس قسم الفلسفة الإسلامية في 
كلية الإلهيات جامعة أنقرة 


الحمد لله الذي شهدت بوجوده آياته الباهرة› سحت بحمذده 
الأفلاك الدائرة» والرٌياح السائرة» هو الظاهر فله الحُكم والقهرء وهو 
الباطن فله السّر والجهرء هو الأوّل بلا بداية وما عداه مسبوق» وهو 


و 


الآخر بللا نهاية وما سواه ملحوق» ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مدا عبده 


ورسوله» ترك أمته على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك» وعلى آله وأصحابه أجمعين › وبعد: 


فإن التوقيق بين النين والعليقدة"؟: أمر حاولة الفلايفة على منص 
العصور في بحوثهم ومؤلفاتهم وما زالوا حتى اليوم يحاولونء وبين كل 
مدّة وأخترى يظهر لنا فلاسفة جدد يُقرّبون بأفكارهم وبمنطقهم بين روح 
الدين وبين العقل الفلسفي السليم اللّذِينِ يَصبّانَ كلاهما في المعرفة 
والوصول إلى جوهر الحقيقة. 


وبعد ترجمة كتب الفلسفة من السريانية واليونانية إلى العربية في 


)١(‏ الفلسفة: هي كلمة مشتقة من اللفظ اليوناني فيلو سوفيا»» وتفسيرها: «محبّة 
الحكمة»» دخلت اللغة العربية في عصرء فلما أعريك قيل: فيلسوف» ومعنى 
الفلسفة: علم حقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح. ينظر: محمد بن أحمد بن 
يوسف الخوارزمي ت (۳۸۷ه)ء مفاتيح العلوم: ص"19» دار الكتاب العربي - 
بیروت» ۹٩۱۹۸م»‏ ومرتضى محمد بن عبد الررّاق الرّبيدي ت (5١11ه)ء‏ تاج 
العروس من جواهر القاموس: (۷1/۲۳٤)ء‏ دار الهداية - الرياض. 


۱۰ النَهَانْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


زمن الخليفة العباسي المأمون''' وقراءتها من لدن المسلمين» ظهر في 
الوسط الإسلامي تيّاران مختلفان في القكرء وکل متهما تيثّى أفكارا 
ومعتقدات تميّزت عن الآخر بطريقة الاستدلال وإثبات الحجج» فكان 
التيار الأول يمثل فلسفة العقل والمنطق وهو المُتأثر والقريب ببعض 
أفكاره من الفلسفة اليونانيّة» ومن أبرز رجالاته الشيخ الرئيس ابن سينا 
المتوفى (۲۷٤ه)ء‏ والفارابي المتوفى (۳۳۹ه)ء ومثل التيّار الثاني 
فلسفة الرفض والإنكار للفكر الفلسفي» ومن أبرز مُمثلي هذا التيّار الإمام 
أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله المتوفى (١٠٠ه)»ء‏ وكان لكل من 
التيارين تلاميذ وأتباع على مدى العصور. 


وقد ألّف الغرالى كتاباً خاضاً سمّاه «تهافت الفلاسفةة: احتوى 
على عشرين مسألة هاجم فيه الفلاسفة بعامة والفلاسفة المسلمين 
بخاصة» ولا سيما ابن سينا والفارابى» إذ كر الفلاسفة في ثلاث 
مسائل؛ الأولى: مسألة قدم العالم وحدوثه» والثانية: علم الله تعالى 
بالكليات والجزئيات» والثالثة : المعاد وحشر الأجسادء وبدّعهم فی سبي 
عشرة مسألة» حتى أصبحت كلمة الفلسفة ومن ينطق بها ويتناقل خبرها 
في ذلك الوقت أمراً غير مرغوب فيه دينياً. 


قال الصلابي: لم يكن تكفير الفلاسفة الأهمية الأساسية لكتاب 
تهافت الفلاسفة» بل إن غاية الكتاب هو إسقاط قيمة الفلسفة العلمية» 


ء)۱۷۷/١۳( لمزيد بيان» ينظر: ول ديورّانت ت (١۱۹۸م)» قصة الحضارة:‎ )١( 
تقديم: الدكتور محيي الدّين صَابرء ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمودء دار‎ 
الجيل - بيروت» وام ومحمد علي ابو ريان» تاريخ الفكر الإسلامي في‎ 
الاسلام: ص9١ دار المعرفة الجامعي - الاسكندرية» ۰م‎ 

(۲) ينظر: أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ت (١٠٠٠ه)ء‏ تهافت 
الفلاسفة: ص"17» دراسة وتعليق: عادل عبد المنعم أبو العباس» دار الطلائع 
للنشر والتوزيع - القاهرة» طا» ۱م 


اساي 


١١ مقدمة‎ 


وإبعاذ الْنّاض عتهاء والحط من مكانتهاء وإثبات أنها مجموع أفكار 
وتخیلات» وقياسات وتخمينات”". 


وجاء بعد الغزالي الفيلسوف الأندلسي ابن رشد المتوفى 
(40ه)» فردٌ على هجوم الغزالي وتكفيره للفلاسفة في كتاب سمّاء 
«تهافت التهافت» نسبة إلى اسم كتاب الغزالي «تهافت الفلاسفة»» وكتاب 
«فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» إذ حََظَأ فيهما 
الغزالي بتكفيره للفلاسفة» وقال في نهاية كتابه: (ولا شك أن هذا 
اکل أي الغزالي ‏ أخطأ على الشريعة» كما أخطأ على الحكمة)"". 

ولذلك قال علماء الإفرنج: إن الغزالي طعن الفلسفة في الشرق 
العربي طعنة قاضية» وكاد يكون نصيبها في الغرب كذلك» لو لم تلق في 
ايخ يقد خلا لها اعا قرنا من الاو 


أصبحت هذه المسألة فيما بعد مشهورة بين الخاصّة والعامّة من 
الناس» وأخذ المتخصصون والمؤلفون يكتبون الكتب والمقالات بين 
مؤيّدٍ ورافض لما جاء به ابن رشد في كتابه «تهافت التهافت» وما ذكره 
الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة» من تكفير وتبديع للفلاسفة» وأخذت 
المسائل القلاث الى كثر بها الفلاسنة إلى زهاننا هذا الحير الكبير من 
الأهميّة في التحليل والتعليق لدى المسلمين. 


)١(‏ ينظر: علي محمد الصلابي» دولة السلاجقة: ص777» مؤسسة «اقرأ» للنشر 
والتوزيع - القاهرةء ط١ء‏ ١٠٠٠م.‏ 

(۲) ينظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسى القرطبى ت (544ه)» تهافت 
التهافت: ص۲۹۹» دراسة وتعليق: عادل عبد ااا ااا طاء مكتبة 
ابن سينا - القاهرة» ١١١1م؛‏ وينظر: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال: ص٦"‏ دراسة وتحقيق: محمد عمارة» دار المعارف - القاهرة. 

() ينظر: محمد لطفي جمعة» تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب: ص۸۷٠‏ 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» مصر - القاهرة» 15١1م.‏ 


۱۲ النَهَاقْتٌ فِى الْمُحَاكْمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


وبعد فتح الة لقسطعطييةة؟؟ من لدف العمسلعيقء وتولي الشلظان 
العثماني السابع محمد الفاتح”'؟ ‏ رحمه الله سُدَّة الحُكم بلغت حينئذ 
الدعوة الإسلامية ذروتها في تلك البلادء وكان لهذه المسألة نصيب في 
فكر السلطان» فقد راوده الشكٌ والفضول في معرفة حقيقة ما قيل بشأن 
الفلاسفة وتكفيرهم من لدن الإمام الغزالي - رحمه الله فأوكل الأمر إلى 
عالمَيْنِ”" من أشهر علماء عصره في هذا الجانب آنذاك أن يكتب كل 


(1) القُسْطْئْطِينيَة: أسست هذه المدينة عام (ق. م) وكانت قرية للصيادين عرفت 
باسم بيزنطة» عاصمة الامبراطورية الرومانية خلال مذة (۳۳۵ ۔ ۳۹۵م)ء 
وعاصمة الدولة البيزنطية خلال مدَّة  790(‏ 1407١م)»‏ سيت بالقسطنطينية 
نسبة إلى الإمبراطور الروماني ١‏ مؤسس الإمبراطورية» وفتحت على يد 
السلطان محمد الفاتح عام (801ه/ 1407م) وبعدها أصبحت عاصمة للدولة 
العثمانية وأطلق عليها اسم الآستانة وإسطنبول. ينظر: شهاب الدين بن عبد الله 
ياقوت الحموي ت (555ه), معجم البلدان: (751//5)» دار صادر ‏ بيروت» 
ط۲» ١۱۹۹م‏ وأبو عبد الله محمد ابن بطوطة ت (۷۷۹ه)ء تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: »)750١7/7(‏ أكاديمية المملكة المغربية - 
الرباط. 

(۲) مُحَمّد الفاتح: هو محمد خان ابن السلطان مراد خان السلطان العثماني السابع 
ل ب «الفاتح» و«أبو الفتوح» و«أبو الخيرات»» نسبة إلى فتحه القسطنطينية الكبرى 
- إسطنبول» ولد في مدينة أدرنة عام (۸۳۳ه) وتولى الخلافة لمدة ثلاثين عاماء 
وشهدت الدولة العثمانية بزمانه توسعاً كبيراً» كان عالي الثقافة ومحباً للعلم 
والعلماء لذلك اهتم ببناء في جميع أرجاء دولته» وقد تكلم عدداً من اللغات إلى 
جانب اللغة التركية» توفي عام (885ه) وله من العمر ثلاث وخمسين سنة. ينظر: 
أبو الخير بن مصطفى عصام الدين طاشكبري زَادَه ت (438ه)» الشقائق النعمانية 
في علماء الدولة العشمانية: ص١7‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ١۱۹۷م»‏ 
ومحمد بن عبد الله الشوكاني ت (١٠٠٠ه)ء‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع: (؟/579)» دار المعرفة - بيروت. 

(۳) العالم الأول: خوجه زاده» وكتابه: «التهافت في المحاكمة بين الغزالي 
والحكماء»! والثانى: على الطوسيء وكتابه: «الذخر» أو «الذخيره؛. ينظر: 
طاشکبري َادَهء الشقائق النعمانية: ص١5.‏ 


و 


مقدمة ۱۳ 


واحد منهم كتاباً مُوجزاً بين له حقيقة ما حَكُمّ به الغزالي على الفلاسفة 

ولقد رجح وفضل «كتابنا هذا» على الآخر لدى السلطان محمد 
الفاتح ؛ لما حواه هذا الكتاب من دقّة تعبير وحسن تصنيف وشرح وتوفيق 
بين الاد والفصوص ٠‏ والمقارتة ينها بآسلرب علي وعقلي فيشر. 

وهذا أحد الأسباب التي شدَّتني ودفعتني إلى تحقيق هذا الكتاب 
القيّم» وأن أسهم في إحياء تراث أُمّتئا العظيم الذي خلَّفه لنا ورثة 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» ذلك التراث الضخم المبارك الذي 
امتازت به امنا عن سائر الأمم» وإنّني لأرجو أن أحظى بشرف الكشف 
عن کٿڙ هن كنوز هله الأقةء عن طريق تحقيق هذا الكتاب وأقدمه 
مدروساً ومحْمَقاً لكل مّن يرغب الانتفاع به. 

ورفن الأسباب أيضا: البكاتة العلمية لولف رجه زامه - رجه 
الله فهو عالم جليل ربانيٌ له قدمه الراسخة في شى العلوم» وعمل في 
أماكن ووظائف مختلفة وشغل مناصب عدة في الدولة العثمانية طوال 
حياته» خدمة لهذه الأمة ودفاعاً عن هذا الدين حتى آخر لحظة من 
حياته» وهذا مما حفزني أكثر إلى اختيار هذا المخطوط الْقَيّم. 

ومنها: قيمة الكتاب العلمية» إذا الكتاب جمع فيه خوجه زاده بين 
آراء الغزالي وآراء الفلاسفة وحاول التوفيق بينهما وترجيح الأصوب 
والأنسب منها بمنظور معتدل غير مائل إلى إفراط ولا إلى تفريط. 

ومنها: الرغبة القوية في اكتساب مهارة تحقيق المخطوطات» 
ومحاولة إخراج الكتاب بصورة بهيّة مفيدة للقارئ» ونكون بذلك قد 
أثرينا المكتبات بكتاب جديد يمثل أحد عتاضر القلسقة الإسلامية المهمّة 


في حقبة معينة. 


1 النَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


ومِمًا يزيد من أهمية الكتاب: الزمان والمكان الذي كتب به خوجه 
زاده هذا الكتاب» فهو يمثل جوهر الفلسفة الإسلامية المُعتدلة التي تبئتها 
الدولة العثمانية مُتَمَّثلة حينئذ بسلطانها السابع محمد الفاتح. 

وإنني بعد إطالة النظر» والبحث في فهارس المكتبات العامة 
والشاعد» رهاس السب المعظرطة والمظبرعف وك انكازة توف 
التخصص في هذا المجال» وكذلك بعد اظلاعي على عناوين 
الأطروحات الجامعية في أغلب جامعات العالم الإسلامي عن طريق 
مراسلة الأساتذة في الجامعات» فإِنّي لم أعثر على أي طبعة لا علمية 
ولا تجارية لكتاب «خوجه زاده»» والتي ما زالت قابعة في خزائن 
المخطوطات ولم ثَرَ النور بعد والتي أرجو من خلال دراستهاء 
وتحقيقها أن تكون في متناول طلبة العلم لينهلوا من عذبها الصافي› 
وينتفعوا بالرجوع إليها. 

وقد قسّمت عملي في هذا الكتاب على قسمين: قسم الدراسة» 
وقسم التحقيق. 

تناول القسم الأول وهو قسم الدراسة: التعريف بالمؤلف وبكتابه» 
وتضمن ثلاثة مياحث: 

المبحث الأول: المؤلف؟ سرت ومؤلقائء وأقرال العلماء فيد 

المبحث الثاني : اسم الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه. 

المبحث الثالث: أهميّة الكتاب» وسبب تأليفه. 

وتضمن القسم الثاني : وهو قسم التحقيق والتعليق» ثلاثة مياحث: 

المبحث الأول: وصف النسخ الخطية» ونماذج مصورة منها. 

المبحث الثاني : المنهج في التحقيق والتعليق. 

المبحث الثالث: نص المخطوط وتحقيقه. 


1١6ه‎ 


وفي ختام هذه المقدمّة فإِنَ هذا جهد المُقل أذَّخِره عند الله تعالى» 
فإن أحسنت فمن توفيق الله وفضلهء وإن كانت الأخرى فمن نفسى ومن 
الشيطان» وعلى الله قصد السبيل ومنه السداد والتوفيق. 


وكتبه 
الدكتور لؤي حاتم يعقوب 
أنقرة ‏ ۲۵ شباط ۲۰۸م 


د و 


التعريف بالمؤلت 
وأثره, وتضمّن ثلاثة مباحث: 


<s» 7‏ لح جح لج يج لح جك جح جح لج لج جح جد بج جد بج بج بج بج بج لح بج بج جه جه جه جه هه 


وج روب سياه واسجظر اجا لسرت 


ه المبحث الثاني: اسم الكتاب» ونسبته إلى مؤلفه. 


ه المبحث الثالث: أهميّة الكتاب» وسبب تاليفه. 
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دو 
له 


2 بير 7ي 
؛ وَأَقَوَال الْعَلمَاءٍ فيه 


مها ل 


ع LE‏ 
أؤلا: سبزته: 


هو مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البرسوي» الحنفي 


المعروف بالمولى کے ی زاو ۽ من علماء الدولة العثمانية» ولد عام 
(۸۳۸ه) بمدينة بورسة في تركيا ومنها عرف ب البروسوي» ولقبه مدرس 
السلطانية في بورسة المولى خضر بك" ب «العقل السَّلِيم؛؛ لذكائه 


)١(‏ خوجه: كُتبت في بعض المصادر العربية والفارسية (خواجه)» ينطقها الإيرانيون 


00 


فر 


(خاجه) وهي كلمة فارسية» لها في الأصل عدّة معان متقاربة» منها: المتقدم في 
السنء والرئيس» والعزيز» والمعظم»› والإمام» والحاكم. وفي اللغة التركية 
الحديثة تلفظ ب (هوجه) وتعني : الأستاذ. واستعملت باللهجة العربية المصرية 
(خوجه أفندي) للتكريم وتعني: المعلم. ينظر: رينهارت بيتر آن دوزي ت 
(1ه)» تكملة المعاجم العربية: (۲۲۷/6)» نقله إلى العربية وعلق عليه» 
محمد سلیم النعيمي» وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية» طاء per‏ 
زاده: كلمة فارسية تعني في اللغة العربية: «ابن»» وفي اللغة التركية: «أغلو'. 
ينظر: محمد الدهان» معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي: ص٥۸‏ دار 
الفكر المعاصر ‏ بيروت» 15ام. 

حَضِر بَك: هو خضر بن جلال الدين بن أحمد باشا الحنفي» أحد علماء الروم 
ومدرسيهم وأعيانهم» وأول من ولي قضاء القسطنطينية بعد فتحهاء كان غزير 
الاطلاع على الآداب العربية والتركية والفارسية» أعطاه السلطان محمد الفاتح 
مدرسة جده في بروسه» توفي في سنة «(AA IY)‏ ومن مؤلفاته: «جواهر العقائدا» - 


۲۰ التَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْعَلاسِفَةِ 


المفرط ولتحصيله ومعرفته بمختلف العلوه". 


كان والِده من التجار الكبار وصاحب ثروة عظيمة» وكان إخوة 
خوجه زاده 57 غاية الرفاهية من ملبس ومأكل ومشرب باستثناء خوجه 
زاده» إذ عين له والده كل يوم درهماً واحداً فقطى وكان ذلك لاشتغاله 
بالعلم وتركه لطريق والده في التجارة. حتى يُذكر أن أحد الشيوخ 
العارفين بالله”"' رآهُ ذات يوم يجلس في صف النّعَال وعليه ثياب دنيئة 
ورأى إخوته متجملين بالثياب النفيسة مع الخدم والعبيد» فقال الشّيخ 
لوالده: من هؤُلاءِ؟ وأشارٌ إلى أولادهء فقال: أولادي قال: ومن هذا؟ 
وأشار إلى خوجه زاده» قال: هو أيضاً ولدي» قال: لأيّ سبب هو في 
سوء الحال؟ قال: إني أسقطته من عيني لتركه طريقتي ومسلكي» فنصح 
الشيخ والده بالعطف عليه» وَلم يُؤثر فيه نصحه» وبعد ذهاب أبيه 
وإخوته» قال الشّيخ للمولى خوجة زاقد: ادن مِنّى قَدَنَا منه فقال: لا 
تتأثر من سوء الحال فن الطريق طريقك ويكون لك إن شاء الله تعالى - 
شأن عظيم» ويقوم إخوتك عندك مقام الخدم””". 


= و«حواش على حاشية الكشاف للتفتازاني»» و«أرجوزة في العروض». ينظر: 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت (۲٠۹ه)ء‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 
(/2378. دار مكتبة الحياة ‏ بيروت» وخير الدين الزركلي» الأعلام: (0707/5. 

ء)ه٠١89( ينظر: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد ت‎ )١( 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: (077/94). تحقيق: محمود الأرناؤوطء دار‎ 
ابن كثير  بيروت» ط١اء. ۸1م والشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد‎ 
.)٠١/۲( القرن السابع:‎ 
البخاري» من خلفاء السيد البخاري صاحب الضريح بمدينة بروسه». ينظر:‎ 
مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» حاجي خليفة ت (/51١١اه)ء سلم الوصول إلى‎ 
طبقات الفحول: (ه/مهة). مكتبة ارسیکا» إستانبول - تركيا» آم‎ 

(۳) ينظر: طاشْكُبري رَادّه» الشقائق النعمانية: ص8/ء والشوكاني» البدر الطالع: 
(/1*(. 


اة 04 ,' 3 1 20 ت GS‏ 5 01 0 
الْمَبْحَتُ الأوَّلُ: الْمُولف: سِيْرَئْهٌ وَمُوَلَمَائَهُ وَآَفْوَالُ الْعُلَمَاءِ يِه ۲١‏ 


كان رحمه الله لا يملك إلا قميصاً واحداًء وكان لا يقدر على 
شراء الكتب ويكتب كتابه بنفسه على أوراق ضعيفة لرخصهاء ثم إنه 
حصّل العُلوم ثمّ وصل إلى خدمّة «ابن قاضي أياثلوغ”'' وقرأ عنده 
الأصُولِين - أصول الدين وأصول الفقه ‏ والمعاني والبيان» ثم وصل 
إلى خدمّة المولى حضر بك بن جلال وهو مدرّس سلطانيّة بورسة» ثمَّ 
ضار معيداً لدرسه وَحصّل عنده علوماً كثيرة» وهو في سن الشباب. ثم 
أوسلة المولى عضر بك إلى الشلطات مراد حاف" وبعد أن رآه قيله 
السّلطان» وأعطاه قضاء مدينة كستل» ولما رجمٌ إلى بورسة أعطاه 
«مدرسة الأسدية» وَعيّن لَه كل يوم عشرين درهماً فمكث هناك ست 
سنين» واشتغل بالعلم وحفظ شرح المواقف:". 


ولما تسلَّم الخلافة السّلطان محمد الفاتح بعد أبيه وشاهد العلماء 
محبّته ودعمه للعلم» قرروا الذهاب إليه وزيارته وأراد خوجه زاده أن 


)١(‏ ابن فاضي اياثلوغ: هو المولى مُحَمّد ابن القَاضِي المشهور بأيا ثلوغ جلبيسي» 
كان صَاحبٍ فضل وذكاء مشتغلاً بالعلم والعِبّادَة منقطعًا عن الخلائق» قرأ على 
المولى «يكان» وكان مدرّساً بمدرسة أغراس» توفي سنة (4041ه)ء ومن مصنفاته : 
«شرح المجمع» لابن الساعاتي» واختصر «التفسير الكبير' للرازي. ينظر: 
طاشکبري رَاده» الشقائق النعمانية: ص59» وحاجي خليفة» سلم الوصول: ("/ 
(Y۳‏ 

(؟) مُرَاد ځان: هو السلطان مراد الثاني بن مُحَمِّد خان بن بايزيد خان» سادس» نشأ 
وترعرع في» واعتلى العرش بعد وفاة والدهء أحبّ اللغة» ويُعدٌ أول من تعلّم 
ومارس فن من السلاطين العثمانيين» كما أنه كان ينظم الشعر ويتقنه» وهو والد 
السلطان؛ حكم إحدى وَنْلائِينَ سنة» وتوفي في يوم الجمعة الثالث من محرم سنة 
(805ه) ببلدة أدرنة. ينظر: حاجي خليفة» سلم الوصول: (504/7), 
والشوكاني» البدر الطالع: (7037/1). 

(۳) ينظر: طاشكبري رَاده» الشقائق النعمانية: ص۷۷» وحاجي خليفة» سلم 
الوصول: (۳/ ۳۹). وابن العماد» شذرات الذهب: (65/1). والشوكانى» 
البدر الطالع: .)"٠٦/۲(‏ 1 


۲۲ التَهَافْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


يقحب أيضا لكن عه رة من الشقرء فاقترضن له خادمه مبلغاً يساعده 
على الوصول من القسطنطيئية إلى أدرنة للقاء السُلطانء وعندما رَآهُ وزير 
السّلطان محمود باشا قال له: أَصَبتَ في مجيئك. إِنَّي ذكرتك عند 
السّلطان» اذهب إليه. ۰ 


ثمّ ذهب إلى السّلطان ورحَبَ به» وكان من بين المجلس عدد من 
العلماء» وجرت بينهما محاورات ومباحثات علميّة وا السّلطان به 
وبحواره وبأسلوبه في النقاش» ثم جعله السّلطان معلماً له» وقرأً عليه 
متن عز الدّين الزنجاني فِي التصريف» وكتب شرحاً عليه وتقرّب من 
السّلطان غاية التقَرّب و کی الوؤير مصيرة اها 


وبعدها صار خوجه زاده قاضياً بالعسکر» وكان والده حينئذ حي 
فسمع أن وَلّده صار قاضياً بالعسكرء كلم يُصدّق ولما تواتر الخبر سافر 
من بورسة إلى مدينة ادرنة لزيارة ابنه» فاستقبله ابنه خوجه زاده ومعه 
علماء البلد وأشرافهء فنظر والده قرأى هذا الجمع العظيم خلف ابنهء 
فقال لمن معه: مَل بلغ إلى هَذِهِ المرتبة؟ قالوا له: نعمء وأكثر من ذلك. 
ثم أدخله على السّلطان وصنع له ضيافة عظيمة» ولم يُمكن لإخوانه 
الجلوس في المجلس؛ لازدحام العلماء والأكابرء فقاموا مقام الخدمء 
فقال المولى خوجه زاده في نفسه: هذا ما همسه وذكره لي الشّيخ 
الرباني العارف بالله”". 


أعطاه السلطان بعد ذلك تدريس سلطانية بورسة»› وعين له كل يوم 


)١(‏ ينظر: طاشكبري رَاده» الشقائق النعمانية: ص۷۸» وحاجي خليفة» سلم الوصول 
إلى طبقات الفحول: (۳/ ۳۳۹). 

(۲) ينظر: طاشکبري راد الشقائق النعمانية: ص۷۸» وحاجي خليفة» سلم 
الوصول: (۳۳۹/۳)ء وابن العمادء شذرات الذهب: (/7/ 22504 والشوكانيء 
البدر الطالع: .)۳٠۷/۲(‏ 


0# و ل 2 0 58 5556 
المبحث الْأَوَّلُ: المولف: سره وَمُؤَلَفَائَهُ وَأَقْوَالُ العلمَاء فيه ۲۳ 


خمسين درهمّاء وكان يفتخر بتدريس سلطانية بورسه أكثر مما يفتخر 
بقَضَاء العسكر وتعليم السّلطان؛ ثم أعطاه السلطان مدرسته بقسطنطينية 
واشتغل بتلك المدرسّة اشتغالا عَظِيماً» وصنف هناك «كتاب التهافت» 
بأمر من السُلطان» ثم أعطاه القضاء ببلدة أدرنة ثم بمدينة قسطنطينية» ثم 
تسلم المدرسة والقضاء في مدينة ازنيق» إلى أن مات السّلطان محمد 
الفاتح (رحمه الله). 


ثم تولى الخلافة السّلطان بايزيد خان" فأوكل إلى خوجه زاده 
سلطانية بورسة وَعيّن له كل يوم مائة درهمء ثم أعطاه منصب الفتوى 
بمدينة بروسه» وفي هذه الأثناء طلب منه السلطان وزی أن يكتب له 
إتمامها مرضه إذ 55 0 5 ال 8 يكتب الفتوى باليد 
اليسرى حتّى وافاة الله الأجل فى مدينة بورسة» وله من العمر تسع 
و سبعون سنة في ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعيل" انما ودفن في 
جوار السَّيّد البخاري”" (رحمهم اش). 


2)0805( بايّزيد حَان: هو السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان بن» ثامن» ولد عام‎ )١( 
وكان أكبر أولاد أبيه السلطان» حكم في عهد أبيه مقاطعة» وتسلم الخلافة بعد‎ 
وفاة أبيه بعد أن نازعه أخوه «جم» عليهاء كان عالماً وشاعراً ومحبّاً للعلماء‎ 
والمشايخ والأولياء» وشهدت الدولة العثمانية في زمنه العديد من الفتوحات‎ 
الإسلامية في بلاد الروم» مات مسموما بالقسطنطينية سنة (۹۱۸ه). ينظر: ابن‎ 
.)١١١/١( والشوكاني» البدر الطالع:‎ :»)١11/1١( العماد» شذرات الذهب:‎ 

AV /AAAY (1) 

(۳) السَّيّد البْخاري: هو الشيخ محمد بن علي الحُسّيني المشهور بالسّيد البُخاري 
المدفون بمدينة بورسة؛ كان (رحمه الله تعالى) عالماً عارفاً تقياً نقياً زاهداً متورعاً 
قائماً لمصلحة الارشاد» أمضى عمره على العبادة والطاعة حتى وافاه الأجل. 
ينظر: طاشكبري رَاده» الشقائق النعمانية: ص54. 

(4) لمزيد بيان ينظر: طاشكبري رَادّه» الشقائق النعمانية في علماء الدولة 'العشمانية : 
ص٣۷‏ - ۸٥‏ وحاجي خليفة» سلم الوصول إلى طبقات الفحول: (۳/ ۳۳۹)» = 


۲٤ 


التَهَاقْتُ في الْمُحَاكُمَةِ بَيْنّ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


ت 


نَانِيَاً: مُؤَلَقَاتُهُ وَمُصَنَفَانَهُ: له مؤلفات عدّة منها(): 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


تهافت الفلاسفة في المحاكمة ب اوا والحكماف 
حَاشِية على شرح المواقف للجرجاني”") 

حَاشِية على شرح طوالع الأنوار للأصبهاني”” 
رسالة في تحقيق أنَّ كلام الله قدي © 


وابن العماد» شذرات الذهب: (9/ 5808 _ ١٠)ء‏ والشوكانيء البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع: »)۳١۸-۲0(‏ ومحمد عبد الحي بن عبد 
الحليم الهندي ت (17:5١ه)ء‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية: ص١٠‏ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم ‏ بيروت» ط١اء‏ ۱۹۹۸م والزركليء الأعلام: (۷/ 
۷) وعمر رضا بن عبد الغني كحالة ت (1:8١ه)ء‏ معجم المؤلفين: (؟١/‏ 
؛ مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» والموسوعة الاسلامية» 
وقف الديانة التركية ‏ خوجه زاده مصلح الدين افندي: ۲۰۷/۱۸ - 5١7ء‏ 
وبرفسور كربوز دنيزء المناقشات الكلامية والفلسفية: ص١”  »5١‏ مطبعة الفجر 
أنقرق طا 5::4. 
ينظر: طاشځبري زاك الشقائق النعمانية: ص85» وعبد اللطيف بن محمد 
الشهير برياض رَادّه ت (1,/8١١ه)»‏ أسماء الكتب: ص1١٠»‏ دار الفكر ‏ دمشق» 
ط۳ 388ام» وابن العماد. شذرات الذهب: 288/979 وإسماغيل بن محمد 
أمين البغدادي ت (۳۹۹١ه)ء‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 
70 ۴)» دار إحياء التراث العربي - بيروت» وصلاح محمد أبو الحاج» المنهج 
الفقهي للومام اللكنوي: ص۳۹٥‏ وبرفسور كربوز دنيزء المناقشات الكلامية 
والفلسفية: ص٤۳‏ - 5". 
يوجد هذا الأثر في المكتبة السليمانية ‏ إسطنبول» قسم جار الله» تحت رقم 
(5119)»: وهو عبارة عن )١65(‏ صحيفةء ويختص هذا الأثر بعلم كلام. 
يوجد هذا الأثر في المكتبة السليمانية - إسطنبول» قسم الشهيد علي باشاء تحت 
رقم »)۱١۹۷(‏ وهو عبارة عن )۱۷١(‏ صحيفة» ويختص هذا الأثر بعلم كلام. 
يوجد هذا الأثر في المكتبة السليمانية - إسطنبول» قسم أساد أفندي» تحت رقم 
(70),) وهو عبارة عن )۲٤(‏ صحيفة» ويختص هذا الأثر بكلام الله (عرَّ 
وجل) هل هو قديم أم حادث؟. 


لسوت 2 ” ET‏ 0 5 5 و 


ه حَاشِية على شرح هداية الحكمة للمله زاده. 
ه رسالة في التوحيد". 

ه رسالة في بحث العلة والمعلول”". 

ه حاشِية على شرح المواقف للإيجي. 

ه شرح طوالع الأنوار للأصبهاني. 

ه حَواشِي الطريقة المحمدية. 


ه شرح الريحانية. 


نَالِتَاً: أقوّال العْلَمَاءِ فِيْهِ: ومن أهم أقوال العلماء فيه: 

ه قال فيه معلمه حضر بك بن جلال: إذا أشكلت علي مسألة 
اعرضوها على «العقل السليم»» وأراد خوجه زاده“. 
سأله: كيت شاهدت خوجه رَاده؟ قَالَ: «لا نظِير له فِي العَجم 
2 )6( 
والروم . 


)١(‏ يوجد هذا الأثر في المكتبة السليمانية ‏ إسطنبول» قسم هالة أفندي» تحت رقم 
:)١/073(‏ وهو عبارة عن (40) صحيفة» ويختص هذا الأثر بعلاقة العالم 
بالأفلاك. 

(؟) يوجد هذا الأثر في المكتبة السليمانية ‏ إسطنبول» قسم آيا صوفياء تحت رقم 
(7707)» وهو عبارة عن )١7(‏ صحيفة» ويختص هذا الأثر بالوجوب والماهية. 

(۳) يوجد هذا الأثر في المكتبة السليمانية ‏ إسطنبول» قسم أساد أفندي» تحت رقم 
»)1/١١١١(‏ وهو عبارة عن )٤(‏ صحف» ويختص هذا الأثر بالعلة والمعلول 
تعليقاً على كلام ناصر الدين الطوسي. 

)٤(‏ ينظر: طاشكبري رَاده» الشقائق النعمانية: ص۷۷ وابن العمادء شذرات 
الذهب: (۷/ .)٠٤‏ 

(0) ينظر: طاشكبري زَادَه الشقائق النعمانية : ص44. 


"5 


(5 
(0) 


التَهَاقْتُ فِى الْمُحاكَمة بَيْنَ الَْرَالِى وَالْفَلاسِفَةٍ 


قَالَ فيه السلطان مُحَمّد الفاتح راذاً على إجابة المولى عََليَ 
القوشجي بقوله: لا تظير له في العَجم وَالروم» قال السلطان: «ولا 
نظير له في العرب أيضاً»”". 

قال فيه المولى الدوّانى بعد قرائته لكتاب التهافت: «رَضِى الله تَعَالَى 
عن مُولّفَهء دكا تيى نحي آذ ا د ولو 
كتبت قبل أن أرى هذا الكتاب لافضخحت»". 


قال فيه طاشكبري زاده: «العَالم العَامِل» والفاضل الكامِل» نوّر الله 
تعالى مرقدّهء وفي أعلى غرف الجنان أرقده»”". 


قال فيه مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بحاجي 
خليفة : «المولى الفاضل العامة مصلح الد 
قال فيه الإمام الأرنيقي: «من فضلاء بلادنا»”". 


ينظر: طاشكبري رَاده» الشقائق النعمانية: ص44. 

المصدر السابق: ص٤۸.‏ 

المصدر السابق: صاكلا. 

ينظر: حاجي خليفة» سلم الوصول إلى طبقات الفحول: (۳/ ۳۳۹). 

ينظر: أبو الطيب» محمد صديق خان ابن لطف الله الحسيني القِنَوجى ت 
(۱۳۰۷ه)ء أبجد العلوم: ص۲۹۹ دار ابن حزمء بيروت» طا ۲٣٠٣م ٠‏ 


لمحت ااني: إِسْمْ الككابء نن إلى مول N‏ 


ذُكِر اسم الكتاب بوضوح على صفحات عنوان النسخ الثلاث 


للمخطوطات التي اعتمدث عليها فى تحقيق هذا الكتاب» إذ کتب 
التْسَاحْ | سم المخطوط وعنوانه بألفاظ ا وبمعنى واحد» على 
الشكل الآني: 


و« گیب على صفحة عنوان النسخة الأولى ()؛ تياقت؟!؟ خراحه زاذى 

ه كُتِبَ على صفحة عنوان النسخة الثانية (ب): تهافت الفلاسفة» 
للعلامة خواجه زاده. 

ه كُتِبَ على صفحة عنوان النسخة الثالثة (ج): كتاب التهافت» 
لخواجه زاده. 


(۱) التَهاقْتُ: من هَمَّتَ الشيء تهافتاًء فهو متهافت» وهي: كلمة تد على سقوط 
شيء» وکل شيءِ انخفض وانْضعٌ فقد هَفْتٌٍ وانهفتٌ» وكلامٌ مَْت: إذا كثر بلا 
روي فيه» وتهافتت الآراءٌ: نقض بعضها عقا وتَهافتَ القّوم : إذا تساقطوا ويا 
وأكثر ما يستعمل التَّهَاقُتُ في الشرّ. ينظر: محمد بن أحمد الأزهري الهروي ت 
(«لالاه)ء تهذيب اللغة: (7/5١71١)؛‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» م 
والجوهري» الصحاح: (۲۷۰/۱ - ١۴۷)ء‏ وأحمد بن فارس بن زكريا ت 
(۳۹۵ه)» معجم مقاییس اللغة: (01/5)» دار الفكر ‏ بیروت» ۱۹۷۹م. 


58 التَهَافْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَايِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


وأشار خوجه زاده في مقدّمة كتابه إلى اسم الكتاب ومضمونه الذي 
كلف بكعابت » عرازناً قبه بين الطرف الأول اللي تمثل لكر الحكماء 
والفلاسفة وبين الطرف الثاني الذي ل فكر الإمام الغزالي من خلال 
كتابه «تهافت الفلاسفة». إذ بدأ خوجه زاده بوصف الطرف الأول بقوله: 
وين جملة مُخالفي شرائع الأنبياء - عليهم السلام ‏ الطائفة المنتمون إلى 
الحكمّة والفلسفة» فإنهم - وإن أصابوا في علومهم الهندسيّة والحسابيّة 
والمنطقيّة -... لكتهم أخطأوا في علومهم الطبيعيّة يَسيرا والإلهيّة 
کثیر ا . 

ثمّ تطرّق إلى الطرف الثاني» قائلاً: «إِنْ عظماء المِلَّة وعلماء 
الأمة.., ردّوا على كل من يُخالفهم من أهل البدع والضلال خصوصاً 
على الفلاسفة الصائرين إلى ما قادته أوهامهم من الخيال.. . وإن امام 
حجة الإسلام أبا حامد محمد بن محمد الغزالي ‏ برد الله مضجعه ونوّر 
مَهجعه ‏ ابتدع من بينهم طريقة غراء واخترع رسالة عذراء في إيطال 
أقاويل الحُكماءء وسمّاها: «تهافت الفلاسفة»» وبيّن فيها تناقض 
عقائدهم وضعف قواعدهم)”" 


وبعد أسطر قليلة من وصف الطرفين يوضّح حرج زلف طلرياة ا 
في اليف الكقاب على تسق كعاب تيافت الفلاسفة للعوالي» فيقول: «ثمّ 
إل أمرك من جائب چناپ من يجب طافعه. - پاٹ أمْلى كعاباً على 
مثالها”" وأ: يسن تسج ديباجاً على مغو ]290020 7[ 2117100010 


(۱) ينظر: متن خوجه زاده» ص5ه. 

(۲) ينظر: متن خوجه زاده» ص۳٥.‏ 

(۳) أي: يشابه كتاب «تهافت الفلاسفة» للغزالي. 

() أي: يشابه طريقة العرض والمقارنة والنقد التي جاءت بكتاب «تهافت الفلاسفة» 
للغزالى. 


(0) ينظر: متن خوجه زاده» ص۳٥‏ - .۵٤‏ 


سا م 2 0 1 2 2 9 
المَبْحَّث الثاني : اشم الكتّاب» وَنِسْبْتَهُ إلى مُوَلقِهِ ۲۹ 


فى المحاكية ين القزالى والحكياب” :, 


َانِياً: يِسْيَةُ الْكتّابٍ إِلَى مُوَلَفهِ: 
أمّا نسبة الكتاب إلى مؤلفه فهي واضحة جليّة لا لبس فيها ولا 

غموض» ويمكن إثبات ذلك من خلال الأمور التالية : 

١‏ جاء اسم المؤلف واضحاً على صفحات العناوين من النسخ الثلاث 
للمخطوطات. 

؟- اشتهر اسم مؤلف هذا الكتاب نسبة إلى ارتباط تأليفه للكتاب 
بالسلطان العثماني السابع محمد الفاتح ‏ رحمه الله الذي أمره 
ذلك 

8- ثبوت اسم ملف الكتاب مقترنًا باسم هذا الكتاب في أشهر الكتب 
التاريخية. 


٤‏ إلحاق اسم الكتاب باسم مؤلفة في غالبية كب الترا ب 


)١(‏ ينظر: حاجي خليفه» سلم الوصول إلى طبقات الفحول: (۳/۲١٤)ء‏ ويوسف بن 
إليان بن موسى سركيس ت (١١١١٠ه)ء‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة: (؟/ 
68» مطبعة سركيس ‏ مصرء 1978م» والزركليء الأعلام: (۷/۷٤۲)ء‏ 
وعمر رضا كحالة» معجم المؤلفين: (۲۹۱/۱۲). 

(۲) لمزيد بيان ينظر: المبحث الأول من الكتاب: المؤلف» سيرته» ومؤلفاته» وأقوال 
العلماء فيه. 


مه 


الْمَئِحَتٌ الَالِتُ: أَعَرَيهُ الاب وَسَبَبٌ تأليْفِه ۳١‏ 


المَبَّحَتُ الْثَّالِتٌُ 


ھەم 2 


#أع tu Ee‏ ع ر و 
اهميهة الكتاب» وَسَيَتَ تالتفه 


تسعطيع تة أعمية الكتاب من خلال تسلبط الضىء ء على أربعة 
محاور تتعلق بالکتاب» وکل محور من هذه المحاوو يل جات ما 
فمنها: ما هو مُتعلّق بأصل موضوع الكتاب» ومنها: ما هو مُتعلّق 
بِمُؤلّف الكتاب» ومنها: ما هو مُتعلّق بِمَن أُمَرَ بتأليف الكتاب» ومنها : 
ها هو ملق بزمان تاليف الكناب. 


أنَا موضوع الكتاب: فيْعدٌ من الموضوعات المهمة في الفلسفة 
الإسلامية ولا سيما بعد تكفير الغزالي للفلاسفة وتبديعهم في كتابه 
«تهافت الفلاسفة»» وما أصاب الفلسفة بعدها من جمود وانكماش من 
لدن عوامٌ الناس» حتى معي ابن رغ يعد فين عن للدي وردّه على 
كتاب الغزالي في کتابه اا التهافت»» إذ عد كتاب خوجه زاده 
مُلخَضًا لنتاج الفكر الفلسقي الإسلامي؛ إذ احتوى على اثنتين وعشرين 
مسألة» وصح فيها خوجه زاده رأيه في أكثر المسائل الفلسفية مع الشرح 
والمقارنة بعبارات واضحة وجلية لا يعتريها الخموض 


وأمّا مؤلّف الكتاب: فهو (خوجه زاده البرسوي) صاحب العقل 
السليم والفكر القويم» جعله السلطان محمد الفاتح ‏ رحمه الله معلماً 


۳۲ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


وأستاذاً له؛ لامتلاكه العلم والفطنة والحكمة بمختلف المجالات» وشغله 
مناصب كثيرة ومهمة في الدولة العثمانية. 

وأمّا مَنْ أمَرَ بتأليف الكتاب: فهو السلطان العثماني السابع 
محمد بن مراد الملقب بالفاتح ‏ رحمه الله - الذي شاع اسمه» وكثرت 
الفتوحات الإسلامية فی عهده والذي فتحت القسطنطينية بقيادته وبجيشه› 
وحص بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم - بقوله:(لَتُفْتَحَنَّ 
القُسطنطيية يعم الْأميرُ أُمِيرْهَاء وَلَنِعمَ الجَيشٌ ذَلِكَ المجَيشن)”". 

وأمّا زمان تأليف الكتاب: فهو يمثل المدَّة التي عاش فيها السلطان 
محمد الفاتح» وبهذا نستطيع أن نَعُدَّ فكر خوجه زاده ونهجه مَثََاَ 
«للفلسفة الإسلامية في عصر الدولة العثمانية»؛ لأن هذا الكتاب اشتهر 
في ذلك الزمان» وحصل على قبول من السلطان في ذلك الوقت» ولم 
يوجد له أي ردود أو مخالفين آنذاك. 


نَانِيَاً: سَبَبُ نَأَلِيْفٍ الكتّاب 

نستطيع أن نوجز أسباب تأليف هذا الكتاب كما أوجزنا ذلك من 
قبل فى مقدمة الكتاب - أنها جاءت بأمر من السلطان العثماني السابع 
محمد الفاتح بعد فتحه للقسطنطينة»› واهتمامه بالعلم ودعمه ومحبته 
للعلماءء إذ انتابه الفضول فيما كتبه الإمام الغزالي من تَكفِيّر للفلاسفة 
وتبديعهم فى كتابه «تهافت الفلاسفة») فأوكل الأمر إلى عَالِمَين جليلي: 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ت (١15ه)ء‏ المسند: /۳١(‏ ۲۸۷)ء 
برقم (18401)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» طاء ٠١٠۲م‏ 
والطبراني» المعجم الكبير: (۳۸/۲)ء برقم »)۱۲١١(‏ وأبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» المستدرك على الصحيحين: (558/5)» برقم م من حديث 
عبد الله بن بشر الخثعمي» وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي. 


a 


الْمَبْحَتُ الْثَالِتُ : أَهَمَيَةُ الاب وَسَبَبُ تَليْفهِ ۳۳ 


أن يُصتّفا له كتاباً في : «المُحاكمة بين الغزالي والفلاسفة. 


فكان الأول: مصلح الدين خوجه زاده البرسوي. والثاني: علاء 

الدين علي الطوسي”"': فكتب المولى خوجه زاده كتابه وأتمّه في أربعة 

أشهر وسمّى ب «التهافت في المحاكمة بين ا E‏ وَكتب 
ر 0 
(الذخر)” '". 


و 


رجح وفضّل كتاب خوجه زاده على كتاب المولى علي الطوسيء 
وبعد ذلك كافاً وأعطى السّلطان محمد 5 كل واحد منهما عسرة 
آلاف درهم» وَرَادَ المولى خوجه زاده ا 0 


)١(‏ ينظر: حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: »)004/١(‏ مكتبة 
اتی ب شاد 1م ١‏ 

(۲) علي الطوسي: علاء الدين علي بن محمد الطوسي البتاركاني» حكيم» من فقهاء 
الحنفية من أهل سمرقندء أقام زمناً في القسطنطينية» حظي بمنزلة رفيعة من 
السلطان العثماني مراد الثاني ثم أبنه محمد الفاتح ثم رحل إلى تبريزء ومات في 
سمرقند سنة (۸۸۷) وله من العمر سبعون سنة» ومن مؤلقاته: «الذخر»ء و«حاشية 
على التلويح»؛ و«حاشية على شرح المواقف» و«حاشية على شرح الكشاف» 
وغيرها. ينظر: طاشكيري رَاده» الشقائق النعمانية: ص 250 والزركلي» الأعلام: 
(94/60)» وعمر كحالة» معجم المؤلفين: (۷/ 186). 

(۳) طبع هذا الكتاب باسم: ات الفلاسفة ‏ علاء الدين الطوسي» تحقيق: رضا 
سعاد» في الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت» 807١ه/‏ 19417م. 

)€3 الخلْعَة: جمعها خلعات: : وهي الثياب التامّة» ويقال: إن كل ثوب تخلعه عنك 
جلعة ينظر : الفراهيدي» كتاب العين: (١/۱۸)ء‏ والحميري» شمس العلوم: 
)۳/ 14۷۹(. 

(5) ينظر: طاشځبري زَادّهء الشقائق النعمانية: صا1» وحاجي خليفة» سلم 
الورصول: .)٤١۳/۲(‏ 


< w 
۱ 


e‏ هذا 0 ثلاثة ا 


ه المبحث الأول: وصف النسخ الخطية» ونماذج مصورة أ 
منها. 

ه المبحث الثاني: المنهج في التحقيق والتعليق. 

ه المبحث الثالث: نص المخطوط وتحقيقه. 
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الْمَبْحَتُ الْأوَّلُ: وَضُْ الخ الْخَطَيد وَتَمَاذِجّ مُصَوَّرَةٌ ينها ۳۷ 


ود هل قر ل عدم فر 5 
وَصف النسّخ الخطيةء وَنمَاذِځ مَصوَّرَةٌ م 


وَل وَصْفٌ النْسَخ الْخَطََةِ: 
النسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق قو يق الكتاب هي : 


النسخة الأولى: وهي نسخة المكتبة السليمانية في إسطنبول - قسم 
جار الله -» وقد رمزت لها عند التحقيق بالحرف (أ)» وهي نسخة جيدة 
قليلة الخطأء كب بخظ ناسخها على صفحة العنوان وبشكل واضح 
عنوان الكتاب (تهافت خواجه زاده)» وربّما تكون بخظ المُصئّف نفسه 
لأله كيب في لياية المتن الأصل للمخطوط: لحت بعوة الله وحسن 
التوفيق بتأريخ سنة ثلاث وثمانون”'' وثمانمائة) أي: قبل وفاة المؤلف 
بعشر سفوات- وهذه علامة قويّة تشعر باحشمال أن تكون عله دة 
المُصِنّف خوجه زاده؛ لذلك قد اعتمدت عليهاء وجعلتها النسخة الأصل 
في التحقيق. كُتبت بخظ أسودء عدا بعض الكلمات مثل: (وبّعدء 
واعلم» مّصلء فإن قُلتَّء قلت ولقائل» واعترض) فقد كُيَبَتْ باللون 
الأحمر» وهي محفوظة في قسم جار الله من المكتبة السليمانية في 
إسطنبول في رقيقة (ميكروفلم) تحت رقم (۱۲۷۷). 


)١(‏ ثمانون: هذا في الأصلء والصواب: ثمانين. 


۳۸ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْعَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


ومن أوصافها : 

.١‏ عدد أوراقها )٩۸(‏ ثمان وتسعون ورقة» وكل ورقة ذات وجهين» 
ا (0)) وجه. 

؟. عدد الأسطر: )7١(‏ واحد وعشرون سطراً بانتظام. 

۳. معدل عدد الكلمات في كل سطر: )١١(‏ إحدى عشرة كلمة تقريباً. 

4 قاس كل وجه من الورك عرلا 01۷1 سمو وغرظا (1104) م 

)۸,٤( مقاس حجم المتن من كل وجه طولاً (۱۳,۳) سمء وعرضاً‎ .٥ 
م‎ 

5. نوع الخط: فارِسِيٌ. 

۷. احتوت على تعليقات قليلة جداً في بداية السبع ورقات الاولى. 

8. تاريخ النسخ: ۸۸۳ ها 


النسخة الثانية: وهي نسخة المكتبة السليمانية في إسطنبول ‏ قسم 
لاله لى ۔» وقد رمزت لها عند التحقيق بالحرف (ب)» وهى تُقَارب 
ا السابقة في الدَّقةَ والوضوح» حملت عنوان الكتاب بخظ كاتبها 
على صفحة العنوان (تهافت الفلاسفةء للعلآامة خواجه زاده)» وقد كتب 
الناسخ في نهاية الكتاب: (تمت بعون الملك الوهاب كُتبت في أواسط 
جمادى الأول“ في سنة أربع وتسعمائة وعشر من الهجرة النبوية). أي: 
بعد وفاة المؤلف بإحدى وعشرين سنة. كتبت نسخة المخطوط بلون أسود 
وأحيط متنها في جميع الصفحات بإطار أحمرء كما أن خظها دقيق رقيق 
گب بكلسات ضغيرة: زيادة على أن بعض الكلمات متل: (ويعد» 
واعلم» القصل) كتبت باللون الأحمر» وهي محفوظة في قسم لاله إِي 


)١(‏ الأول: هذا في الأصل» والصواب: الأولى. 


قار ع * 5900 قى ر ا2عف رج و + 
الْمَبْحَتُ الْأوَّلُ: وَضف النسّخ الْحَطَيّة وَتَمَاذِجٌ مُصَوَّرَةٌ ينها ۳۹ 


من المكتبة السليمانية في إسطنبول في رَفيقة (ميكروفلم) تحت رقم 

.)5159( 

ومن أوصافها : 

.١‏ عدد أوراقها 40) سبع وتسعون ورقة» وكل ورقة ذات وجهين» 
أي: )۱۹٤(‏ وجه. 

۲. عدد الأسطر: )7١(‏ واحد وعشرون سطراً بانتظام. 

۳. معدل عدد الكلمات في كل سطر: )١7 - ١١(‏ إحدى عشرة كلمة 
تقريبا. 

.٤‏ مقاس كل وجه من الورقة طولاً (۱۷,۸) سمء وعرضاً (۱۲,۸) سم. 

ه. مقاس حجم المتن من كل وجه طولاً (۱۳,۲) سمء وعرضاً (۷,۲) 
كن 

5. نوع الخط: فارسِي. 

نوع الغلاف: كارتوني. 

تاريخ النسخ: ٤‏ هده 


> < ها 


النسخة الثالثة: وهي نسخة المكتبة السليمانية في إسطنبول ‏ قسم 
يا صوفياء وقد رمزت لها عند التحقيق بالحرف (ج). وهي ذات خط 
واضح وجميل» أكثر دقّة ووضوحاً من النسختين السابقتين» كُيِبَ عنوان 
الكتاب على صفحة العنوان (كتاب التهافت» لخواجه زاده)» ثم ذُكر 
اسم الناسخ في الصفحة الثانية من المخطوط مقرونًا باسم مُوقِف 
المخطوط بقوله: (قد وقف هذه النسخة سلطاننا الأعظم والخاقان 
المعظم مالك البَرَّيْن والبحرَيّن خادم الحرمين الشريفين السلطان بن 


4 التّهَاقْتُ في الْمُحَاكَمَةٍ , ةي الْعَرَالِي وَالْفَلاسِفَةِ 


السلطات السلطان الغازي محمود خان”” وققاً صحيحاً شرعياء حرره 

الفقير أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين» عفر لهما)"". كتبت 

نسخة المخطوطة بلون أسود وأحيط متنها في جميع الصفحات بإطار 

رقيق باللون الأحمرء فضلاً عن أن بداية كل فصل كان باللون الأحمرء 

وهي محفوظة في قسم آيا صوفيا من المكتبة السليمانية في إسطنبول في 

رُقيقة (ميكروفلم) تحت رقم .)75١5(‏ 

ومن أوصافها : 

.١‏ عدد أوراقها )١١"(‏ مئة وثلاث عشرة ورقة» وكل ورقة ذات 
وجهين» أي: (777) وجه. 

؟. عدد الأسطر: )١19(‏ تسعة عشر سطراً بانتظام. 

۳. معدل عدد الكلمات في كل سطر: )١7 - ١١(‏ كلمة تقريباً. 

5 مقاس كل وجه من الوركة طولا لإقرلاا) سو» وعرضاً (15) سبد 

ه. مقاس حجم المتن من كل وجه طولاً (۱۲,۸) سم» وعرضاً (۸) سم. 


)١(‏ محمود حَان: هو السلطان الغازي محمود الأول ابن السلطانء أحد الدولة 
العثمانية» تولّى الحكم وهو ابن خمس وثلاثين سنة» وصق بالسلطان ابن 
السلطان بتكرير لقظ السلطان ثلاث مرات ولُّقّبِ بخادم الحرمين الشريفين؛ لكون 
عساكره افتتحت بلاد الحرمين» توفي سنة (548١1١ه)ء‏ وهو آخر بني عثمان. ينظر: 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتي ت (/ا171١ه)»‏ عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار: (۲۹۱/۱)ء (/557)» دار الجيل - بيروت» ومحمد فريد بك بن 
أحمد فريد باشا ت (۳۳۸١ه)»‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية: ص٠۳۲‏ دار 
النفائس - بیروت» ۱۹۸۱م. 

(0) يرجح الباحث: أن السلطان محمود خان قد أوقف هذا الكتاب في عهده على 
المكتبات» وأنَّ هذه الأسطر كتيت في عصر السلطان أو بعده من القائمين على 
المكتبات لتدوينهاء ومنها لذكر فضائل السلطان في خدمته للعلم وتراث العلماءء 
علماً أن هذه الاسطر كَيَبّت بالخط «الفارسي» بغير خط المخطوط الأصل وهو 


«التسخ». 


الْمَبْحَتُ الأوَّلُ: وَصِفٌ الث لنسّخ الْحَطَبّة وَنَمَاذِجٌّ مُصَوَّرَةٌ مِنْهَا ا 


(1) 
(1) 


نوع الخط : نسخ 

تاريخ النّسخ: لم يُذكر في المخطوط ولكن نستطيع أن نحدده من 
5 ع امل ف 2 5 : : ( 

خلال حياة الناسخ وتوليه القضاء في مكة عام: 7١١ه'‏ 


اسم الناسخ: أحمد شيخ زاده”© 


ينظر: حياة أحمد شيخ إزاده في الهامش التالي. 

أحمد شيخ زاده: هو أحمد بن محمد الأدرنوي المَعرّوف بشيخ زَاده الرومي» 
وهو قاض ومفسر من فقهاء الحنفية» تولّى القضاء في أماكن مختلفة» منها: قَضَاء 
الشَّام عام (۲ه)» ثم قَضَاء مَكة عام (76١1ه)‏ واستمر تخو عشرّة أشهر» 
وبعدها قضاء بورسة ثم أدرنة» حتى وافاه الأجل في القسطنطينية سنة (۳۳١٠ه)»‏ 
ومن مؤلفاته: حاشية يدق شرح مفتاح العلوم» ورسالة على مبحث الاستعارة. 
ينظر: حاجي خليفي» سلم الوصول: »)715/١(‏ ومحمد أمين بن فضل الله 
الحموي؛ الدمشقي ت (١١١١ه)ء‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: 
 117/5(‏ ۷۴ كار غمادر ‏ رورت وعمر حال مسجم المؤلقين4 60/59 


- قسم جار الله (1): 


الصفحة الأولى من نسخة المكتبة السليمانية في إسطتبول 
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النَهَانْتُ فِى الْمُحَاكَمَة بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


- قسم جار الله (آ): 


الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة السليمانية في إسطنبول 
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الصفحة الأولى من نسخة المكتبة السليما: 
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لْمَنْحَتُ الثاني : المَنْهَجُ فِيْ التَحْقيْق وَالئَعِ ۹ 


الف لَمَبَحَتٌ التَّانِي 


المَنه فِىَ الد مقي وَا لتّعَلِيَةٍ 


أوَلَاً: المَنّهَجُ فِيْ التّحْقِيق: 

ذكرتٌ في مبحث وصف النسخ الخظية أني قد اعتمدثٌ في تحقيق 
هذا الكتاب على النسخة (أ)» وجعلتها أصلاء وقارنت بينها وبين 
النسختين (ب)» و(ج) وذكرت كل الفروق المهمة بينهماء مع إهمال 
الفروق اليسيرة التي ليس لها قيمة أو تأثير في الكتاب؛ خشية الملل 
والإطالة في الهامش» كما أني راجعت الكتاب بناءً على ما توافر لدي 
من المراجة والمصادر الضروريّة» وقارنته بالكتب التي أخذ عنها 
المُصنّفء ومنها: كتاب «تهافت الفلاسفة» للإمام الغزالي» فهرس اللغة 
الهروي» وكتاب «الشفاء» و«الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء وكتب 
الإمام فخر الدين الرازي» مع التثبّت الدقيق من النصٌء وكتابة نص 
المخطوط بحسب الرسم الإملائيّ المعاصرء ووضع علامات الترقيم 
الحديثة» وتشكيل ما يلزم اشنا النص وبيانه» والمنهج الذي اعتمدت 
عليه في تحقيق هذا الكتاب هو المنهج الوثائقي التاريخي 


93 لتّهاتُ في الْمُحَاكَمٍَ ين الاي وَالْقَلاسِفَة 


تَانِيَاً: المَنْهَجٌ في التَعْلِئق: 
ويشتمل هذا القسم على ما يأتي : 

.١‏ تخريج الآيات القرآنية الكريمة» وبيان سُوَّرِها. 

؟. تخريج الأحاديث النبوية تخريجاً عليِيّاً من حيث عزوها إلى من 
أخرجها من أصحاب الكتب المعتمدة فى الحديث. 

۳. تخريج الآثار الواردة في الكتاب من مظانها. 

5 ترجمة الأعلام الواردين في الكتاب بإيجاز» وذلك من خلال ذكر 
اسمة ومكائعة وأعئيته العلميّة وبعضن مصتفاته إن كانت وبيان 
ولادته ووفاته. 

. عزو الآراء إلى أصحابهاء والإشارة إلى أماكنها فى كتب أصحابها. 

5. شرح الألفاظ والعبارات الغريبة التي وردت في الكتاب» والرجوع 
فى ذلك إلى كتب اللغة المعتمدة. 


الْمَبْحَتُ الثَالِتُ : نط الْمَخْطوْط وَتَحْقَبُِهُ ٥۱‏ 


E 22 5‏ 4 
راا 0 هه 


توجّهنا إلى جنابك» وقصدنا نحو بابك» يا واجب الوجود» ويا 
مُفيض الخير والجود» واعتصمنا بحولك› وتمسكنا بحبلك» يا مَبدأ كل 
موجودء ويا غاية كلّ مقصودء أفض علينا من أنوار قُدسِكء وهب لنا 
من نفحاتٍ آنسك» يا مَّن لا یخیب سائله» ولا ينقطع بره ونائله» يا 
موضّح الطرائق» ويا كاشف الحقائق. وَفْقَنَا لسلوك سواء السّبيل بفضلك 
الغير الخناھی ‏ وآرثا نور هدایغف ‏ صور حقائق الآشیاء“ كما 
هي» وتخصص سيّد أنبيائك وأكرم أصفيائك محمّداً المبعوث للهداية إلى 
سواء الطريق + بأفضل صلواتك» وآله وآصحابه المهتدين بأنوار الهداية 
ومشاعل التوفيق» بأطيب تحياتك» إنّك على ما تشاء قديرء وبإجابة 
رجاء المؤمنين جديرء وبعد: 


لق في (ب): يا من يجيب. 

(۲) (الغير المتناهي): وردت هذه الصيغة في كتاب خوجه زاده أكثر من ثلاثين مرّة» 
والمشهور في اللغة عدم دخول (أل) على (غير)؛ لذا فالأدق أن يقال: (غير 
المتناهي). 

)۳( في (ب): الهداية. 

(5:) في (ب): صور أشياء الحقائق. 


o۲ 


التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بين الْمَرَالِي وَالْقَلاِمَة 


فان العقل”'' والنقل متطابقان على أنّ أكرم ما يناله قوى البشرء 


وألقسن عا يكدافس فيه أعل الور والتير""؟ هو مغرقة اليا والمعاه وما 
بينهماء على ما أشار إليه أمير المؤمنين علي" - كرّم الله وجهه - بقوله: 
(رحم الله امرأ عرف نفسهء واستعد لِرَمْسِها'» وعم من أين وفي أي“ 
وإلى أي" وقد اقطريت ايها الآراف وسات الأسراف بحت له 
يُرجى أن يتطابق عليها أهل الزمان» أو يتصالح فيها نوع الإنسانء إذ 


000 


فم 


(۳ 
(4) 


(0) 
000 


العقل: جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقهاء ويحسن التمييز به بين الأمور القبيحة 
والحسنة. ينظر: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي ت (1655ه)ء رسائل 
الكندي الفلسفية (رسالة فى حدود الأشياء ورسومها): ص ١2١560‏ تحقيق: محمد 
أبو ريدهء دار الفكر الخوري تي 5م وابن سيناء كتاب الحدود: 
ص۲۷» ترجمة وتحقيق: ايكون اكيولء اجلال أرسلان» مطبعة اليس - أنقرق 
۳م 

أهل الوبّر: هم البّدو سكان الخيام وسمّو بذلك نسبة إلى المادّة التي بُنيت بها 
بيوتهم من الوبّر وهو صوف الإبل» وأهل المَدّر: هم سكان البيوت المبنية. ينظر: 
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ت (١١۷ه)ء‏ لسان العرب: 
(5/ 50787)» دار المعارف ‏ القاهرةء وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني ابن الأثير ت (105ه)» النهاية في غريب الحديث والأثر: ۹/5٠۳)ء‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 19174م. 

(عليَ): ساقطة من (ج). 

الرَمْسُ: تراب القبرء وهو في الأصل مصدرء يُقال: رَمَسْتٌ الشيء» إذا واريته 
بالتراب» والمَرْمَس: موضع القبر. ينظر: الفراهيدي» كتاب العين: (۷/ 595), 
والجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (/ 975). ) 

ينظر: سعد الدين مسعود بن عبد الله التفتازاني ت (۷۹۱ه)ء شرح المقاصد في 
علم الكلام: )5/١(‏ دار المعارف النعمانية ‏ ياكستان» ١18١م.‏ ووردت بصيغة: 
(رحم الله تعالى امرأ نظر لنفسهء واستعدٌ لرّمسهء ومهد لمصرعهء ووظّأ لمضجعه 
قبل فوات الفوت» وهجوم الموت» وانقطاع الصوت. واعتقال اللسانء وانتقال 
الإنسان). ينظر: أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 
۰/0( دار الفكر ‏ دمشق» ط١»‏ ۹۷ م. 


الْمَبْحَتُ الثَالِتُ: نص الْمَخْطوْط وَتَحْقِبْقُه or‏ 


الوهم يعارض العقل في مأخذهاء والباطل يُشاكل الحقّ في مباحثهاء 
فمن اقتدى بما جاءت به الشرائع فقد استقام وهدى. ومن ترك هداه 
واتخذ آلهته هواه صل وغوى. 

ومن جملة مُخالفي شرائع الأنبياء - عليهم السّلام - الطائفة 
المنتمون إلى الحكمّة والفلسفة» فإِنْهم وإن أصابوا في علومهم الهندسية 
والحسابيّة والمنطقيّة؛ لعدم التباس الحق بالباطل في مبادئهاء وعدم 
استيلاء غوائل الوّهم في بواديها؛ لكونها سّهل المأخذ قريب المُتناوّل لا 
يُعارض فيها الوّهم العقل بل يحكم بها على طاعة''' منهء لكنّهم أخطأوا 
في علومهم الطبيعيّة يسيراً والإلهيّة كثيراًء وإن اجتهدوا فيها بعقولهم غايّة 
الاجتهاد» وارتادوا طرق الوصول إليها كمال الارتياد؛ لكون مبادئها 
بعيدة عن العقول والأوهام» وأعلام طرقها خفيّة عن البصائر والأفهام. 

3 إن عطباء الا معا ا دوّنوا عِلمّ الكلام» وصتفوا فيه 
كنبا معديرة» وألقوا زبراً مطوّلة ومخصرةٌ» وحثقرا قبها قراعد عقاقذ 
الإسلام» وردّوا على كل من يُخالفهم من أهل البدع والضلال خصوصاً 
على الفلاسفة الصائرين إلى ما قادته أوهامهم من الخيالء فإتهم تتبعوا 
جُملة أقاويلهم وأحاطوا بكلّ ما يرومونه“ من مقاصدهم ودلائلهم. 
حتى لم يبق من مرامهم في شيء من علومهم عليهم خافية» وأنحوا"” 
بالقلع على ما خالفوا فيه الشرائع بإيرادات كافية بل زادوا عليه» 


)١(‏ في (ج): طاقة. 

)۲( الروم: هو طَلَبُ اليءِء ورام الشيء»: طلبه» رغب فيه» أراده ورجاه» والمَرامْ: 
المَطلَّبُ. ينظر: الفراهيدي» كتاب العين: (۲۹۱/۸)» وابن الفارس» معجم 
مقاييس اللغة: (557/7). 


(۳) في (ب): وألَحَوا. 


٤‏ النَهَاقْتُ فِى الْمْحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


وتعرّضوا لكل ما زلّت"" فيه أقدامهم أو طغت أقلامهم. خالف 
الشرع أو لم يخالفه» شكر الله تعالى مساعيهم وحقّق أمانيهه”؟ 
ومباغيهم» فصار قواعد الشرع ومعالم الدين بحسن اهتمامهم في بروج 
مشيّدة وحصن حصين لا ينالها أيدي الشبه والارتياب» ولا يطمع في 
الوقوع فيها ذوو الضلالة والاختلاب. 

وإ الإمام المُحقق حجّة الإسلام أبا حامد محمد بن محمد 
الغزالي ‏ برد الله مضجعه ونور مَهجعه - ابتدع من بينهم طريقة عغراءء 
واخترع”” رسالة عذراء في إبطال أقاويل الحُكماء؛ وسمّاها «تهافت 
الفلاسفة» وبين فيها تناقض عقائدهم وضعف قواعدهم وبطلان معاقدهم› 
واودع عُرائب نكت كانّت" كامنة تحت الأستار» وأوضح لمن بعده 
طرةا" فجاجاً كانت مختفية عن الأبصارء جزاه الله تعالى عنّا وعن كافة 


المسلمين غير الجداء فى هار القرار. 


عه 


ثم إِنّي أَمِرتُ من جانِب”" جناب من تجب طاعته ولا يُسمع إِلَا 


(۱) في (ب): بكل. 

00( في (ج): ذالس 

(۳) في (ب): مآلهُم. 

(6) الخلابةٌ: هي الخديعة باللسان» ويقال: رجلّ خلابٌ أي خدَاعٌ وكذَّابٌ. ينظر: 
الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: »)١57/١(‏ ومحمد بن أبي 
بكر بن عبد القادر الرازي ت (١۷۲ه)»‏ مختار الصحاح: (0؛>» تحقيق: 
محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون ‏ بيروت» ۱۹۹۵م. 

)0 في (ب): واقترح. 

(5) (كانت): أثبتها من (ب) (ج). 

(۷) في (ب): سُيلاً. 

(8) (جانب): أثبتها من (ب) (ج). 


ت 


الْمَبْحَتُ الثَّالِتُ : ص الْمَحْطوْط وَتَحْقِيُهُ o‏ 


موافقته"" - وما هو إلا حضرة السلطان الأعظم والخاقان" الأعلم 
الأكرم» مُحرز مُمالك طوائف الأمم من العرب والعجمء جامع مكارم 
الاخلاق» مالك سرير الخلافة بالاستحقاق. ظل الله تعالى على 
العالمين» غياث الحقٌّ والدنيا والدين» مَلاذ الخلائق أجمعين السلطان 
أبو الفتح'" محمد خان“ ابن السلطان مُراد خان ابن السلطان””' محمد 
خان» لا زالت سدته السنيّة ملجأ لطوائف الأنام وعَتّبته العليّة ملاذاً عن 
حوادث الأيام إلى قيام الساعة وساعة القيام بالنبيَ وآله الكرام» وهو 
الذي بّسط بساط الأمن على بسيط الغبراء» ورفع رايات العلم والكمال 
بعد انتكاسها إلى محيط الخضراء» وعمّر رباع الفضل والافضال بعد 
اندراسها حتى أصبحت مُخْضّرَّة الأطراف والأرجاء»ء وشيّد قواعد العدل 
والإنصاف وهدم أساس الجور والاعتساف» ومّحى آثار أهل الكفر 
والضلال وجعل بيوت أصنامهم مساجد يُذكر فيها اسم الله بالغدوٌ 
والآأضصال» وإنا قدت" أ أصله عق رصفه كنت می پقس د“ 
مساحة السّماء بذرعه» فالسكوت عن مَدحِهٍ مَدحه» والإقرار بالعجز عن 
وَصَفِهِ وَصِفُةُ خلّد الله تعالى أيام سلطنته الزهراء وأيّد بدوام دولته نظام 


)١(‏ في (ب) (ج): مطاوعته. 

(؟) ححاقان: هي لفظة تركيّة 5ُطلق على كلّ رئيس أو ملك من مُلوك التّرك» ومنه أَخِدَّ 
«خان» لملك الرُومء و«قان» لملك العَجم. يُنظر: الزبيدي» تاج العروس: (5؟/ 
14؛ والمعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية: .)518/١(‏ 

(۳) في (ج): الفتوح. 

(6) مُحَمّد حَان: هو السلطان العثماني السابع المشهور ب(محمد الفاتح) فاتح 
القسطنطينية الكبرى» سبق التعريف به في مدخل الكتاب. ) 

(4) (السلطان): ساقطة من (ب). 

(5) في (ب) (ج): أرَدت. ) 

(۷) في (ب) (ج): يُريد. 


٦‏ التَّهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَة بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الشريعة الغرّاء من قال: «آمين»» أبقى الله مُهجته إلى يوم الدين - بأن 
أمْلي كتاباً على مثالهاء وأنسج ديباجاً على منوالهاء فبادرتُ إلى مقتضى 
الإشارة» وامتثلتٌ بواجب الطاعة» على حسب الطاقة» مع قلة البضاعة 
وقصور الباع في الصناعة. وتورّع البال وتشتّت الحال وتراكم الأشغال» 
وبذلتُ في تحريره جهد المستطيع» وإن لم يدرك الظالع''" شاء الضليع» 
فإن وقع في حيّر القبول فهو في غاية المأمول ونهاية المسؤول» وإلا 
فإني لست أوّل من طمع في غير مُطمع. 

مني إن تكن حمّاً تكن أحسّن المُّنى وإِلَا فقدعِشنا بها زمناً رغداً 


والمّرجو مِمّن جُبل على الإنصاف طبعه» وعصم من الاعتساف 
نفسه» أن يعذرني" فيما زلّت فيه القّدم أو طغى به القلمء فإِنَ 
استكشاف أسرار الدقائق واستيضاح أنوار الحقائق مما يتعذر مع العوائق 
والعلائق؛ لا سما إذا كانت الفكرة كليلة**؟ والبضاعة قليلة على أن من 
يحكم بالتخطئة لا لأجل الحسد والعناد ولا عن هوى يعدل به عن سنن 
الرشاد لعله يجد مكرجا سالا لو دق التظر؛ وميجاً راضحا لو لاحظ 
الحقضصة المعتيرء وکن تباب طرق العدل والإنصاف وركب عن اني 
والاعتساف ترفع عن القبول بشامخ أنفِه» داق اتتا “ الحقّ الصريح 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومع ذلك ما ابريء 
نفسي عن التقص والتقصير ولا أزكيها مِن أن تكون محلاً للملام 


0220 


)١(‏ (الضالع): أثبتها من (ب) (ج)» في (أ): الضائع. 

(؟) وهو بيت شعري مشهور قيل من قبل شعراء الأعراب. ينظر: أبو محمد 
عبد الله بن قتيبة الدينوري ت(5/!ا1ه)» عيون الاخبار: 271١/١‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» 20١518‏ وأبو الهلال العسكريء جمهرة الأمثال: 7731/7. 

)۳( في (ب): يعذر. 

(5) في (ج): كاسلة. 

() في (ج): أوفى 


الْمَبْحَتُ الثَالِتُ: نص الْمَحطوط وَتَحْقَيْقُه o۷‏ 


والتعييرة فال الإنساة جيل على القصان ولكق يُقع عن الأثه الخطا 
وَالتسيان: 


ثم إن وَقعَ في أثناء المقال ما يشير إلى سَّهو القلم من الإمام حجة 
الإسلام فذلك والعياذ بالله ليس إزراء به بإبراز هَفواته أو وضعا من رفع 
قدره بإظهار سقطاته» وكيف وإني مُعترفٌ باي مُغْترِفٌ من فضالته» 
ومُسترشدٌ بدلالته» ومستفيد من فوائده» ومنتفع بفرائده» ومهتد بأنواره» 
ومُقتف بآثاره» بل تَبييتها على المرام حسب ماعَنّ لِي من الردٌ والقبول 
والنقض والابرام» وما أحمل ذلك إلا على الغلط من الناسخ لا الراسخ 
أو على أنه أفرط اهتمامه بالمباحثة والإفادة ولم يتفرغ للمراجعة 
والإعادة» مع أن تصانيف المتقدّمين والمتأخحرين لا تخلو عن 
أمغال ذلك» ومصداقه ما قال عر من قاكل: ظؤزلو 36 ين عند عبر الله 
دوا فد اينما كَيْرا4'' وإلى الله أتضرع في أن يهديني سبيل 
الصواب» ويعصمني ممّا يصم من الخطَأ والاضطراب» وهو حسبي ونعم 
الوقيل: 


وَاعلّم أنّ الفلاسفة وضعوا الموجودات أنواعاً وأجناساً» وبحثوا 
وفنون متكثّرة» وبيانها على الإجمال هو أن الحكمة تنقسم بالقسمة 
الأولى إلى: نظريّة» وعمليّة؛ لأتها إن تعلّقت بما لقُدريّنا تأثير فيه فهي 
الحكمة العمليّة وإلا فالنظريّة» والعمليّة: إِمّا أن تختص بالشخص وحده 
أو لا تختصّء فالمختصّة: هي علم الأخلاق» وغير المختصة إن كان 
باعتبار مشاركة أهل المنزل فقط فهو علم تدبير المنزل وإِلّا فهو علم 
تدبير المدينة والعظريّة: إا أن نكرة علما بما يعجرد عن السا 


.89 سورة النساء:‎ )١( 


۸ التَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الجسمانيّة في الوجودين أو لا تكونء والأوّل: هو العلم الأعلى ويسمّى 
أيضاً بالعلم اللي وبالفلسفة الأولى وبعلم ما بعد الطبيعة والعلم الإلهي 
والذي لا يكون إن صح تجرّد معلومة عنها في الذهن فقط فهو الجكمة 
الوسطى ويُسمّى بالعلم الرياضي أيضاًء وإلّا فهو العلم الطبيعي ويُسمَى 
أيضاً”'' بالعلم الأسفل. وهذه هي أصول الحكمّة. 

وأمّا فرُوعها: فالعلم بكيفيّة الوحي وعلم أحوال المعاد الروحاني 
وهما فرعان للعلم الأعلى» وعلم الجمع والتفريق وعلم الججبر والمقابلة 
وعلم المساحة وعلم جر الأثقال وعلم الأوزان والموازين وعلم الآلات 
الجزئية وعلم المناظر والمرايا'" وعلم نقل المياه وعلم الزيجات”” 
والتقاويم وعلم اتخاذ آلات الألحان وعلم الجيل الهندسية وهي فروع 
العلم الرياضي» وعلم الطب وعلم أحكام التجوم وعلم الفراسة وعلم 
التعبير وعلم الطلسمات وعلم التيرَنجيّات““ وعلم الكيمياء وهي فروع 
العلم الطبيعي” ". 


() (أيضاً): أثبتها من (ب) (ج). 

(؟) علم المرايا: علم تتعرّف منه أحوال الخطوط الشعاعيّة المنعطفة والمنعكسة 
والمنكسرة» ومواقعها وزواياها ومراجعها. ينظر: محمد بن علي ابن القاضي 
محمّد صابر التهانوي ت (98١1ه)»‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: /١(‏ 
64 ) مكتبة لبنان ناشرون ‏ بيروت» ط۱»› ٩۱۹۹م.‏ 

() علم الزيجات: علم تتعرّف منه مقادير حركات الكواكب السيّارة. ينظر: التهانوي» 
كشاف اصطلاحات الفنون: .)5/١(‏ 

(4) التَيرَجيّات: جمع ينج وهو أخدٌ كالسّحر ليس به» أي ليس بحقيقيه إِنّما هُو 
تشبيه وتلبيس. ينظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت 7 الما 
القاموس المحيط: ,)7١!/١(‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط7ء /امةامء 
والزبيدي» تاج العروس: (577/5). 

(5) لمزيد بيان عن اقسام الحكمةء ينظر: القاضي أحمد نكري. دستور العلماء: (۲/ 
»)٤‏ والتهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون: .)07/١(‏ 
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وليس يتعلق”') غرضنا بالإبطال في هذه الرسالة إلا لقسمين منها 
أعني: الطبيعي والإلهي؛ لآنّ سخا ها ثبت من القواعد الشرعيّة 
والمقافد اللي مقصورة علبيهاء واا الينفية الوسظى #الينتسيات 
والحسابيّات منها لا تعلّق لها بالشرع أصلاً”'' مع كون مبادئها متّسقة 
منتظمة لحكم الوهم فيها على طاعة من العقل فلا يقع فيها الغلطء وأمًا 
الهيئة فأكثر ما ذكروا فيها من عظم أمر السّماوات وعجيب خلقها وبديع 
صنعها أمر شهد”؟ به الأمارات ودل عليه العلامات من غير إخلال بما 
ثبت من القواعد الشرعيّة والعقائد الدينيّة» بل قد تنتفع ببعض مسائلها في 
الشرعيّات: كتعدّد المشارق والمغارب» واختلاف المطالع» وأمر القبلة» 
وأوقات الصلوات» وغير ذلك» وبعضها مِمّا يُعين على التفكر في خلق 
السماوات والأرض المؤدي إلى مَزيد اطلاع ببالغ حكمة الصانع وباهر 
قدرته» وإن وقع فيها شيء مِمَا يخالف ظاهر الشرع فإنهم بنوا إثبات 
ذلك على مقدّمات طبيعيّة وإلهية لا يتيسّر لهم إثباتهاء فلا يثبت ما يبتنى 
عليها من مسائل الهيئة فلا حاجة لنا إلى التعرّض لها بالاستقلال. 

فنريدٌ أن نحكي في هذه الرسالة من قواعدهم الطبيعيّة والإلهيّة ما 
أورده الإمام حسجة الإسلام مع بعض آخر مِمّا لم يورده بأدلّتها المُعوّل“ 
عليها عتدهم على وجهها ثمّ نبطلها إرعَاماً للمُتفلسفة المُبطلين وإعظاماً 
لأهل الحقٌ واليقين» وانتقاماً من الذين أجرمواء وكان حمّاً علينا نصر 
المؤمنين. وهي مشتملة على اثنين وعشرين فصلا : 
٠‏ الأول: في إبطال قولهم: المّبدأ الأول موجب بالذات لا فاعل 

بالاختيار. 


)١(‏ (يتعلق): أثبتها من (ب) (ج). 
(۲) (أصلاً): ساقطة من (ب). 
(۳) في (ب): يشهد. 

(6) في (ب): المعقوله. 
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(00 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الثاني : في إبطال قولهم: بقدم العالم”'". 
الثالث: في إبطال قولهم: في أبدية العالم. 
الرابع : في إبطال قولهم: الواحد”" لا يصدر عنه إلا الواحد. 


الخامس: في إبطال قولهم: في كيفيّة صدور العالم المرب“ من 
المختلفات عن المّبدأ الواحد. 


السادس : في تعجيزهم عن الاستدلال على وجود الصانع للعالم. 
السابع: في بيان عجزهم عن إقامة الدليل على وحدانية الواجب. 
الثامن: في إبطال أن الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً لشيء واحد. 


القِدّمْ: يطلق لفظ القديم على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره وهو القديم 
بالذات» ويطلق القديم على الموجود الذي ليس وجوده مسبوقًا بالعدم وهو القديم 
بالزمان» وکل قديم بالذات قديم بالزمان» ولیس كل قديم بالزمان قديمًا بالذات» 
فالقديم بالذات أخص من القديم بالزمان» وقيل: القديم هو الذي لا أول ولا 
آخر له. ينظر: ابن سينا: كتاب الحدود: ص57» والغزالي» معيار العلم في فن 
المنطق: ص "لاا تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف ‏ مصرء م 
وعلي بن محمد الجرجاني ت (١١۸ه)ء‏ التعريفات: ص177» دار الكتب العلمية 
- بيروت »2 طا 37ام. 

العَالَّم : هو مجموع الأجسام الطبيعية كلهاء وقيل: كل ما سوى الله من 
الموجودات. ينظر: ابن سيناء كتاب الحدود: ص۷٤۰‏ والغزالى» معيار العلم: 
ص 2711 والجرجاني» التعريفات : ص565١.‏ 

(الواحد): ساقطة من (ب). 

المُركّب: هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه» وقسّمه الغزالى على 
قسمين: تام وناقص» وقال: المركب التام: هو كل لفظ منه يدل على معتى» 
والمجموع يدل على دلالة تامة» والمركب الناقص: هو كل لفظ منه يدل على 
معنى» والمجموع منه لا يدل دلالة تامة. ينظر: الغزالي» معيار العلم: ص4/ا"اء 
والجرجاني» التعريفات: ص١١25‏ والسيوطي» معجم مقاليد العلوم في الحدود 
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قرف 


(€) 


(0) 


التاسع: في إبطال قولهم : في نفي الصفات. 

العاشر: في تعجيزهم عن إثبات قولهم: إِنَّ ذات الأول لا ينقسم 
ا ("؟ والفصا ”". 

الحادي عشر: في تعجيزهم عن إثبات قولهم: إِنَّ وجود الأول عَين 


ماهيته. 


الثاني عشر: في تعجيزهم عن إثبات أذ الأول ل ا 


الثالث عشر: في تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم غيره. 

الرابع عشر: في تعجيزهم عن القول بأنْ الأول يعلم ذاته. 

الخامس عشر: في إبطال قولهم: إِنَّ الأول لا يعلم الجزئيات على 
وجه كونها جزئيات”". 

السادس عشر: في إبطال قولهم: إِنَّ السماء متحرك بالإرادة. 

السابع عشر: في إبطال ما ذكروه من الغرض المحرّك للسماء. 


في (ب): مذهبهم. 

الجنْسٌ: المَقُول على كثيرين مُختلفين بالحقائق في جَوَابِ ما هوّء ويدخل في 
ماهية الشيء المحدود ويكون مقوماً لذاته. ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنييهات: 
ص69١.ء‏ والغزالي» تهافت الفلاسفة: ص٥٠.‏ 

المَصْل: كلي يحمل على الشَّيء في جَرَاب أي شَيء هو في جوهره. وقيل: ما 
يتميز به النوع عن الآخر بذاته. ينظر: الخوارزمي» مفاتيح العلوم : ص۱١۰۱‏ وابن 
سيناء الإشارات والتنبيهات: ص6٠١.‏ والسيوطي» معجم مقاليد العلوم : ص9١١1.‏ 
الحِسْمٌ: ما كان مؤلفاً من مادة وصورة» ولا الصورة مستغئية فى وجودها عن 
السام ولة الما عن العتورة ريقال! جس جور مراف من هول ورن 
بهذه الصفة. ينظر: ابن سيناء كتاب الحدود: ص١٤٠‏ والغزالي» معيار العلم: 
ص05 وجعفر آل ياسين» الفرابي في حدوده ورسومه: ص٠18»‏ عالم 
الكتبء ط١اء‏ 1986م. 

(على وجه كونها جزئيات): ساقطة من (ب). 
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000 
فم 


الثامن عشر: في إبطال قولهم: إِنَّ نفوس السماوات مظلعة على 
جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم'". 


بين الأسباب العادية والمسيبات. 

العشرون: في تعجيزهم عن إثبات أن نفس الإنسان جوهر''' مجرّد 

قائم بذاته. 

الحاد وا شرون: إبطال قو : باستحالة الفناء على النفوس 
ي في 

البشرية. 

الثاني والعشرون: في إبطال قولهم: بنفي البعث وحشر الأجساد. 


والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 


(في هذا العالم): أثبتها من (ج). 


الجَومّر: جمع جَوَاهِر وهو حقيقة الشَّيِء وذاته أو أصله ومادَنّه» (وفي الفلسفة): 
ما قام بنفسه» فهو متقوّم بذاته ومتعيّن بماهيته» وهو المقولة الأولى من مقولات 
أرسطوء وبه تقوم الأعراض والكيفيات ويقابل العرض: ينظر: الكندي» رسائل 
الكندي الفلسفية: ص2»157 ومحمد بن عبد الكريم أحمد الشهرستاني ت 
(558ه). الملل والنحل: (7/ »)١5‏ دار المعرفة ‏ بيروت» 4 م والمعجم 
الفلسفي: ص٤٦»‏ عالم الكتب ‏ بيروت» ۱۹۷۹م. 


لقصل الْأَرّلُ: في إنطالٍ كَوْلِهِمْ : المَئدَا الأوّلُ مُوْجبٌ بِالدَّاتِ لا تَأعِلٌ بالخييار  ٠٣‏ 


05 


ذهب أرباب الملل والشرائع من أهل الإسلام وغيرهم إلى أنه 
تعالى قادر مختار» على معنى أنه يصح منه إيجاد العالم وتركه» وليس 
شيء منهما لازماً لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه» وترجيح الفعل إِنّما 
هو بإرادته. 

وخالفت الفلاسفة في ذلك وقالوا: إنه تعالى موجب بالذات» لا 
بمعنى أن فاعليته كفاعلية المجبورين من ذوي الطبائع الجسمانيّة كإحراق 
النار وإشراق الشمس يل على معنى أنه تعالى تام في فاعليته» فيجب منه 
ما تمّ استعداده للوجود من غير انبعاث قصد وطلب مع علمه بمعلوله 
وصدوره عنه» فهو الجواد الحقّ والفيّاض المطلق. 


وما يتوهّم يِن أنه لا خلاف بين المتكلمين والفلاسفة في كونه 
تعالى قادراً مختاراً فن الكل متفقون عليهء بل الخلاف فى أن الفعل هل 
يجامع القدرة والإرادة 5 لا ؟ 

فذهبت الفلاسفة إلى أن الفعل يجب مقارنته للقدرة والإرادة؛ 
لامتناع تخلّف المعلول”''' عن العِلّة التامّة» وذهب المتكلمون إلى أنه 


)غ0( المعلول: هو كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره» ووجود ذلك الغير ليس من- 


1٤‏ النّهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


يجب تأخر الفعل عنهما؛ لوجوب عدم الفعل حال ما يقصد إليه وإلا 
يلزم طلب حصول الحاصل» وليس بشيء بل الخلاف ثابت بيننا وبينهم 
في القدرة بمعنى صحّة الفعل والتّركء فإنهم يقولون: إن تمثل نظام 
جميع الموجودات من الأزلٍ إلى الأب في علمه تعالى مع الأوقات 
المترتبة غير المتناهية التي يجب ويليق أن يقع كل موجود منها في واحدٍ 
من تلك الأوقات لازم لذاته لا يتصوّر تخلفه» ويقتضي إفاضة ذلك 
النظام على ذلك الترتيب والتفصيل بحيث لا يجوز عدم إفاضته أصلاء 
وهذا التمثيل يسمّونه اعناية أزليّة1» وبعضهم يُسمّيه «إرادةا. 


ونحن نقولٌ: بصحّحة الترك وعدم لزوم الإفاضة والصدور بل نقول: 
لزوم الصدور بحيث لا يصح منه تركه نقص لا يليق يجناب كيريائه. 
نعم» قد يقع في كلامهم أنه تعالى قادر مختار لكن لا بمعنى صخة 
الفعل والترك على ما يقول به المِلّيُونَ بل بمعنى إن شاء فعل وإن لم 
يشاء لم يفعل»ء وهذا المعنى متّفق عليه بين الفريقين إلا أن الحكماء 
ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل لازمة لذاته فيستحيل الانفكاك بينهماء فَمُمَدم 
الشرطيّة الأولى واجب صدقه ومُقدّم الشرطيّة الثانيّة مُمتنع صدقهء وكلتا 
الشرطيّتان"" صادقتان في حل الباري تعالى+ لأ صدق الشرطية لا 
يقتضي صدق الطرفين ولا صدق أحدهماء وهذا هو المراد من قول 
بعض الفضلاء: إن الحكماء لم يذهبوا إلى أنه تعالى ليس بقادر مختار 
بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة فى ذاته وأنَّ فاعليته 
ليست كقاعلية المخارين من السعير اتا“ ٠‏ 


= وجوده. ينظر: ابن سيناء كتاب الحدود: ص۴۳٠‏ والغزالي» معيار العلم: 
ص4/ا". 

)١(‏ الشرطيّتان: وردت في الاصل» والصواب: الشرطيتين. 

() ينظر: ابن رشد» تهافت التهافت: ص6١5.‏ 


مضل الْأرَلُ: فِيْ إنظال تَوْلِهِمْ: المَبْدَاُ الأول مُوْجبٌ بالذَّأتِ لا تَأعِلٌ باخيّار ‏ ه٠‏ 


وأقوى ما الحسهعوا به غليه عو أن اتقبدا الأول إن" كان فاخ 
بالقدرة دون الإيجاب فتعلّق قدرته بأحد مقدوريه دون الآخر إن افتقر إلى 
مُرججح ننقل الكلام إلى تأثيره في ذلك المرججح بأن نسبتها إليه وإلى ضده 
على السّواء فيفتقر إلى مرجح آخر ولم جرا فيلزم التسلسل في 
المرججحات» وإن لم يفتقر لزم استغناء المُمكن عن المؤثرء لأنّ نسبة 
القدرة إلى الضدين على السُويّة وقد 'تعلقت باجا من غير مرجّحء 
وأنّه يسدٌ باب إثبات الصانع إذ يجوز حينئذ”" أن يتر جح وجود المُمكن 
من غير مرججح. 


وجوابه: أنا لا تُسلّم أنّ تعلق الإرادة“ بأحد المقدورين دون 
الآخر إن افتقر إلى مرجّح لزم التسلسل؛ لجواز أن يكون المُرجَح هو 
الإرادة التي تتعلق بأحد المتساويين لذاتها من غير احتياج إلى مُرجح 
آخر. 

فإن قُلتٌّ: نسبة الإرادة إلى الصَدّين إن كانت كنسبة القدرة إليهما 
على السّويَّة فتعلقها بأحدهما إن کے سيج إلى فرج ققد ترم أحد 
البحساوييو على ا عر واه بس“ بات إثبات الصانع وإن احتاج لزم 
التسلسل وإن لم تكن نسبتها إليهما على السّويّة بل كان تعلّقها بأحدهما 
لذاته لم يتصوّر تعلقها“ بالآخر؛ لاستحالة زوال ما بالذات وترجيح 
الضدّين معأ فيلزم الإيجاب. 


طق في (ب): لو. 

(؟) وهَلُم جَرَاً: تغبير بُمّال لاستدامة وامتداد الأمر واتصاله. ينظر: الفيومي» المصباح 
المنير: (١/41)ء‏ والمعجم الوسيط: (7/ 497). 

(5) في (ب): القدرة. 

(1) (بأحدهما لذاتها لم يتصور تعلقها): ساقطة من (ب). 


55 اللَهَافْتُ فِى الْمُحَاكمة بين الْمَرَابِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


قلتٌ: نختار أن نسبة الإرادة إلى الضدّين على السّويّة. قوله: 
فتعلقها بأحدهما إن لم يحتج إلى مُرجّح فقد ترجّح أحد المتساويين على 
الآخرء مَمنوع» بَل اللازم ترجيح القادر أحد المتساويين على الآخر من 
غير داع يدعو إلى ترجيحه واختياره» وهو غير الترجيح بلا مُرجّح أي بلا 
مُؤثّر أصلاً مغايرة ظاهرة وغير مستلزم له فلا يلزم انسداد باب إثبات 
الصانع» فإِنَ العلم بوجود الواجب مبني على بطلان الترجيح بلا مُرججح 
أي بلا مُؤثر لا على بطلان ترجيح القادر المريد أحد مقدوريه المتساويين 
على الآخر بإرادته من غير أمر داع إلى تلك الإرادة إذ العُمدة فيه أنه لا 
شك في وجود موجودء فإن كان واجباً فهو المطلوب وإن كان مُمكنا 
فلابُدٌ له من موجد ضرورة امتناع تُرجّح أحد طرفي المُمكن بلا مُرججح 
فيُنقل الكلام إلى موجودهء فأمًا أن يتسلسل وهو محال أو ينتهي إلى 
الواجب وهو المطلوب. 

فإن قُلتٌ: ما ذكرته من ترجيح الفاعل أحد المتساويين على الآخر 
إِنّما هو بالنسبة إلى الفعل المقدورء وأمّا بالنسبة إلى تعلق الإرادة 
فالترجيح بلا ر لازم قطعاً؛ لأنّه أمر مُمكن وقع من غير مُرجّح. 

قلتٌ: إن أريد بوقوع علق الإرادة من غير رجح وقوعه من غير 
فاعل فمّمنوع» تل 8ة الى اناسل الفا اكه واه أريد توعد عين 
غير داعية فمُسلَّم ولكن ليس يلزم منه الترجيح بلا مُرجّح بمعنى حصول 
الشمكن بلا قاعل؛ بَل اللازم هو الترجيح من غير مُرجَح أي بلا 
داعية» ولا 0 استحالته. 

فإن قُلتٌ: إذا كان تعلّق الإرادة لأحد الضدّين فعلاً لذات المُريد 

أثيره فيه إِمّا بالإرادة أو بالإيجاب إذ الفعل الصادر عن الفاعل لا يخلو 


)١(‏ (قادراً): ساقطة من (ب). 


الْمَصْلُ الأول في إنظال قَْلِهِمْ : المَبْدَاُ الأوّلُ مُؤْجِبٌ بالدّأتِ لا كأَعِلٌ بالخيّار 2 ۷“ 


عنهماء فإن كان الأول: لزم التسلسلء وإن كان الثاني: يلزم كونه 
موجباً؛ لأنّ الفعل إذا كان واجباً بتعلّق الإرادة الحاصلة من الفاعل 
بالإيجاب لا يتصوّر التمكّن من التّرك فلا يكون قادرا“ بمعنى صحة 
الفعل والترك وهو المعني بالإيجاب. 


قلتٌّ: نختار أنّ تأثيره فيه بالإرادة ولا نُسلّم لزوم التسلسل وإنّما 
يلزم لو احتاج تعلّق الإرادة إلى تعلّق آخر وهو مُمنوع» فإنَ الفاعل 
بالاختيار إذا أوجد شيئاً بإرادته فالمفعول قصداً هو ذلك الشيء فهو 
محتاج إلى إرادة تُرجّحهء وأمّا الاتصاف بتعلّق الإرادة فهو وإن كان أثراً 
لذلك الفاعل لكن لا لذاته بل لذلك الشيء فلا يحتاج فيه إلى إرادة 
أخرى بل تلك الإرادة إرادة للمراد قصداً وإرادة لنفسها بتبعيّة المرادء 
فكما أن الموجب إذا أوجد شيئاً بالإيجاب لا يحتاج في الاتصاف بها 
إلى إرادة أخرى. 


فإن قُلتٌ: نحن نعلم بالضرورة أن تعلق الإرادة لا يدخل في علّة 
نفسه وإِلا لزم توقف الشيء على نفسه» فإذا لم يكن للفاعل أمر داع إلى 
تحصيل ذلك التعليق كان نسبته إليه وإلى عدمه سواء» وكان تحصيله 
وعدم تحصيله وصدوره عنه وعدم صدوره سواءء فلا يجوز أن يكون 
ذلك التعلّق فعلاً لذلك المريد إذ الضرورة العقليّة حاكمة بأنّه إذا كان 
صدور الشيء ولا صدوره عن الفاعل متساويين يمتنع صدوره إلا لمُرجّح 
من خارج. 

قلتٌ: لا تُسلّم صدق ما ذكرتم من القضيّة على كلها بل ذلك 
فيما إذا كاف الفاعل موجباء وآنًا إذا كان مارا غلا يعد أن يُدمى 
العلم الضروري بصدق نقيضها فأنَ الشخص الجائع الذي يشتدٌ به الجوع 


(1) (قادراً): آثبتها من (ب) (ج). 


۸ التّهَاقْتُ في الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


إذا وضع بين يديه رغيف فإنه يبتدئ بأكل جانب معين منه دون سائر 
الجوانبء لا لأمر اقتضى إرادة ذلك الجانب وترجيحه على سائر 
اچراب 1 

فإن قُلتَّ: لا نُسلّم أنه يبتدئ بأكل جانب معين منه لا لأمر اقتضى 
إرادة ذلك الجانبء وَلِمّ لا يجوز أن تكون إرادة ذلك الجانب؛ لكونه 
أقرب إليه أو أحسن لوناً أو أكثر نضجاً. ؟ 

قلتٌ: نفرض الكلام فيما اشتركت جوانبه بأسرها في كل ما ذكر 
فحينئذ إِمّا أن لا يبتدئ بأكل شيء من جوانبه إلى أن يموت جوعأ وذلك 
بِيّن الاستحالة» وإمّا أن يبتدئ فيتم المقصود. 

واعترض عليه بعض الأفاضل: بأنا لا نُسلّم إمكان وجود رغيف 
يتساوى جميع جوانبه في الأمور التي ذكرت من القرب والبعد وحسن 
اللون وكثرة النضج وغير ذلك» كيف؟! فإن فرضه بحيث يكون البعد بين 
الجائع وبين كلّ جزء من أجزائه بُعداً واحداً مُحال. أمّا إذا كان المقابل 
للجائع أحد جوانبه فظاهرء وأمًا إذا كان المقابل أحد وجهيه فلأن البعد 
بينه وبين كل جزء من جوانبه هو وتر لزاوية قائمة وبينه وبين مركز 
الرَغيف ووتر لزاوية حادة ووتر القائمة أعظم من وتر الحادّة» وإن قُرض 
رغيف متساوي الجوانب والأجزاء في الأمور المذكورة وإن كان مُحالاً. 

قلنا: لا يبتدئ الجائع حينئذ بأكل شيء من جوانبه وأجزاته إلى أن 
يموت جوعاً إذ المحال جاز أن يستلزم محالاً آخر هذا ما ذكروه وهذا 
كما ترى لا يضرّنا؛ لأنّ جوابنا عنهم قد تم بمنع كليّة تلك المُقدّمة ومنع 
ضروريّتها ولا حاجة لنا إلى إثبات عدم المرجح فيما ذكر من الصورة. 

نعم إن ثبت ذلك يكون نقضاً لتلك الكليّة التي ادّعوا ضروريّتها 
وتجويزهم المرجح في المثال الجزئي بل إثباته لا يقدح فيما هو 


القصْلْ الْأوَلُ: في بال تَوْلِهمْ: المَبدُ الأول مُوْحبٌ بالذّأتٍ لا تَأعِلَ امار ٠٩‏ 


المقصود بل عليهم أن يُثبتوا تلك المُقدّمة وضروريّتها وأنى لهم ذلك؟ء 
ثم إن ما ذكروه من المُقدّمة الكليّة منقوضة بصور منها : 

أنه: لا شك أن جميع النقط المفروضة في الفلك”'' متساوية في 
الماهيّة» وكذلك جميع الدوائر المفروضة فيه متساوية في الماهية» 
وكذلك القول في جميع الخطوط المفروضة فيه فتعيّن نقطتين معينتين لأن 
نكونا تطيين + وتن حائرة مس الان كوت عنطقة: ون خط معين لأن 
يكون محوراً دون سائر النقط والدوائر والخطوط ترجيح من الفاعل 
المحرّك لأحد الأمور المتساوية على الأخر من غير أمر مرججح. 

ومنها: أنّه لا شك أن نسبة الفلك إلى الحركة”" إلى جميع 
الجهات على السويّة وكذا إلى الحركة المختلفة المقادير في السرعة مع 
“'" معينة إلى جهة معينة 
دون سائر الحركات ودون سائر الجهات» وما ذلك إلا ترجيح من 
الفاعل المحرّك لأحد الأمور المتساوية على الأخر من غير مخصّص. 


أن كل واحد من الأفلاك اختص بحركة بسرعة 


ومنها: أنه لا شلك أن نسبة كل واحد من الآقلاك الشاملة 
للأرض» وكل واحد من التداوير وهي الأفلاك الغير الشاملة للأرض 
المذكورة في الأفلاك الشاملة بسيطة متشابهة الأجزاءء وكذلك كل واحد 
من الكواكب مع أن كل واحد من الكواكب اختص بموضوع معين من 


)١(‏ الفلك: جسم بسيط كرّي غير قابل للفساد متحرك بالطبع» يحيط به سطحان 
ظاهري وباطني» وهما متوازيان مركزهما واحد. ينظر: ابن سيناء كتاب الحدود: 
ص 50» والغزالي» معيار العلم: ص١٠۴»‏ والجرجاني, التعريفات: ص159. 

(۲) الحركة: تبدّل وانتقال ين حال إلى آخرء وقيل: الخروج من القوة إلى الفعل على 
سبيل التدريج. ينظر: الكندي» رسائل الكندي الفلسفية: ص0177 والجرجانيء 
التعريفات: ص٤۸.‏ 

(۳) (بسرعة): ساقطة من (ب). 


ب التَهَافُتُ ني الْمُحَاكُمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


التدوير إن كان مركوزاً فيه كالمتحيّرة"'' والقمر» وبموضع معيّن من 
الفلك إن كان مركورا فى القلك كالشيس وسائر الغرابت» وكذتك كل 
واحد من التداوير اختص بموضع معين من الفلك دون سائر المواضعء 


والجايوا: عن الفقخرض المتكورة يأك لأ سل ان فى شيء من 
الصور الملكورة ترعيداً لأحد الأمرر المسارية على الأعرى من غير 
مرجحء فإنّ تعيّن نقطتين للقطبين وتعيّن دائرة لأن تكون منطقة وتعين 
خط لأن يكوك مورا دوت سأفر النقط والدوائر والخطوط من توابع تعيّن 
الحركة» فإنَّ الحركة المعيّنة للفلك يمتنع وقوعها إلا أن يكون القطبان 
بهاتين النقطتين المعنيتين والمنطقة بتلك الدائرة المعينة والمحور. ذلك 
الخط المعين: زتعن السركة لأسد أمور قلاثة؛ إِمآ لان ماد كل قلك 
من الأفلاك لا تقبل إلا تلك الحركة المخصوصة بالسرعة والبطؤ المعينين 
إلى الجهة المعينة أو لأنها وإن كانت قابلة لسائر أنواع الحركات وإلى 
سائر الجهات لكن العناية بالسّافلات لا تحصل إلا" من تلك الحركة 
المخصوصة أو لأنّ تشبّه كلّ فلك بالجوهر المفارق الذي هو معشوقه لا 
يحصل إلا بتلك الحركة. 


)١(‏ المُتحيّرة: هي الكواكب التي ترجع وتستقيم وهي خمسة: زحل والمشتري 
والمريخ والزهرة وعطارد» وورد ذكرها في القرآن الكريم ب(الحُنّس)» قال تعالى: 
ن قي بلس (التكوير .)٠١:‏ ينظر: الجوهري» الصحاح تاج اللغة: (؟/ 
)٥‏ وأبو عبد الله الخوارزمي» مفاتيح العلوم: (۱/ .)٠٠١‏ 

(۲) (إلا): ساقطة من (ب). 


القضل الأرَلُ: في إنطالٍ َليهم: المأ الأول مُْجبٌ بالذّاتٍ لا امِل اتاو “١‏ 


راا اخقصاص الكواكب والأرجاتا" والحسيفات7؟ 
والتداوير'" بالمواضع المعينة من الفلك دون غيرها فإنما يرد نقضاً لو 
قلنا: إن الفلك الذي مركزه مركز العالم حصل أولاً ثمّ حصل فيه الفلك 
الخارج المرگز بحيث يُماس سطحه الأعلى على السَطح الأعلى من 
ذلك الفلك على نقط مشتركة بينهما التي هي الحضيض ثم حصل التدوير 
في الخارج المركز وأحدث فيهما نقرة لكنًا لا نقول به بل نقول: 
الفلك الموافق المركز والفلك الخارج المركز والتدوير والكوكب حصلت 
ماه ولزم من ذلك حدوث هذه الأمور في تلك المواضع» ولمّا حدثت 
الأمور المذكورة على الوجه المخصوص امتنع الانتقال عليها لامتناع 
الخرق على الأفلاك هذا ما قالوه. وستعرف أنت فيما بعد بطلان ما 
ذكروه في سبب تعيّن الحركة من الأمور الثلاثة» وبذلك يبطل جوابهم 
عن النقضين الأولين. 

وأمًا جوابهم عن النقض الثالث فركيك جداً؛ لأن حصول الأمور 
المذكورة معاً لا يدفع الترجيح بلا مرجٌّح؛ لأنّ حصول الفلك الموافق 


)١(‏ الأوجات: جمع أوْج» وفي الفارسية «أوك» تعني قمَّة وذروة أو علو وارتفاع 
وهو: أعلى نقطة في مّدار الكوكب» ويقابله: الحضيض. ينظر: نشوان بن سعيد 
الحميري ت (۷۳١٠ه)»‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: (۳۹/۱)» 
دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۹م ومعجم اللغة العربية المعاصرة: 
7/1١‏ 1). 

(۲) الحضيضات: جمع حَضيض» وهو مقابل الأوج وهو أخفض موضع في هذا 
الفلك وأقربه من الأرض. ينظر: الخوارزمي» مفاتيح العلوم: »)۲٤١/١(‏ 
والسيوطي» معجم مقاليد العلوم: .)٠٤١/١(‏ 

(۳) التداوير: جمع تدويرء وهو فلك صغير لکل كوكب ولا يحيط بالأرض ويكون فيه 
سير جرم الكوكب. ينظر: الخوارزمي» مفتاح العلوم: :)544/١(‏ والتهانويء 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: .)147/١(‏ 

(4) (على): أثبتها من (ب) (ج). 

)0( في (ب): بذلك. 


ف النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْمَرَاِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


المركّز"'' على وجه يكون ميل الفلك الخارج المركز إلى جانب منه 
كحصوله على وجه يكون ميله إلى جانب آخر منه» وكذلك حصول 
الخارج المركّز على وجه يكون التدوير في ذلك الجانب كحصوله على 
وجه يكون التدوير في جانب آخرء وكذلك حصول التدوير على وجه 
تكون الكواكب في ذلك الجانب كحصوله على وجه يكون في جانب آخر 
م فاق عصوق كز عن الأقور النتكرية على قلت الوه ترجيجا عن 
الفاعل لأحد الأمور المتساوية على الأخرى”". 

ثم إن أشكل عليك ما ذكرناه واختلج في قلبك شيء من وساوس 
الوهم وأَبَيْتَ إلا أن تدّعي ضروريّة تلك القضية فلك أن تتخلص عن 
احتجاجهم بالتزام التسلسل في التعلقات والقول بأنّ تعلق الإرادة إلى 
أحد الضدّين محتاج إلى مرجّح آخر وهو تعلق آخر للإرادة مُتعَلّق بذلك 
التَعلّق”*© وَمَلٌُّ جَرَاً إلى غير النهاية» ويمنع بطلان مثل هذا التسلسل؛ 
لأنه تسلسل في الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج. 

فإن قُلتّ: نحن نعلم بالضرورة آنا سی آردنا شيعا لا فريد إرادجاء: 
فظلهر أن تعلق الإرادة لا يكون تعلق آخر. 

قلتٌ: عدم احتياجنا في إرادتنا إلى إرادة أخرى؛ لأنَّ إرادتنا ليست 
من فعلنا بل من فعل الله تعالى» وأمّا إرادة الله تعالى فلابُدَ وأن تكون 
من فعله فلا يلزم من عدم إرادتنا لعدم كونها من فعلنا عدم إرادته تعالى 


لإرادته. 


)١(‏ في (ج): كمركز. 

(۲) (في ذلك الجانب كحصوله على وجه يكون التدوير في): ساقطة من المتن» 
وكتبت في الحاشية» من (ب). 

() في (ب): الأخر. 

)٤(‏ في (ب): العقليّات. 

(ه) (التعلّق): ساقطة من المتن وكُيِبّت في الحاشية» من (ب). 


لْمَضْلْ الْأوَّلُ: فِيْ إنْطَالٍ قَوْلِهِمْ: المَْدأُ الأوّلُ مُوْجبٌ بِالذَّاتِ لا َأعِلٌ بيار ۷٣‏ 


وقد يحتج على إيجابه تعالى بأنْ الفاعل بالقصد والإرادة لابُدَّ له 
من أمر باعث على الفعل ليترجّح الفعل على الترك عنده» فذلك الباعث 
لاب أن يكون حصوله أولى بالنسبة إلى الفاعل من لا حصوله» وإِلا لم 
يكن ياعفاً على اللسل جرورة أن ما اك عصرله ولا حصوله بالسية 
إلى الفاعل سواءء لم يكن باعثاً له على الفعل”"» فحينئذ يلزم استكماله 
بالغير وأنّه مُحال. 

والجواب: أنا لا نُسلّم أن الفاعل بالقصد والإرادة لابُدّ له من أمر 
باعك على الفعل سوئ القصد والإرادة» ولو سَلّم فلا تُسلم أنه يلزم أن 
يكون حصوله بالنسبة إلى الفاعل أولى من لا حصولهء وَلِمّ لا تكفي 
الأولويّة بالنسبة إلى الغير في كونه باعثاً على الفعل؟ والأشاعرة" 
يوافقون الحكماء في أن الباعيق على القعل لابن أن يكون حصوله أولى 
بالنسبة إلى الفاعل من لا حصوله ويدّعون فيه الضرورة ويقتصرون في 
الجواب على منع المقدّمة الأولى» والمعتزلة يوافقونهم في أن الفاعل 


)١(‏ (ما): أثبتها من (ب). 

(؟) (سواء لم يكن باعثاً له على الفعل): ساقطة من المتن وكُتِبَت في الحاشية» من 
(ب). 

(۳) الأشاعرة: هي مدرسة إسلامية ظهرت في البصرة» وسمُيت باسم مؤسسها أبي 
الحسن الأشعري ت (555ه)» اتبع منهاجها عدد كبير من أئمّة وأهل السنةء 
ومنهم: البيهقي؛ والباقلاني» والجويني» والنووي» والغزالي» والرازي» وابن 
الجوزي...» وأهم ما نص عليه منهجم في الاستدلال إلى جانب نصوص الكتاب 
والسنّة هو العقل والنقل والتأويل للألفاظ الموهومة للتشبيه. ينظر: الشهرستاني» 
الملل والنحل: :)45/١(‏ وغالب عواجي» فرق معاصرة: (/ »25١76‏ المكتبة 
العصرية الذهبية ‏ جدة» ط٤»‏ ١١١٠م»‏ وحماد السعدي» أبو حسن الأشعري: 
ص۷٥.‏ 

(5) المعتزلة: اسم يطلق على فرقة كلامية ظهرت في أوائل القرن الأول الهجري» 
سمّوا بذلك؛ لاعتزال مؤسسهم واصل بن عطاء ت (١1١ه)‏ مجلس الحسن 
البصري ‏ رحمه الله بشأن مُرتكب الكبيرة» وهذه الفرقة اعتمدت على العقل- 


V4‏ النَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


بالاختيار لابُدَّ له من أمر باعث على الفعل» لكنهم يمنعون لزوم كونه 
أولى بالنسبة إلى الفاعل» ويكتفون في الجواب بهذا المنع. 


= المجرّد في فهم العقيدة الإسلامية» ومن أبرز معتقداتهم: نفي الصفات» والقول 
بخلق القرآن» ونفي الرؤية» ونفي القدرء والقول بأن مرتكب الكبيرة بين 
المنزلتين. ينظر: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد الإسفرايينى ت 
(479ه). القّرق بين الفِرّق: ص48. دار الآفاق الجديدة ‏ بيروتء ¥5 
۷مم والشهرستاني» الملل والنحل: (١/۷٤)ء‏ والموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: .)١٤/١(‏ 


مضل الثاني: فِيْ إبظال تَوْلِهمْ: دم الْعَالّم ِ 


1 5 
< 9 به د« 2 5 
ِ بَطا قو : 

وس عه ر 2 3 


اتفقت أرباب الملل والشرائع من أهل الإسلام وغيرهم على أن 


العالم مُحدّث. وخالفهم في ذلك جمهور الفلاسفة» وتوقف جالينوس”") 
فيه على ما ځکې عنه آنه قال في مرضه الذي توفي فيه لبعض تلاميذه: 
(أكقب عنّي: ما علِمتٌ أذ العالم قديم أو حادث). قال الإمام 
الوازعي”؟: وعدا دليل على أن جاليتوس كان منسقاً طاتا للق کرد 


بلق كلوديوس جالينوس: هو طبيب وفيلسوف يوناني» بعد أحد عظماء الأطباء فى 


(۲) 


002 


الحسرر القنيسة: قال عقد اين جال الا لرل نا ھی الطب وه ب 
«َانِى الفَاضِلَيْنَ؛ء ألف فى الطب اغات رة مات في لے خو س ۲ 
جد السو رال عاش شاف ركان مك يظرء ابن جلا طبقات الاد 
والحكماء: ص »4١‏ والمعجم الكبير» مجمع اللغة العربية: ص٠٠٠.‏ 

ينظر: الغزالى» تهافت الفلاسفة: ص 27”0 وعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد 
ال فر لاء كاب المراكق: 00۷79 تسفيق* عبد الرس عة 
دار الجيل - يروت طاء 1189م 

الرّازي: فخر الدين محمد بن الحسين التيمي البكري» وهو إمام مفسر متكلم فقيه 
أديب طبيب» قرشي النسب» أصله من طبرستان»ء ولد في الري - إيران سنة 
(٤٤٠ه)‏ وإليها نسبتهء ويقال له «ابن خطيب الري»» رحل إلى خوارزم وما وراء 
النهر وخراسان» وتوفى فى هراة سنة (557ه)» كان يحسن الفارسية» وله مؤلفات 
كثيرة بمختلف الوم مهيا «مفاتيح الغيب»» والوامع البينات»؛ و«معالم أصول 
الدين». ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان: (2559/4» والذهبي» سير أعلام 
النبلاء: /۴١(‏ ١٠٠)ء‏ والزركلي» الأعلام: (17/5). 


۷٦‏ النَهَائْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الكلام في هذه المسألة قد يقع فيه التعسّر”“ والصعوبة إلى حيث 
يضمحل أكثر العقول فيه" 


واعلم أن للفلاسفة في أمر العالم وتعيين ما هو القديم منه آراء 
متشيّتة وأقوالاً منتشرة لا فائدة للإطناب بذكرهاء فلنقتصر على بيان 
مذهب مقدّمهم الذي هو الفيلسوف المطلق والمعلم الأول وهو 
أرسطاطاليس”" عندهم» وهو قد رد على كل من قبله وخمّف عنّا مؤنة 
إبطال آراء أوائلهم”* فنقول: ذهب هو ومن تابعه من المنتمين إلى 
الإسلام وغيرهم إلى أن العالم إِمّا مجردات أو ماديات؛ والمجردات: 
منها ما هي قديمة كالعقول والنفوس الفلكية» ومنها ما هي حادثة 
كالنفوس البشرية» وأمًا الماديّات: فالفلكيّات قديمة بموادها وصورها 
ا را س 


(1) في (ب) (ج): العُسر. 

(۲) لمزيد بيان ينظر: فخر الدين الرازي» المباحثات المشرقية في علم الإلهيات 
والطبيعيات: ٦٥۱/۲(‏ ۔ 5594)» انتشارات بيدار ‏ إیران» ط١اء‏ ۱۹۵۱م. 

(۳) أرسطاطاليس: أو أرسطوطاليس ويقال اختصاراً: «أرسطو»ء فيلسوف يونانى 
مشهورء لقب بالمعلم الأول؛ لأنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى 
الفعل» تتلمذ على يد أفلاطون وناقش فلسفته فيما بعد وقال كلمته المشهورة: 
«أفلاطون صديق» والحق صديق» ولكن الحق آثر لدينا من أفلاطون»» وكان 
أرسطو يلقي دروسه على تلاميذه وهم یمشون» لذا لقب أتباعه بالمشائين» توفى 
سنة (۳۲۲ ق. م). ينظر: وَل ديورانت» قصة الفلسفة: ص”الاء والمنجد في 
الأعلام: ص٤۰۳‏ وجميل صلیبا» المعجم الفلسفي : )۲/ (VT‏ 

)٤(‏ (عندهم وهو قد رد على كل من قبله وخمّف عنًا مؤنة إبطال آراء أوائلهم): ساقطة 
من المتن وکت في الحاشية» من (ب). 

)ه( الصورة الحسمية : جوهر متصل يبسيط لا وجود لمحله دونه قابل للأبعاد الثلاثة 
المدركة من الجسم في بادئ النظر. ينظر: الجرجاني» التعريفات: ص176١.‏ 

(1) الصورة النوعيّة: جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه. ينظر: 
الجرجاني» التعريفات: ص٣١٠.‏ 


الْمَصْلٌ الثاني : فِيْ إنَطالٍ قَوْلِهمْ : ِقِدَم الْعَالّم VV‏ 


وبعفر"" أعراضها مع الشقل الف" واللوق؟” عون الشرعة 
والوضع» وأمًا العنصريات: فإنها قديمة بموادها وصورها الجسميّة بالنوع 
لا بالشخص”*' وصورها النوعية بالجنس على معنى أن مادة العناصر لا 
تخلو من صورة نوعيّة لعنصرها لكن خصوصيّة الناريّة أو الهوائيّة أو 
المائيّة أو الأرضيّة لا يلزم أن تكون قديمة» فهذه الصورة متشاركة في 
جنسها دون ماهيّتها النوعيّة» فيكون جنسها مُستمرًاً لوجود يتعاقب 
أنواعه» ولهم لإثبات قدم العالم وجوه أربع” : 


الوجه الأول: وهو عمدتهم العظمى وعروتهم الوثقى أن جميع ما 
لابْدَّ منه في ايجاد الباري للعالم إن كان حاصلاً في الأزل كان الإيجاد 
حاصلاً فيه» وكان وجود العالم الذي لا يتخلّف عن الإيجاد كذلك إذ لو 
لم يحصل لكان حصوله بعده إِمّا أن يتوقف على شرط حادث فلا يكون 
جميع ما لابّدَّ منه حاصلاً في الأزل وهو خلاف المفروضء أو لا 
يتوقف فيلزم الرجحان بلا مرجُح؛ لان المؤثر المستجمع لجميع الأمور 
المعتبرة فى الايجاد مشترك الاثر بيخ ذلك" الوقت الذي حصل قد 
الإيجاد Eas‏ فوقوعه في ذلك الوقت دون ما قبله رجحان لأحد 
المتساويين على الآخر» وإن لم يكن جميع ما لابُلَّ منه في الإيجاد 
حاصلاً في الأزل كان بعضه حادثاً قطعاًء فإن لم يحتج هذا الحادث إلى 
تأثير مؤثر لزم استغناء الحادث عن المؤثر وهو ضروريّ الاستحالة وإن 
احتاج فإما أن يكون جميع ما لابْدّ منه في تحصيله حاصلاً في الأزل 


)١(‏ (ويعض): أثبتها من (ب) (ج). 
(؟) في (ب): كالضوء والشكل. 
(۳) (واللون): أثبتها من (ج). 

(5) (لا بالشخص): أثبتها من (ب). 
)0( (أربع): ساقطة من (ب) (ج). 
(5) (ذلك): ساقطة من (ب) (ج). 


۷۸ التََّانْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


فيلزم قدم الحادث أو لا يكون» فبعضه حادث بالضرورة وينقل الكلام 
إليه قيلزة"'* التسلسل. 


وأجيبٌ عنه بوجوه: 


ه أحدها: وهو المشهور فيما بين القوم وعليه اعتماد الأكثر هو 
أا لا نُسلّم أنّ جميع ما لابْدّ منه في إيجاد الباري للعالم إن كان حاصلاً 
في الأزل كان الإيجاد حاصلاً فيه قولهم. إذا كان جميع ما لابْدَّ منه في 
الإيجاد حاصلاً في الأزل ولم يتوقّف التأثير على شرط حادث لزم من 
إذا لم يكن من جملة ما لبد منه الإرادة التي من شأنها الترجيح 

1 ا م : 5 ف 3م 
خارج» وأمّا إذا كان من جملة ما لابُدَّ منه الإرادة فاللازم ترجيح 
المختار أحد المقدورين”" من غير مرجّح من خارج واستحالته ممنوعة. 


واعترض عليه بأنه لاشك أنْ نفس الإرادة غير كافية فى حصول 
المراد بل لابْدَّ من تعلّقها فإن كان ذلك التعلّق قديماً يلزم أن يكون التو 
الذي يكفي في وجوده هذا التعلّق قديماً أيضاً إذ لو اختصّ بوقت دون 
آخر“ لزم الرجحان بلا مرجّح؛ لأنّ الرجحان الحاصل من ذلك التعلّق 
يعم الأوقات كلها وإن كان حادثاً نقلنا الكلام إليه فإن أُسِيْدَ حدوثه إلى 
حادث آخر وهكذا لا إلى نهاية» سواء كان ذلك الحادث تعلق إرادة أو 


(۱) في (ب) (ج): ويلزم. 

(؟) (متى شاء الفاعل من غير احتياج إلى مرجّح ومخصّص): ساقطة من المتن وكُيّت 
في الحاشية» من (ب). 

)۳( في (ب) (ج): المتساؤيين: 

() في (ب) (ج): وقت. 


مضل النَانِي: فِيْ إبطالٍ تَوْلهمْ : بقدَم الْعَالم - 


غيره لزم التسلسل في الحوادث وإلا استغنى الحادث عن مؤثر يخصّصه 
بوقت حدوثه فيلزم الرجحان بلا مرجّح. 

واجيبٌ: بأنّه يجوز أن تتعلق الإرادة القديمة في الأزل بوجود 
العالم في وقت معيّن فلا يعم الرجحان الحاصل من ذلك التعلّق بجميع 
الأوقات. فلا يلزم رجحان من غير مرجُح»› ورد بأنه يتوقف وجوده على 
حضور ذلك الوقت الحادث فينقل الكلام فيه“ ويتسلسل. 

ولقائل أن يقول: إن" حضور ذلك الوقت الذي هو حادث يتوئف 
على وقت آخر حادث سابق عليه وهكذاء فاللازم منه تسلسل الأوقات 
الماضية المتومّمة التي لا وجود لها في الخارج أصلاً؛ لأنّ الكلام في 
أوقات قبل وجود العالم» ولا نسلم استحالة مثل هذا التسلسل» وليس 
حدوثه عبارة عن وجوده بعد عدمه بل المراد كونه غير أزلي فليتأمل» 
ويأنّه يجوز أن يكرت ذلك التعلق خادثاً عستلا إلى تعلق آخر وعدا إلى 
غير النهاية؛ لأنها أمور اعتباريّة والدليل ما قام على استحالته فيها. 


ل 


وَرُدّ هذا الجواب بأنّ تعلّقات الإرادة وإن كانت أموراً اعتباريّة لا 
وجود لها في الخارج إلا أنه ليست من الاعتبارات التي ينقطع التسلسل 
فيها بانقطاع الاعتبار بل يتوقف وجود العالم حينئذ عليها فيجري فيها 
برهان التطبيق”" باعتبار حصولها في الموصوف بها على سبيل الترتيب. 


(۱) في (ب) (ج): إليه. 

(0) (إنّ): أثبتها من (ب). 

(۳) برهان التطبيق: وهو أشهر الأدلة عند المتكلمين لإبطال التسلسل» خلاصته: أن 
مالا يتناهى إذا فرض فيه حد كزمن الطوفان. وفرض حد آخر كزمن الهجرة» 
وقدر امتداد هذين إلى مالا نهاية له» فإن تساويا لزم كون الزائد مثل الناقص وإن 
تفاضلا لزم وقوع التفاضل فيما لا يتناهى وهو محال. ينظر: التفتازاني» شرح 
العقائد النسفية: ص'1٠‏ وفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ت 
(505)ه»ء الأربعين في أصول الدين: ص١٠ء‏ دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر 
آبادء طكء 1975م. 


۸۰ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


ولقائل أن يقول: جريان برهان التطبيق إنما يكون إذا كان لها 
وجودات مترتبة إِمّا في الخارج أو في العقلء لامتناع الانطباق فيما لم 
يوجد فيها أصلاً”'' واتصاف المحلٌ بها لا يستلزم كونها موجودة بأخد 
الوجودين» ولو سُلَّم فلم لا يجوز أن تكون تلك التعلّقات أموراً متعاقبة 
ويكون كل سابق منها شرطاً للاحق إلى أن ينتهي إلى تعلق هو شرط 
لحدوث الأجسام؟ وبطلان التسلسل في الأمور المتعاقبة لم يثبت 
١ aD o EO a :‏ 2 
عتدهم» وللمتكلم ” اة ادزم" في مقام الم صت فلا بيجم الدليل 
على ما هو المطلوب» وبأنه: يجوز أن يكون ذلك التعلق حادثا لا يستند 
حدوثه إلى حادث آخر قوله. فيستغنى الحادث عن مؤثر يُخصّصه بوقت 
حدوثه فيلزم الرّجحان بلا مرجع مُسلمْء لكن استحالته هاهنا ممنوعة؛ 
لأن ذلك الحادث أعني تعلق الإرادة أمر عدمي لا يحتاج إلى مؤثر 
يُخصّصه بوقت حدوثه وضعفه ظاهر؛ لأنّ بديهة العقل حاكمة بأنّ كل 
حادث سواء کان وجرا أو عدمياً محتاج إلى أمر يخصّصه بوقت 
و وإنكاره مكابرة ومخالفة لما يقتضيه العقل و 2 فلا 
يلتفت إليهاء وقد تقدّم ما يتعلّق بهذا المقام فليتذكرء وبأنّه يجوز أن 
يكون المخصّص بتعلّق إرادة الله تعالى بوقته المعين هو علمه تعالى 
الأزلي"'" بإيقاع العالم في ذلك الوقت الذي أوقعه فيه» وما علم الله 


)١(‏ (أصلاً): أثبتها من (ب) (ج). 

)۲( في (ب): وللمتكلمين. 

(۳) في (ب): أن يلتزموا. 

(5) في (ب) (ج): حدوثه. 

(5) (ومخالفة لما يقضه العقل بصريحه): ساقطة من المتن وكُيَبَت في الحاشية» من (ب). 

(1) الأزلي: هو ما لا أول لهء سواء كان موجداً أو معدوماً فهو ما لا أول لوجوده أو 
عدمه» وهو استمرار الوجود في أزمنة ماضية لا متناهية ويقابله الابدي. ينظر: 
الكنديء رسائل الكندي الفلسفية: ص159١»‏ والقاضي الأحمد نکري» جامع 
العلوم في اصطلاحات الفتون: »)08/١(‏ والمعجم الفلسفي: ص4. 


الْقَضل الثاني : في إنظال قَوْلِهِمْ: بِقدَم الْعَالَم ۸۱ 


تعالى يجب وقوعه ويمتنع خلافه فلا جرم تعلق إرادته في الوقت الذي 
أوقعه فيه . 

وَرُدُ:ْ أن العلم تابع للمعلوم على معنى أتهما يتطابقان» والأصل 
في هذا التطابق المعلوم؛ أن العلم ظل له وحكاية عنه» فالعلم بإيقاع 
العالم في ارط ا 0 عو ا 
بحيف برق مه لا يصون أن يسكس الحال بيفيماء آ9 خرس" أن 
صورة الفرس مثلاً على الجدار إِنّما كانت على هذه الهيئة المخصوصة 
لكون الفرس في حدّ نفسه هكذا إلا أن الفرس إِنما كانت على هذه 
الهيئة”"؛ لأنّ صورته المنقوشة على الجدار هكذاء فلا مدخل للعلم 
بإيقاع العالم في الوقت الذي أوقعه فيه في وجوبه ولا في استحالة خلافه» 
فلا يكون موجباً لتعلّق إرادته بإيقاعه في ذلك“ الوقت الذي أوقعه فيه. 


الجا واه عر ل 
و ا ا و ا ا 5 


فإن قُلتٌّ: لو كان العلم حاصلاً”"' للتخصيص لم تثبت الإرادة؛ 
لأنَّ إثباتها إنما هو للتخصّص فإذا صلح العلم مخصّصاً استغنى عن 
الإرادة» وأيضاً لو أفاد تعلّق العلم بالفعل وجوبه وامتناع خلافه يلزم 
الإيجاب وسلب الاختيار» وهو خلاف مذهبكم. 


)١(‏ (وما عَلِمَ الله تعالى يجب وقوعه ويمتنع خلافه فلا جرم تعلق إرادته في الوقت 
الذي أوقعه فيه): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ج). 

(0) في (ب) (ج): يرى. 

(۳) (المخصوصة لكون الفرس فى حدّ نفسه هكذا إلا أن الفرس إنّما كانت على هذه 
الهيئة): ساقطة من المتن وکت في الحاشية» من (ب). 

(6) (ذلك): ساقطة من (ب) (ج). 

(5) في (ب): خالصاء وفي (ج): صالحا. 


AT‏ التَهَاقْتُ في الْمُحَاكَمَةِ بَيْنّ الْفَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


قلت : ليس ما ذكرناه من كون العلم مخصّصاً مذهبنا حتى يرد ما 
ذكرتم بل المقصود إبداء احتمال؛ لدفع دليل الخصم على قِدم العالم 
لإثبات الإرادة وسلب الإيجاب» فلابُدَ له في إتمام دليله من نفي هذا 
الاحتمال» ولا يُفيده كونه مخالفاً لمذهب السائل إذ لا يلزم في سؤاله 


وزعمت المعتزلة أن المرججح هو المصالح المتعلقة بإيقاع العالم 
في ذلك الوقت للمُكلّف فإنّ الله تعالى قد علم أنّه لو خلق العالم في 
الوقت الذي خلقه فيه حصل للمكلفين”'' في خلقه في ذلك الوقت نوع 
مصلحة» ولو خلقه في وقت آخر لم تحصل تلك المصلحة؛ فلذلك تعلق 
إرادته بخلقه في ذلك الوقت دون سائر الأوقات. 


ورد بأنا نعلم ضرورة أن الله لو قدَّم خلق العالم على الوقت الذي 
خلقه فيه حصل للمكلّفين في خلقه في ذلك الوقت”'' بمقدار جزء من 
ألف جزء من لمحة واحدة لم يختل شيء من مصالح المكلفين على أنَّ 
الأوقات متساوية في أنفسهاء فجعل بعضها مُنشَّأْ لمصالح المكلفين دون 
بعض إن لم يكن لمخصّص يلزم التحكّم. وإن كان لمخصّصء فذلك 
المخصّص إمّا أن يكون قديماً أو حادثاً فإن كان قديماً تكون نسبته إلى 
جميع الأوقات على السّواءء وإن كان حادثاً ينقل الكلام إليه ويلزم 
التسلسل ثم إن جعل خلق العالم في وقته المعين تابعاً لمصالح المكلّفين 
قول بأنْ فعله تعالى تابع لغرض» وهو مستحيل إذ يلزم منه استكماله 
بالغير ضرورة أن ما" كان حصوله ولا حصوله بالنسبة إلى الفاعل سواءً 
لا يكون غرضاً من فعله وباعثاً له عليه. 


(؟) (حصل للمكلفين في خلقه في ذلك الوقت): أثبتها من (ب). 
(۳) (ما): ساقطة من (ب). 


الْمَصْلُ النَانِي : فِيْ إبْظال قَوْلِهِمْ: بِقِدّم الْعَالّم ۸ 


ه الوجه الثاني: من وجوه الجواب عن أصل استدلالهم ما ذكره 
المحقّق نصير الدين الطوسي”“ وهو أن يقال: نختار أن جميع ما لابُدَّ 
منه للباري تعالى في إيجاد العالم حاصل في الأزل من غير أن يتوقف 
الإيجاد على أمر حادث. قولهم: فحينئذ لو لم يكن العالم أزليّا لزم 
الرجحان بلا مرجُح» ممنوع؛ لأنه لا وقت محمّقا قبل العالم حتى يطلب 
لحدوثه في وقته مرجّح بل الزمان”"© هناك وسمّى محض لا وجود له إِلَا 
مع أول وجود العالم» ولا تمايز بين أجزائه الوهميّة إلا بمجرد التوهم 
كالمكان خارج العالم» فكما أنه لا يقال: لِمّ كان العالم في مكانه الذي 
وقع فيه؟ كذلك لا يُقال: لم لا يوجد العالم قبل الوقت الذي حدث 
فيه؟ لا يُقال هذا؛ إِنْما يدل على أن لا يطلب وجه الترجيح فيما بين 
الأوقات التي قبل الحدوث إذ لا زمان هناك إلا في الأوقات التي بعده» 
فاختصاص الحدوث بهذا الوقت دون ما عداه من الأوقات التي بعله 
ترجّح بلا مرجح. 


لأنا نقول: حدوث الزمان إِنْما هو مع حدوث العالم ؛ لذنه مقدار 
حركة الفلك الأعظم» فلا وجه لطلب وجه الترجيح لاختصاص حدوث 


)١(‏ نصير الدين الطوسي: هو محمد بن الحسن» فيلسوف وبرع في العلوم العقلية» 
يُعرف بالمحقق وبالخواجة» اهتم بمؤلفات ابن سيناء» علت منزلته عند (هولاكو) 
فكان يطيعه فيما يشير به عليه. ولد بطوس وتوفي ببغداد سنة (1537ه).؛ له 
مصنفات عديدة منها: «شكل القطاع»» واتحرير أصول أقليدس»» و«تجريد 
العقائد» واشرح قسم الإلهيات من إشارات ابن سينا». ينظر: صلاح الدين» فوات 
الوفيات: (7557/7)» وأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ت (٤۷۷ه)ء‏ البداية 
والنهاية: (۳۱۳/۱۳)ء تحقيق: على شيري» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
طا ۱۹۸۸م والزركلي» الأعلام: (70/97). 1 

(۲) الرَّمَان: مُذَّة تعدها الحركة غير ثابتة الأجزاء مثل حركة الأفلاك وغيرها من 
المتحركات. ينظر : الكندي» رسائل الكندي الفلسفية: ص1571١»‏ والخوارزمي» 
مفاتيح العلوم: ص159١. ٤‏ 


۸٤‏ التَّهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


العالم بجزء منه دون آخر إذ لا" يتصوّر تقدّم بعض أجزائه على حدوث 
العالم حتى يُقال: لِمّ حدث العالم في الجزء الأول منه دون الثاني أو 
القالك؟ 

ه الوجه الثالث: من وجوه الجواب عن أصل استدلالهم هو 
النقض بالحادث اليومي إذ لا شبه في وجوده مع جَريان الدليل فيه بعينه 
إذ يُقال: جميع ما لابُدَّ منه في إيجاده إن كان حاصلاً في الأزل كان 
الإيجاد أزلياً فكان وجود ذلك الحادث اليومي”" أزلياً إذ لا يتخلّف 
الوجود عن الإيجاد؛ لأنه لو لم يكن الإيجاد أزليًا حينئذ لكان حصوله 
بعده» إِمّا أن يتوقف على شرط حادث وهو خلاف المفروض أو لا 
يتوقّف فيلزم الرجحان بلا مرجّح» وإن لم يكن جميع ما لابُدَّ منه في 
إيجاده حاصلاً في الأزل كان بعضه حادثاً قطعاً فإن لم يحت ذلك 
البعض الحادث إلى تأثير مؤثر لزم" استغناء الحادث عن المؤثرء وإن 
احتاج فإمًا أن يكون جميع ما لايد منه في تحصيله حاصلاً في الأزل 
فيلزم يدم الحادث أو لا يكون فبعضه حادث» وينقل الكلام إليه فيلزه©» 
التسلسل» فلو صخ هذا الدليل لزم أن يكون الحادث اليومي قديماً. 

واعترض عليه بان التسلسل اللازم في الحادث اليومي هو التسلسل 
في الأمور المتعاقبة» وذلك ليس بمُمتنع بخلاف التسلسل اللازم في 
حدوث العالم» فاه تسلسل في الأمور المرتبة المجتمعة فى الوجودء 
وهو محال» فلا يكون الدليل بعينه جارياً فيه» وملشخص كلامهم في هذا 
المقام هو: أن العلّة قد تكون مُعدَّة وقد تكون مؤثّرة: 

أمَا المُعدّة: فمتقدّمة على المعلول؛ لأنّها مفيدة لاستعداد المعلول 


)١(‏ (إذ لا) في (ب): فلا. 
(۲) (اليومي): أثبتها من (ب). 
)۳( (لزم): أثبتها من (ب). 
)٤(‏ في (ب) (ج): ويلزم. 


الْمَصْلُ الثاني : فِيْ إِنْطالٍ قَوْلِهِمْ: بِقِدَم العَالّم ۸0 


لقبول الأثر من العلّة المؤثرة واستعداد الشيء هو كونه بالقوّة فلا يجامع 
الفعل. 

وأمّا المؤثّرة: فيجب أن تكون مقارنة للمعلول موجودة معه» ثم 
لما كان المّبدأ الأوّل دائم الوجود كان معلوله الأول أيضا دائم الوجود 
وهكذا إلى أن تنتهي سلسلة المعلولات الدائمة إلى أجرام الأفلاك 
ونفوسها فحرّكت نفوسها أجرامها حركةً دوريّةٌ إراديّةَ وهذه الحركة أيضاً 
دائمة الوجود لدوام سببها وعلَتِها إلا أتها لعدم استقرارها تَتبدّل أوضاع 
أجزاء الجسم المتحرّك بهاء ويكون وضع من تلك الأوضاع معدا 
لحصول وضع آخرء ولدوامها يكون كلّ وضع منها مسبوقاً بوضع آخر لا 
إلى أوّلء وبسبب تَبدّل تلك الأوضاع تحصل للمادة استعدادات مختلفة 
لقبول الصور”'" والأعراض فتفيض من مبادئهاء فالحركة الدوريّة: هي 
الواسطة بين عالمى القابعات «المظيرات» بولرلاها لما ات ململ 
المبادئ الدائمة إلى الحوادث ولّما ترقت سلسلة الحوادث إلى المبادئ 
الداتمة» وعلى هذا الوجه يمكن حدوث الحوادث عن الباري تعالى» 
والتسلسل اللازم فيه هو التسلسل في الأوضاع والاستعدادات المتسابقة 
التي لا يجامع المُتقدّم منها المتأخرء ومثله غير مُمتنع» ولا يمكن أن 
يع قور عام م المّبدأ الأوّل على هذا الوجه؛ لأنّ الصدور 
فلى هذا اليجة لا يتركف إلا“ على الحركةةه والاغير والحركة عن 
عوارض الأجسام» فتلك الأجسام التي هي معروضة لتلك الحركات 
استحال أن يكون صدورها عنه بواسطة الحركات المعارضة لهاء وإِلا 


9 الو مي عاشي وطاغلة ال پر اتان بها سا كم الجسم ينظ 
الخوارزمي» مفاتيح العلوم : ص۸٥۰۱‏ وابن سيناء كتاب الحدود: ص"". 

زفق في (ج): عر اسمه. 

(۳) (أن يكون): ساقطة من (ب) (ج). 

(6) (إلا): ساقطة من (ب) (ج). 


۸٦‏ النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


لتأخرت عن الحركات العارضة لها المتأخرة عنها؛ فيلزم تأخرها عن 
نفسها بمرتبتين» بَل لابُدَّ من صدور بعض الأشياء عنه على سبيل 
الإبداع''". وذلك هو العقول المجرّدة والنفوس الفلكيّة وأجرامها. 


وأجيبٌ! باد بعقى البراهين الدالة على بلاق التسلسل التطبيق 
والتضايف"'' يجري فيما يدخل تحت الوجود على سبيل الثرتيب سواء 
كانت مجتمعة أو متعاقبة» فالفرق بين محل النزاع وصورة النقص بأن 
التسلسل اللازم في أحدهما تسلسل في الأمور المجتمعة» وفي الآخر في 
الأمور المتعاقبة لا يجدي نفعاًء ولو سم صِحَة ما ذكرتموه من 
الجواب”" لكن لا يمكنكم مع القول بصحته إثبات قدم العالم لاحتمال 
أت يقال إن واجب الرجرد لفاو هريد باراذات حاقثة غير مجاغية لا 
أوّل لهاء وكل إرادة سابقة علّة لحصول الإرادات اللاحقة على الوجه 
الذي ذكرتموه في الحركات والأوضاعء ثم إن تلك الإرادات الغير 
المتناهية من طرف المّبدأ انتهت من الطرف الآخر إلى إرادة حادثة تعلقت 
بإيجاد العالو» ولو سُلْم أن ما كر يستحيل في عق الباري تعالى لکن لا 
يمكنكم مع القرل بصحه ذلك الجواب” إثبات قدم العالم الجسماني» إذ 


)١(‏ الإبداع: إيجاد الشيء من لا شيء ولا بواسطة شيء. ينظر: ابن سيناء كتاب 
الحدود: ص٥٠‏ والجرجاني» التعريفات: ص۸» وجعفر آل ياسينء الفارابي في 
حدوده ورسومه: ص۷٥.‏ 

(۲) برهان التضايف: وخلاصته: أنه إذا تسلسلت العلل ولم يكن في الوجود واجب 
الوجود؛ فكل واحد مما هو فوق المعلول الأخير متّصف بالعلَّيّة بالقياس إلى ما 
تحتهء وبالمعلولية بالقياس إلى ما فوقه» فجميع ما فوق المعلول الأخير متصف 
بالعليّة والمعلوليّة معا والمعلول الأخير متصف بالمعلوليّة فقطء فيلزم زيادة عدد 
المعلولية على عدد العليّة بواحد وهو محال. ينظر: محمد التهانوي» كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم: .)٤١١/١(‏ 

(۳) (من الجواب): ساقطة من (ب). 

(8) (لذاته): ساقطة من (ب). 

(65) (ذلك الجواب): ساقطة من (ب). 


الْمَصْلْ النَّاني: في نال قَوْلِهمْ : بِقِدّم الْعَالم AV‏ 


يقال: لِمّ لا يجوز أن يكون الباري تعالى علّة لموجود غير جسم ولا 
جسماني ثم يكون لذلك الموجود إرادات حادثة جزئية غير متناهية وتنتهي 
تلك الإرادات الجزئية الحادثة إلى إرادة جزئية حادثة تعلّقت بأحداث 
الأجسام؟ لا يُقال: لو كان للباري تعالى أو لذلك الموجود المجرّد 
إرادات جزئيّة غير متناهية يلزم أن تكون الأجسام قديمة؛ لأنّ المقصوه'"© 
الجزئية لا تحصل إلا مع الإدراكات الجزئيّة والإدراكات الجزئية لا 
تحصل إلا" مع الآلات الجسمانية فيلزم بالضرورة مِن لا أُوَّليّة تلك 
الإدراكات لا أوّلية الأجسام» لأنا نقول: لا نُسلّم أن الإدراكات الجزئية 
لا تحصل إلا بحاصل" الآلات: الجسماتية » ولا يقال أيضاً: تعاقب 
الحوادث إِنّما يصح في الجسمانيات دون المجرّدات المحضة ؛ لأنَّ 
كلّ حادث مسبوق بالمادة» لأنّا نقول": ذلك ممنوع وسيجيء الكلام 
عليه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

قال الإمام الرازي: وعلم أن هذا الاحتمال مِمّا ذهب إليه قوم من 
قدماء الفلاسفة القائلين بحدوث السّماءء وكان محمد بن زكريا الرازى“ 


)۱( في (ب): الوجود. 

(۲) (لأنا نقول): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) في (ب) (ج): بواسطة. 

(4) فى (أ): الجزئية» وفي (ب) (ج): الجسمانية. 

(ه) (المحضة): أثبتها من (ب) (ج): 

(5) (لأنا نقول): أثبتها من (ب) (ج). 

(۷) الرّارِيّ: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» طبيب وفيلسوف مشهور» ولد ونشأ في 
الريّ - إيران» اشتغل في صغره بالعلوم العقلية والأدبية وكان صائغاً ومغنياً: سافر 
إلى بغداد وتعلم الطب ثم عاد إلى طهران» خدم بطبّه الأكابر من ملوك العجمء 
وكان يلقب باجالينوس العرب»» صنف كتبًا كثيرة منها: «الحاوي» في الطب وهو 
أعظم كتبه وأنفعهاء عمي في أواخر عمره» وتوفي ببغداد سنة (1١1١1ه).‏ ينظر: 
ابن خلكان» وفيات الأعيان: (١/١١٠)ء‏ والذهبي» تاريخ الإسلام وَوَفيات 
المشاهير والأعلام: (۷/ »)۲٤۷‏ ومعجم المؤلفين: .)6/1٠١(‏ 


۸ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


ناصراً لهذا القول» ولم يشتغل أحد من أصحاب أرسطو بإبطال هذا 
القول» وفي جريان برهان التطبيق والتضايف فيما دخل تحت الوجود 
على سبيل التعاقب» أمّا برهان التطبيق: فَلِْنَ آحاد السلسلة إذا لم 
يجتمع في الوجود الخارجي لم يتصوّر بينها انطباق بحسب الخارج 
ضرورة أن وقوع شيء بإزاء شيء آخر يتوقف على وجودهما في الخارج 
معا في زمان الوقوع ولا يتصوّر التطبيق بحسب الذهن أيضاً؛ لاستحالة 
وجودها في الذهن مفصّلة في زمان واحد"» ولا يكفي الوجود 
الإجمالي في الذهن ضرورة أن وقوع بعضها بإزاء البعض لا يتصوّر إلا 
گا كانت موجرعة سا افيا وأا ران الصايشق: كيان آجاد السلسلة 
إتما تكون”" معروضة للعدد المعين إذا وجدت في الخارج أو في الذهن 
على سبيل التفصيل إذ ما لم يوجد شيء في الخارج أو في الذهن لم 
يكن موصوفاً بسرء ما احفيازياً كان أو حقيقياً لآنّ برت الشيء للشيء 
فرع ثبوت المثبت له» وأمّا الوجود الاجمالي فهو بالحقيقة لي لعلك 
الآحاد المعروضة للعدد بل للمفهوم الكلي الواقع عنواناً» ولم سُلّم أن 
الوجود الإجمالي وجود لذلك الآحاد إلا أنه لا كثرة فيها باعتبار ذلك 
الوجود" فلا يكون باعتبار هذا الوجود معروضة للعدد الذي هو الكثرة. 

فإن قِبْلَ: هم معترفون بأنْ هذه الحوادث بأسرها ثابتة معا فى 
علمه تعالى وفي عِلْم الملا الأعلى» وذلك يكفينا في إتمام البرهانين. ٠‏ 

قلناء لعلهم يتبتون كلك العلوم على نحو خر غير الوجود الذهنى؛ 
وقيل: أو لعلّهم لا يثبتون لها ترتباً في تلك العلوم؛ لعدم مرل السا 


)١(‏ (في زمان واحد): أثبتها من (ب) (ج). 
(۳) (ذلك الوجود): أثبتها من (ب) (ج). 
)٤(‏ (معاً): أثبتها من (ب) (ج). 
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في تلك العلوم”''» وفيه نظر؛ لأنْ ترنّب هذه الحوادث ليس بمجرّد 
ترتّب أجزاء الزمان بل بينها ترتب طبيعي؛ لتوقف بعضها على بعض» 
لكون كل سابق عِلَّة مُعدّة لحصول اللاحق» ولأنّ عدم دخول الزمان في 
تلك العلوم إِنّما هو باعتبار أوصافه الثلاث لا مطلقاء فالترتيب باق 
بحاله» ولا يقال: الترتيب الطبيعي بينها إنما هو في الوجود الخارجي 
دون العقلي» فلا يلزم كونها مترتّبة في تلك المبادئ» لأنا نقولُ: علم 
المبادئ العالية للأشياء عندهم بسبب العلم بعلّلِهاء فكما أن بين الأشياء 
ترتيبا في الوجود الخارجي» فكذا في وجودها العقلي في تلك المبادئ. 


ه الوجه الرابع: يِن وجوه الجواب أن يقال: إِنَا لا تُسلّم أن 
جميع ما لابن منه في إيجاد الباري تعالى للعالم إن كان حاصلاً في الأزل 
كان الإيجاد حاصلاً في الأزل» وإِنّما يلزم ذلك لو أمْكن وجود العالم في 
الأزل» وهو ممنوعء وَلِمَ لا يجوز أن يكون العالم قابلاً للوجود فيما لا 
يزال ولا يكون قابلاً للوجود الأزلي والإيجاد كما يعتبر فيه وجود المؤثر 
بقيّة فيه إمُكان الأثر فإذا لم يكن الأثر مُمكن الحصول في الأزل لم يكن 
الإيجاد حاصلاً فيه؟ لا يُقال: إمُكان العالم أزلي وإِلَا لزم الانقلاب» 
فيكون مُمكن الوجود في الأزلء لأنّا نقول: أزليّة الإمكان لا تستلزم 
إمكان الأزليّة وسيجيء تمام الكلام فيه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ورد هذا الجواب بأنّه إذا كان جميع ما لابُدَّ منه في إيجاد الباري 
تعالى للعالم حاصلاً في الأزل» ولم يكن العالم حاصلاً فيه لامتناع 
أزليته يلزم الترجيح بلا مرجُح» أيضاً؛ لأنّه لو وجد العالم قبل الوقت 
الذي وجد فيه بمقدار ما يسع فيه ألف دورة لا يصير بذلك أزليّاء 
فحدوثه قبل الوقت الذي حدث فيه مُمكن» وعلّته التامّة حاصلة أزلا 
على ما هو المفروض» فتخصّص حدوثه بالوقت الذي حدث فيه ترجح 


)١(‏ (تلك العلوم) في (ب): علومهم. 


٩۰‏ التَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْفَلاسِمَةٍ 


مِن غير مرجُح» وإن دُفع بأنْ الأوقات التي قبل حدوث العالم متوهمة لا 
تميّز فيها فلا وجه لطلب وجه الترجيح لحدوثه في وقته يكون رجوعا إلى 
الجواب الأوّل7' الذي ذكره المُحقق نصير الدين الطوسي لا وجها 
ع ٤‏ فليتأمل”". 

الوجه الثاني من وجوه استدلالهم على قدم العالم: ادر أنه لا 
يجوز أن يكون الزمان حادثاء وإلا لكان عدمه سابقا على وجوده سَبقا 
يمتنع أن يجامع معه السابق المسبوق» وهذا السبق هو السبق الزماني 
فيلزم أن يكون عدمه مقارناً لزمان» فيكون الزمان موجوداً حينما فرض 
معدوما: هذا تلقن وإذا كان اومان قليماً وهو مقذار الشركة كانت 
الحركة أيضاً قديمة فيكون محلّها أعني الجسم قديماً وهو المطلوب. 

وجوابه: بأنْ الزمان أمر وهمي تُقدّر به المتجددات» وباعتباره 
يكون وجود الحادث ف بعدمه» ولیس أمراً مى چوا ليلزم من انتفاء 
حدوله قدمه فيلزم قدم العالم. 
قيام الدليل عليه خارجاً عن قانون المناظرة. 


قلنا : تعم: إلا أن" ما ذكروة من الدليل عليه كُمويةٌ وتلييس ل 
يدل على مطلوبهم الذي هو وجود الزمان» فالمنع بالحقيقة راجع إلى 
مُقدّمات دليله“ وإن شئت إيضاح الحال فاستمع لما يتلى عليك من 
المقال» فنقول وبالله التوفيق ما وصل إلينا من الاستدلال من قبلهم على 
وجوه الزمان یجان 


)١(‏ (الأوّل): ساقطة من (ب) (ج). 

(؟) (فليتأمل): أثبتها من (ج). 

(9) (نعم إلا أنْ): ساقطة من (ب). 

(6) (إلى مُقدّمات دليله): أثبتها من (ب) (ج). 
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«الأول: أنا نفرض حركة معيّنة في مسافة معيّنة بقدر من السرعة» 
وحركة أخرى في تلك المسافة مثل الأولى في السرعة فإن توافقئا مع ذلك 
فى الأخل والفرك بان ابعدآتا معأ ووقتعا معا #بالضرورة تقطعان المسافة 
2 وإن توافمّتا في الترك دون الأخذ بأن كان ابتداء الثانية متأخراً عن 
ابتداء الأول فبالضرورة تقطع الثانية أقل مِمّا قطعته الأولى»ء وكذا إن 
توافقتا في الأخذ والترك وكانت الثانية أبطأ فإنها تقطع أقل» فبين أخذ 
السريعة الأولى وتركها إِمُكان قطع مسافة مُعينة بسرعة معيئة وإمُكان قطع 
مسافة”'' أقلّ منها ببْظء معين» وبين أخذ السريعة الثانية وتركها إِمْكان أقلٌّ 
من الإمكان الأول" وبتلك السرعة المعينة فهناك أمر مقداري ‏ أي قابل 
للزيادة والنقصان بالذات ‏ تقع فيه الحركة وتتفاوت بتفاوته ضرورة أن 
قبول التفاوت ينتهي إلى ما يكون بالذات وهو الذي عبّرنا عنه بالإمكان 
وسمّيناه بالرّمان فيكون موجوداً؛ لأنّ ما كان قابلاً للزيادة والنقصان يكون 
موجوداً؛ لامتناع كون العدم”" الصرف قابلاً لهما بالضرورة» وليس هو 
نفس السرعة إذ الحركتان قد تتساويان في السرعة مع التفاوت في ذلك 
الأمر المقداري وبالعكس» ولا في“ امتداد المسافة إذ الحركتان قد 
تتساويان في السرعة مع التفاوت في ذلك الأمر المقداري وبالعكس» ولا 
امتداد للمسافة إذ الحركتان قد تتساويان”” في مقدار المسافة"“ مع تفاوت 
هذا الإمكان لاختلافهما بالسّرعة والبطء وبالعكس» والامتداد المتحرّك إذ 
قد يختلف امتداد المتحرك مع الاتحاد في الإمكان كحركة الجسم الصغير 


)١(‏ (مُعينة بسرعة معينة وإِمُكان قطع مسافة): أثبتها من (ب) (ج). 

(؟) (الأول): ساقطة من (ب). 

(۳) في (ب): المعدوم. 

(5) في: ساقطة من (ب) (ج). 

(5) (في السرعة مع التفاوت في ذلك الأمر المقداري وبالعكس ولا امتداد للمسافة إذ 
الحركتان قد تتساويان): ساقطة من (ج). 

(7) (إذ الحركتان قد تتساويان في مقدار المسافة): ساقطة من (ب). 


4 النَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكمَةٍ بين الْمَرَاِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


- 


والكبير مسافة معينة في ساعة لتساويهما في السّرعة وبالعكس. 

« الثاني: من الوجهين اللذين استدلوا بهما على وجود الزمان 
وهو" كون الأب مُقدّماً على الابن ضروري لا يَشْكَ فيه عاقل» فإِن 
الأب موجود مع عدم الابن ثمّ وجد الابن فاذا أعثبر الأب من حيث إنه 
كان مقارناً لعدم الابن الذي يعقبه الوجود كان مقدّماً عليه كما أنه إذا 
عبر من حيث إن وجوده مقارن لوجود الابن كان معه وليس ذلك التقدّم 
نفس جوهر الأب؛ لأنّ التقدّم أمر إضافي لا يعقل إلا بين شيئين بخلاف 
جوهر الأب؛ ولان جوهر الأب قد يكون مع الابن كما صوّرناه» وتقذمه 
على الابن لا يوجد مع معيّته له فيكون أمراً زائداً عليه» وليس أيضا 
عبارة عن مجرد اعتبار عدم الابن مع الأب لأنْ الأب يعتبر مع عدم 
الابن الطارئ عليه بعد وجودهء ولا تقدّم للأب عليه بهذا الاعتبار بل هو 
بهذا الاعتبار مُتأخُر عنه مع اتحاد العدمين في كونهما نفس العدمء 
وكما أن القبليّة ليست تفس الأب وحده ولا مأحوذة مع عدم الابن» 
فالبعديّة أيضاً ليست نفس الابن وحده ولا مأخوذة مع وجود الأب بل 
هما أمران زائدان على الأمور المذكورةء ولكونهما أمرين اضافيّينَ لا 
يقوسانة بذانيهها َل لابُدٌ لكل منهما مِن مَحلّ موجود يقوم به ويكون 
معروضا له بالذات وهر الإمان. 

إن قلكه لح لا يجرز 51 يكرة التحل الذي يقرماة به ويعرضاة 
له بالذات ما يقال له في العغرف: إنه مُتقدّم ومتأخّر كوجود الأب والابن 
مثلا؟ 

قلتٌ: لان ما تعرض له القبليّة بالذات امتنع أن يكون: مع وبعد؛ 
لأنّ ما يقتضيه ذات الشيء يستحيل انفكاكه عنهء والأشياء التى يقال لها 


)0( (وهو): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَصْلُ الثاني : في إنطالٍ قَوْلِهِمْ : بِقِدّم الْعَالَم ۹۳ 


في العُرف: إنها مُتقدّمة لا يمتنع فيها ذلك» فإتا لو فرضنا جوهر الأب 
من حيث هو لا يمتنع أن يوجد بعد الابن» فظهر أن الأشياء التي يقال 
لها في العُرف: إنّها مُتقدّمة ليست معروضة بالذات للمُتقدّم بل لبد من 
أمر آخر يعرض له التقدم بالذات» ويكون تقدّم سائر الأشياء لكونها فيه 
وهو الزمان. 
فإن فلك : ما تعرض له القبليّة بالذات امتنع أن يكون بعد. إن 
أريد به أن يكون ذاته سبياً لثبوت القَبليّة له امتنع أن يكون بَعدء فمُسلمء 
ولكنّ من أين يلزم للقبليّة مثل ذلك المعروض الذي يكون ذاته سّبباً 
تھی القيلية لدة إن أريد أذ عا رق رفا سق ل من غير 
أن يكون تابعاً في قَبليّته لقَبليّةا" شيء آخر امتنع أن يكون بعد" فلا 
ُسلّم امتناع أن يكون بعد» وما ذكروه من الدليل لا ينتهض عليه إذ لا 
يلزم من كون الشيء معروضاً حقيقياً لوصف أن يكون ذلك الوصف 
مقتضى ذاته حتى يمتنع الانفكاك. 
قُلتٌ: المراد الأول قولك: من أين يلزم للقبليّة مثل ذلك 
المعروض؟ 

قلنا : لأن هذه القبلية ليست كمَبليَّة الواحد على الاثنين» بَل قَبليّة 
قبل لا يجامع فيها القبل مع البعدء والقَبليّة التي كذلك لا تعرض حقيقة 
إلا لامتداد غير قادر يمتنع اجتماع اجزائه في الوجود باعتبار امتناع 
اجتماع أجزائه“ لا يجامع القبل البعدء وما ليس بامتداد كالحركة مثلاً 
لا يعرض فيه أجزاء إلا بواسطة الامتدادء فلا يكون معروضاً أولياً لهاء 
والامتداد القار لا يمتنع اجتماع أجزائه فمعروضه الحقيقي ليس إلا 


) في (ب): فإن فلت قولك. في (ج): فإن قُلتَ قوله.‎ )١( 

(۲) «لقبليّة): ساقطة من (ب). 

)۳( (أمتنع أن يكون بعد): أثبتها من (ب). 

(5) (في الوجود باعتبار امتناع اجتماع أجزائه): ساقطة من (ب). 


44 التَهَاقْتُ في الْمُحَاكَمَةِ بِيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الامتداد غير القار الذي إذا فرض فيه أجزاء تقدّم بعضها على بعض لذاته 
لا لآمر آأغبر وهو الزماث: 

فإن قُلتَ: لا تُسِلَّم أنّ القَبليّة التي لا يجامع فيها القبل مع البعد 
لا تعرض حقيقة إلا لامتداد غير قارء ولم لا يجوز أن يكون أمران 
مختلفان بالماهيّة يمتنع اجتماعهما لتنافيهما لوجود" الحادث وعدمه» 
ويكون أحدهما معروضاً حقيقياً للقبليَّة والآخر للبعديّة بإعطاء الفاعل 
إيّاهما تينك الصّفتين؟ 

قُلتُّ: ليس معنى إعطاء الفاعل القَبليَّة لعدم الحادث مثلاً إلا أنه 
لم يفعل الوجود أو لاء ثمّ فعله» وذلك يقتضي أن يوجد شيء أوّل لم 
يقع فيه الوجود بل وقع فيه العدم'''» فكان أوَّل لوقوعه فيه فلا يكون 
معروضاً حقيقياً للقبليّة هذا غاية توجيه هذا الدليل "© ها قبل فى وجرد 
الزساف, 1 

والجواب عن الأوّل: أن هذه الإمكانات المذكورة أمور اعتبارية 
3 وجود لها في الخارج» وما ذكر من أنها قابلة للزيادة والنقصان إن 
ارد قبولها لهما بحسب الخارج فممنوع» وإن يمد في اللشن أو في 
الجملة”*' فمسلّم» ولكن لا يلزم منه وجودهما في الخارج. 

وعن الثاني : بأنّ القَبليّة والبَعديّة أمران اعتباريان لا وجود لهما فى 
الخارج أصلاً”"» فلا يلزم وجود معروضهما بالذات في الخارج» قف 
والقَبليَّة والبّعديّة إضافتان والمضافان لا يوجدان إلا معاً ذهناً وخارجاًء فلو 
وجدّتا يلزم وجود معروضيهما معاًء فيلزم اجتماع أجزاء الرّمان وهو باطل؛ 


(1) (لم يقع فيه الوجود بل وقع فيه العدم) في (ب): لم يوجد فيه العدم. 
(۳) (هذا اا 
(ا (أصلة)؛ سافظة من ابا 
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لكونه أمراً غير قارء وأيضاً هذا الامتداد الذي تعرض لأجزائه القَّبليّة 
والبعديّة إذا امتنع اجتماع أجزائه في الوجود لم يكن موجودا في الخارج؛ 
لان وجود الكل في الخارج مع امتناع اجتماع أجزائه فيه محال بديهة. 

ثم إِنّه نقل عن أرسطاطاليس أنّه قال: للمتحرك فيما بين المُبتِىء 
والمنتهي حالة مخصوصة معلومة بمعاونة الحس. وهي صفة واحدة 
شخصيّة من مَبدأ المسافة إلى مُنتهاها تستلزم اختلاف نسب المتحرّك إلى 
حدود المسافة» وهذه الحالة تَسمّى «الحركة بمعنى التوسّط» وهي باعتبار 
ذاتها مستمرة» وباعتبار اختلاف نسبها إلى تلك الحدود سيّالة» فهي 
باستمرارها وسيلانها تفعل في الخيال أمراً مُمتداً غير قار بمعنى أنه يجزم 
العقل بأنْ ذلك الأمر المُمتد لو وجد في الخارج وفرض فيه إجزاء امتنع 
أن قرجد تلك الوا سا بل گان يعفبها عقا ويعضها ساخرا رح 
تُسمّى «الحركة بمعنى القطع» والأوّل موجود في الخارج بديهة بخلاف 
الثاني ضرورة أن الامتداد الذي يمتنع اجتماع أجزائه في الوجود لا 
يكون موجوداً في الخارج. 

وكما أن الحرقة تقال لأمرب. 0 كذلك الرمان تقال لمعتبين: 
انح لزل اس بيط قير معي انق الشركة يمع العرمطة 
المعنى الثاني: أمر متصل مطابق للحركة بمعنى القطع”"؛ وهو بهذا 
المعنى لا وجود له في الخارج أصلاً بَل هو أمر مُرتسم في الخيال 
ونعلم أنّ ذلك الأمر المُرتسم في الخيال» بحيث لو قُرِض وجوده في 
الخارج وقُرِضَ فيه أجزاء لامتنع اجتماعها معأ ونعلم بالضرورة أن 
الامتداد الخيالي لا يكون كذلك إلا إذا كان في الخارج شيء مستمر غير 


)١(‏ لمزيد بيان ينظر: عضد الدين الإيجي» المواقف: (7579/5)»: والتفتازاني» شرح 
المقاصد: .)737,١/١(‏ 

(۲) «الثاني: أمر متصل مطابق للحركة بمعنى القطع): ساقطة من المتن وكُتِبَت في 
الحاشية» من (ب). 


45 النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


تقر يحسل فى الهبال!'؟ بحسب استمراره وعدم استقراره ذلك 
الامتداد» ولمًا كان هذا الامتداد الخيالي ظاهراً في باذع الرأي ودالاً 
على ذلك الأمر الذي فيه نوع خفاء أقيم مقامه وبحث عن أحواله. 
ولقائل أن يُقول: لا نُسلَّم أنّ الامتداد الخيالي لا يكون كذلك إلا 
إذا كان في الخارج شيء مستمر غير مستقرٌء وَلِمّ لا يجوز أن يحصل 
ذلك الأمر في الخيال ابتداء من غير أن يكون هناك أمر بسيط سيّال؟ 


نعم» قد يكون سيلان أمر خارجي سبباً لحصول مثل ذلك الامتداد 
في الخيال كما في القّطرة النازلة والشعلة الجوّالة لكنّ كون كل امتداد 
خيالي كذلك حاصلاً من الأمر الموجود الخارجي مُمنوع ودعوى 
الضرورة غير مسموعة. 

وقد يجابٌ عن استدلالهم الثاني على قدم العالم بأنَا وإن سلّمنا 
أن الزمان موجود ولكن لا نُسِلّم أنه لو كان حادثاً لكان عدمه سابقاً على 
وجوده سبقاً زمانياً. قوله: لان سبق عدمه على وجوده سبق لا يجامع فيه 
السّابق المسبوق» وكل سبق كذلك فهو زماني» مَمنوع» أوَلا ترى أنَّ 
أجزاء الزمان سابق بعضها على بعض سَبقاً يمتنع أن يُجامع فيه السابق 
المسبوق مع أنه ليس سَبقاً زمانيّا وإلا لكان للزمان زمان. وقد ينقضون 
عن هذا الجواب بان أقسام السّبق منحصرة في خمسة: التقدّم بالعليّة» 
وبالطبع» وبالشرف» وبالرتبة» وبالزمان؛ لأن المُتقدّم إن توقّف عليه 
وجود المتأخر فإن كان المُتقدّم مؤثراً في المتأخر فبالعليّة وإلا فبالطبع 
وإن لم يتوقف فالتقدم إن كان بالنظر إلى كمال المُتقدّم فبالشرف وإلا 
فان كان بالنظر إلى مَبدأ محدود فبالرتبة وإلا فبالزمان. وليس تقدّم عدم 
الزمان على وجوهه بالعلية ولا بالطبع إذ لا توقف لوجوده على عدمه ولا 


)١(‏ (لا يكون كذلك إلا إذا كان في الخارج شيء مستمر غير مُستقِر يحصل في 
الخيال): ساقطة من المتن ومُيِبَّت في الحاشية» من (ب). 
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بالشرف إذ لا كمال للعدم ولا بالرتبة إذ ليس تقدّمه بالنظر إلى مَبدأ 
محدود فهو بالزمان. وأمًا أجزاء الزمان فتقدّم بعضها على بعض تقدّم 
زماني لکن ليس بزمان زائد على ما هو مُتقدّم ومتأخرء لأن التقدّم 
والتأخر من العوارض الذاتيّة الأوّلية للزمان» فهما إِنّما يعرضان لأجزاء 
الزمان بالذات ولِما عداها بواسطة وقوعه فيهاء فلا يلزم من كون تقدّم 
بعض أجزاء الزمان على بعض تقدّماً زمانيّاً أن يكون للزمان زمان آخرء 
والمتكلمون يمنعون الحصر”"'. وما ذكر لبيانه فوجه ضبط لا حصر 
عقلي؛ لكون القسم الأخير مرسلاً إذ لا يلزم من عدم كون السَبق باعتبار 
التوقف والكمال والمّبدأ المحدود أن يكوت بالزمان لجواز أن يكون 
بوجه آخرء ويكون تقدّم عدم الزمان على وجوده منهء وأمّا أجزاء الزمان 
فقد ذكر في الجواب سنداً للمنع فلا يضر درجة في السّبق الزماني؛ لأنَّ 
اندفاع السّند لا يستلزم اندفاع المنع هذاء والتعويل على الجواب الأول 
فلتأ مل ٠"‏ 


قال الإمام حجة الإسلام الغزالي في تقرير الاستدلال الثاني 
القائل: بان الباري تعالى مُتقدّم على العالم والعالم متأخر عنه: إن أراد 
أنه مُتقدّم عليه لا بالزمان بل بالذات إمّا بالطبع أو بالعليّة فيلزم أن يكونا 
حادثين أو قديمين» واستحال أن يكون أحدهما قديماً والآخر حادثاً؛ 
لأنّ المتقدّم بأيّ وجه كان إذ لم يكن له تقدّم زماني لا يكون حالة تقدّمه 
مُفارقاً في الوجود عن المتأخّر فيكونان قديمين أو حادثين» وإن أراد أَنّه 
مُتقدّم عليه بالزمان فيلزم أن يكون قبل وجود الزمان زمان كان العالم فيه 
معدوماء وهو متتاقق.”". وجواب ها ذكره من العقرير أن يقال؟ المراد 


و 


أنه مُتقدّم عليه بالذات لا بالزمانء وإِنّْما يلزم كونهما قديمين أو حادثين 


(۱) ينظر: التفتازاني » شرح المقاصد في علم الكلام: (T/۱)‏ 
(۲) (فالنتأمل): ساقطة من (ب). 
(9) ينظر: الغزاليء تهافت الفلاسفة: ص54. 
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لو كان عدم تقدّمه عليه بالزمان لمقارنته له في الزمان» وليس كذلك بل 
لعدم الزمان. 


فإن قِيْلَ: إذا لم يكونا قديمين أو حادثين بل كان الباري تعالى 
قديماًء والعالم حادثاً يكون وجوده تعالى متقدّماً على وجود العالم تقدما 
لا يُجامع فيه المُتقدّم المتأخرء وكل تقدّم كذلك فهو زماني. 

قُلنا: لا نُسلّم ذلك وإنّما يلزم ذلك“ فيما إذا كان وجود المُتقدّم 
مقارناً للزمان» أو نختار أنّه تعالى مُتقدَّم عليه بالزمان لكن لا بزمان 
موجود محقّق حتى يلزم ما ذكر من التناقض بل بزمان مدر" مَومُوم 
فلا تناقض أصلاً. 

وأجاب ‏ رحمه الله -عمًا ذكره من التقرير: بأنْ الزمان مخلوق 
وحادث وليس قبله زمان أصلاً» ومعنى تقدّم الباري تعالى على العالم هو 
أنه كان ولا عالم : AEE‏ : (كان ولا عالم) وجود 
ذات الباري تعالى وعدم العالم فقط”" » ومفهوم قولنا: (كان ومعه عالم) 
وجود ذاتر تين فقط» وليس من ضرورة ذلك تقدير شيء ثالث» وإن كان الوهم 
لا يسكن عن تقديره شيء ثالث“ فلا التفات إلى أغاليط الأوهاء“. 

فإن قِبْلَ: إِنَا لو قدَّرنا عدم العالم في المستقبل كان وجود ذات 
الباري تعالى وعدم العالم حاصلاًء ولا يصح أن يقال بهذا الاعتبار: 
(كان الله تعالى ولا عالم) بل الصحيح أن يقال: (يكون الله ولا عالم)» 
فدلّ على أن بينهما فرقاً» وإن كان إِنّما يُقال على ما مضى» فأنتجت 


)١(‏ (وانما يلزم ذلك): ساقطة من (ج). 

(۲) (مقدّر): أثبتها من (ب). 

(۳) (وجود ذات الباري تعالى وعدم العالم فقط): ساقطة من المتن وكُيِبّت في 
الحاشية» من (ب). 

(€4) (شيء ثالث): أثبتها من (ب) (ج). 

.٤ ٦ص ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة:‎ )٥( 
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لفظة كان مفهوماً ثالثاً هو الماضيء والماضي بذاته هو «الزمان». 
والماضي بغيره هو «الحركة»» فإنها تمضي بمضي الزمان» فبالضرورة 
يلزم أن يكون قبل العالم زمان قد انقضى حتى انتهى إلى وجود العالم. 

قلنا: المفهوم الأصلي من اللفظين وجود ذات وعدم ذات» والأمر 
الثالث الذي به افتراق اللفظين نسبة لازمة بالقياس إليناء بدليل أنا لو 
قدّرنا عدم العالم في المستقبل ثم قدّرنا لنا بعد ذلك وجوداً ثانياً صح نّا 
حينئذ”'' أن نقول: (كان الله ولا عالم) سواء أردنا به العدم الأول أو 
العدم الثاني» وآية أن هذه نسبته أن المستقبل بعينه يجوز أن يصير ماضياً 
فيُعبّر عنه بلفظ الماضي» وهذا كله لعجز الوهم عن فهم وجود مبتداً إلا 
مع تقدير قبل له» وذلك القبل الذي لا ينفك الوهم عنه يظن أنه شيء 
موجود هو الزمان وهو كعجز الوهم عن تقدير تناهي الجسم من غير أن 
يكوة وراته بعد خخلاه أو ملاء”؟"*.. وفيه نظر؛ لان السبة التى بها افتراق 
اللفظين ليس إلا الماضي والاستقبال إذ لا تعقل هقا تسبة بها يشعرق 
هذان اللفظان عن سواهماء وهما”" وصفان ذاتيان للزمان واتصاف غيره 
بهما بواسطته فيلزم بالضرورة أن يكون قبل العالم زمان قد انقضى حتى 
انتهى إلى وجود العالم» فالسؤال عائد بعينه. 

فإن قُلتٌ: ذلك الزمان مَومُوم لا مُحقَّقَء فلا يلزم من تقدّمه تعالى 
عليه بزمان مَوهُومٍ ما ذكر من المحذور. 

قلتٌّ: فحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره من التطويل وارتكاب ما يعد 
مكابرة من أنَّ قولنا: (كان الله تعالى ولا عالم) لا يدل إلا على وجود 
ذات وعدم ذات» فليتأمل. 


)١(‏ (مفدّر): أثبتها من (ج). 
(۲) ينظر: الغزالي؛ تهافت الفلاسفة: ص7؟. 
(۳) (وهما): ساقطة من (ب). 
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ثم قال رحمه الله تعالى ‏ صيغة ثانية لهم لإلزام قدم الزمان» 
وذكرنا مُحصّله”'': هو أنّه لو كان الزمان حادثاً لأممكن قبل خلق العالم 
وجود حركتين: إحداهما تنتهي إلى ابتداء خلق العالم بمائة دورة؛ 
والأخرى تنتهي إليه بمائتي دورة مع كون الحركتين متساويتين في 
السرعة؛ لأنه لو امتنع وجود حركتين شأنهما ما ذكرناه قبل خلق العالم 
فإمًا لذاتهماء وإمّا لأنّ الخالق عاجز عن خلقهماء والأول باطل؛ لأنهما 
كانتا مُمكنتين بعد خلق العالم فلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذاتي» وكذا الثاني؛ لأنه تعالى قادر على خلقهما وقت خلق 
العالم فلزم انقلاب الباري تعالى من العجز إلى القدرة» وكل منهما 
محالء ولا يمكن أن تيدأ الحركتان معاً؛ لاستحالة أن تبتدئ حركتان 
متساويتان في السرعة والبطء ثم تنتهيان إلى وقت واحد مع كون أعداد 
دوراتهما متفاوتة؛ لاستلزامه أن يكون الزائد مثل الناقص فقد حصل قبل 
خلق العالم امتدادان: أحدهما بحالة لا يمكن أن تحصل فيه إلا مائة 
سرف وار بحيية يمقع أن كتحصل نه" فاا حورة: وعتاة 
الامتدادان المتفاوتان بالزيادة والنقصان لا حقيقة لهما إلا الزمان» فيلزم 
أن يكون قبل وجود الزمان زمان وهو محال» فتعيّن كون الزمان قديماء 
وهو مقدار الحركة وهي صفة قائمة بالجسم فيلزم قدم العالم. 

ثم قال رحمه الله تعالى -: الاعتراض عليه أن كلّ هذا مِن عمل 
الوهم وأقرب طريق في دفع المقابلة للزمان بالمكان» فإنا نقول: هل 
كان في قدرة الله تعالى أن يخلق الفلك الأعلى في سمكه أكبر مِمَا خلقه 
بذراع؟! فإن قالوا: لا؛ فهو تعجيزء وإن قالوا: نعم؛ قَبِذْرَاعَين وثلاثة 
أذرّع» فكذلك يرتقي إلى غير نهاية. 

ونقولٌ: في هذا إثبات بعد وراء العالم له مقدار وكمّية إذ الأكبر 


)١(‏ ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص44. 


مضل الاي : فِي إبْطَالٍ كَولِهمْ: دم اَْالَم س 


بذْرَاعَين لا يشغل ما شغله الأكبر بذرّاع فوراء العالم بحكم هذا كميّة 
فيستدعي ذا كمٌّيّة وهو الجسم أو الخلاءء فوراء العالم خلاء أو ملاء. 
وكذلك نقول: هل كان الله تعالى قادراً على أن يخلق كرة العالم أصغر 
مِمّا خلقه بذراع ثم بذْرَاعَين؟ وهل بين التقديرين تفاوت فيما ينتفي من 
الخلاء والشغل للأحياز؟! إذ المّلاء المنتفي عند نقصان ذراعَين أكبر مِمَّا 
ينتفي عند نقصان ذراع فيكون الخلاء مقدّراً"''. والخلاء ليس بشي 
فكيف يكون مقدّراً! وجوابنا في تخييل الرّهم تقدير الإمكانات الزمانية 
قبل وجود العالم كجوابكم في تخييل الوّهم تقديراً لإمكانات المكانية 
وراء وجود العالم ولا فرق”". 


قإن قِيْلَ: نحن لا تقول: بان عا ليس يمُمكن فهو مقدورء فكون 
العالم أكبر مِمّا عليه أو أصغر منه ليس بمُمكن فلا يكون مقدوراً. 
قُلنا”" وهذا العذر باطل من ثلاثة أوجه: 


ه الوجه الأول: أن هذا مكابرة العقل فإنّ العقل في تقدير العالم 
أكبر أو أصغر مِمّا هو عليه بذراع» ليس هو كتقدير الجمع بين السواد 
والبياض والوجود والعده“» والممتنع هو الجم“ بين النفي 
والإثبات» وإليه ترجع المحالات كلها فهو تحكم فاسد". 


ه الوجه الثاني: أنه إذا كان العالم على ما هو عليه لا يمكن أن 
يكون أصغر منه ولا أكبرء فوجوده على ما هو عليه واجب لا مُمکنء 


)١(‏ في (ب) (ج): مقداراً. 

(۲) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة : ص .6١‏ 
(۳) (قلنا): أثبتها من (ب) (ج). 

زفق (والعدم): أثبتها من (ب) (ج). 

(5) (هو الجمع): ساقطة من (ب). 

)١‏ (فهو تحكم فاسد) في (ب): بحكم فاسد. 


۲ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكمَةٍ بين الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


والرتجب ممع عن الملة عقر يها قآله الدعريون؟"؟ س لقي السماتع 
ونفى سبب هو مسبّب الأسباب وليس هكذا مذهبكم. 


ه الوجه الثالث: هو أن الفاسد لا يعجز الخصم عن مقابلته 
بمثله» فنقول: إنه لو لم يكن وجود العالم قبل وجوده مُمكناً بل وافق 
الوجود الإمكان من غير زيادة ولا نقفصان: فإن قُلتُم: فقد انتقل القديم 
من الجر إلى القدرف قلعا لأا الوجوة لم يكن شُمكدا كلم يكن 
مقدوراًء وامتناع حصول ما ليس مُمكناً لا يدل على العجزء وإن قلتم: 
إّه كيف كان مُمتَنعاً فصار مُمكناًء قلنا: ولم يستحيل أن يكون مُمتنعا في 
حال مُمكناً في حال» وإن قلتم: الأحوال متساوية» قيل لكم: والمقادير 
متساوية» فكيف يكون مقداراً مُمكناً وأكبر منه أو أصغر بمقدار ظفر 
مُمتنِعاً فإن لم يستحل ذلك لم يستحل هذاء فهذا طريق المقاومة. 

والتحقيق فى الجواب أن ما ذكروه من تقدير الإمكانات لا معنى 
لهء وإِنّما اقلم اا الله تعالى قادر قديم لا يمتنع عليه الفعل أبداً أو 
أزلاً””": وليس في هذا القدر ما يوجب إثبات زمان مُمتد إلا أن يضيف 
الوهم إليه بتلبسه شيئاً آخر انتهى كلامه". 


)١(‏ الدهريون: هم طائفة يقومون بإسناد الحوادث إلى الدهر واستقلال الدهر بالتأثيرء 
والدهر عندهم: هو حركات الفلك» وأن العالم يدار بمقتضى تأثير هذ الحركات» 
وهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني» وقد 
حكى القرآن منهجهم بقوله: واوا مَا هى إلا انا ادنا نموف وا ونا يلكا إل 
تمد رتا لحم يديك بن علي إن م إا برد الجائية .۲١‏ ينظر: الشهرستاني» الملل 
والنحل: »)5١/7(‏ وجمال الدين عبد الرحمن بن محمد الجوزي ت (099ه). 
تلبيس إبليس : »)٥۹/۱(‏ دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت. م ومحمد 
الفيومي » تأريخ الفكر الديني الجاهلي: .)475/١(‏ 

(۲) (أزلاً): ساقطة من (ب) (ج). 

(۳) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص05. 


الْمَصْلْ الثاني: في إِبْطالٍ تَْلِهمْ : دم الْعَالَم نعل 


وفي كل واحد من الوجوه الثلاثة التي أبطل بها عدم إِنُكان كون 
العالم أكبر مِمّا هو عليه: 

ه أمَا الاول: فلانًا لا تُسلْم أنّ مرجع المحالات كلها هو الجمع 
بين النفي والاثبات ولو سُلَّم فيمكن أن يرجم ما نحن فيه إليه لأنهم 
يزعمون أن هيولى" الأفلاك لا تقبل مقذاراً أصغر أو أكبر ّا هی عليه 
فلو كان العال أصخر أو أكير ينا عر عليه لكائت ماح الأقلاكة قابا 
وغير قابلة لمقدار هو أصغر أو أكبر مِمّا هي عليه الآن. 

ه وأمًا الثاني: فلأنه لا يلزم من وجوب كون العالم على القدر 
الذي هو عليه وامتناع أن يكون أصغر أو أكبر منه أن يكون مستغنيا عن 
السبب الموجود» فان معنى وجوب مقداره المخصوص له وامتناع أن 
يكون أصغر أو أكبر مِمّا هو عليه أنه إذا وجد بإيجاد الفاعل لا تُقبل 
مادته إلا هذا المقدار المخصوص دون ما عداه مِمّا هو أكبر أو أصغرء 
وهذا المقدار من لوازم وجوده» وأين هذا من استلزام الاستغناء عن 
السبب الموجود؟ 

ه وأمًا الثالث: فلِأنَ القول بأنَ العالم لم يكن قبل الوجود مُمكناً 
بل وافق الوجود الإمكان يستلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذاتي» ولا نزاع في استحالته بخلاف القول بإمكان مقدار 
للعالم دون ما هو أزيد منه أو أنقص فإنّْه لا استحالة فيه؛ لاحتمال أن 
لا تكون المادة قابلة لغير ذلك المقدار كما ذكروه فلا تّتمٌ المقابلة؛ 
لظهور امتناع أحدهما دون الآخر. 


)١(‏ الهيولى: لفظ يوناني معناه أصل الشيء ومادته» وهي جوهر تقبل الصورة 
الجسمانية وليس لها في ذاتها صورة. ينظر: الغزالي» معيار العلوم: ص۴۸۲ 
محمد عبد الرؤوف المتاوي ت (١١١٠ه)»‏ التوقيف على مهمات التعاريف: 
ص 7”50. تحقيق: عبد الخالق ثروت» عالم الكتب ‏ القاهرة» طا ۱۹۹۰م» 


ويل عليياء المسيدع الفلسفي 2 (9/+687. 


1۰4 التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


لا يُقال: معنى قوله: لم يكن وجود العالم قبل ورد مكنا هو 
أن الوجود المقيّد بالحصول في الزمان السابق غير مُمكن» وهو أخص 
من الوجوه المطلق ومخاير للوجود اليد بالحصول في الزمان اللاحق» 
ولا يلزم من امتناع الأخصٌ امتناع الأعَمّء ولا من امتناع أحد المتغايرين ٠‏ 
امتناع الآخرء فجاز أن يمتنع وجوده المُقيّد بالحصول في الزمان 
السابق» ولا يمتنع وجرد ماقا في الزمان اللاحق» وليس فيه انقلاب 
من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بل الوجود المقيد بالحصول في 
الزمان السابق مُمتيِع دائماًء والوجود في الجملة في الزمان اللاحق 
مُمكن دائماًء لأنّا نقول: لو جاز كون الشيء الواحد مُمكن الوجود في 
زمان مُمتَيع الوجود في زمان آخر بناء على أنْ الوجود في زمان سابق 
أخصٌ من الوجود مطلقاًء ومغاير للوجود في زمان لاحق بحسب 
الإضافة» فلا يلزم من امتناع الوجود الأول امتناع ما هو أَعَمْ منهء أو 
امتناع الوجود اللاحق لجاز استغناء الحوادث عن المُحدث لِجواز أن 
يمتنع وجودها في زمان كونها معدومة وواجبة لذواتها حال كونها 
موجودةء فلا حاجة لها إلى صانع يحدثها بل ذواتها كافية في حدوثهاء 
وفيه سد لباب إثبات الصانع بالاستدلال عليه من مصنوعاته. 

فأؤجه الاكتفاء في الجواز بما ذكره من التحقيق من أن الإمكانات 
المقدّرة أمور وَهوِيّة لا وجود لها في الخارج أصلاًء فلا يلزم قدم الزمان 
بل المُسلّم أن الله تعالى قديم قادر لا يمتنع الفعل عليه أبداً. وهذا لا 
يقتضي وجود الزمان قبل وجود العالم ؛ أن معنى قدمه: هو انا لو قدرنا 
أزمتة لا نهاية لها كان الله تعالى موجوداً معها بأسرهاء لا أنه موجود 
فيها؛ لان ذاته تعالى مُنرّهة عن أن تكون زمانيّة أو مكانيّة» ولا يلزم من 
تقدير الشىء وفرض وجوده وتحقّقهء ومِمًا يؤيد ذلك هو أنه لو اعتبر فى 
ماهيّة القديم والحادث تحمّق الزمان؛ فالزمان المعتبر: إمَّا أن 5 
قديماً أو حادثاً: فإن كان قديماً: فإن اشترط في قدمه أن يكون له زمان 


الْمَصْلُّ الثاني ؛ فيي إبَطالٍ قَوْلِهِمْ : بِقِدّم الْعَالَم 1٥‏ 


آخر لزم أن يكون للزمان زمان» وإن لم يشترط فقد صار القديم معقولاً 
من غير اعتبار تحقّق الزمان» وإذا عقل القديم في موضع من غير اعتبار 
وجود الزمان». فليعقل مثله فى حق الله تعالى وفى سائر الماهيات 
القديمة. وإن كان حادثاً: مع أنه لا يشترط في كونه حادثاً وجود زمان 
آخر لامتناع أن يكون للزمان زمان آخرء فاذا تحقّق تصرّر حدوث حادث 
من غير اعتبار وجود زمان» فليتصوّر مثله في حقٌّ العالم وفي جميع 
الأمور الحادثة. 


الوجه الثالث من وجوه استدلالهم على قدم العالم: هو أن العالم 
مُمكن الوجود في الأزل وإِلّا لكان إِمّا واجباً في الأزل فيلزم قدمه وهو 
المطلوب» أو مُمتنعاً”'' فيلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان 
الذاتى وهو باطل بالضرورة» وكذلك صحة تأثير الباري تعالى فى 
كن أزلي وإِلَا لكان في الازل إِمّا واجباً أو مُمتنعاًء والأول يستلزم 
المطلوب والثاني الانقلاب» وهو أي" ما ذكر من أزليّة إمكان العالم 
وأزليّة صحة تأثير الباري تعالى قيه يبطل دلاكل القائلين بوجوب 
الحدوث. ثم نقول: لو كان العالم حادثاً لزم ترك الجود الذي هو إفاضة 
الوجود عليه مدّة لآ كناهي» وقلك لا يليق بالجراد البطلى“. 

وجيب يآنا لا لم اضناع ترك الجرد مله لا تناه + فا ادا 
عندنا فاعل مختار لا غاية لفعله ولا علَّة لصنعهء فيجوز أن يفعل كيف 
يشاء في أيّ وقت شاء. وأمّا الدليل على خلافه ولو سُلَّم فاللازم مما 
ذكر أزليّة الإمكان وهي غير إِمْكان الأزليّة وهي غير مُستلزمة لهه 


)١(‏ (لكان إِمّا واجباً في الأزل فيلزم قدمه وهو المطلوب أو ممتنعاً): ساقطة من (ب). 
(۲) (في العالم): ساقطة من (ب). 

(۳) (والثاني الانقلاب وهو أي): أثبتها .من (ج). 

(5) ينظر: الغزاليء تهافت الفلاسفة: ص01. 

)2 (وهي): أثبتها من (ب). 


1 النَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَّ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


وذلك لاتا إذا قلنا: إشكانه أزلى آی ثابت أؤلآً كان الآزل ظرفا 
للإمكان» فيلزم أن يكون ذلك الشيء مُتَصفاً بالآمكات اتصافاً مسرا غير 
مسبوق بعدم الاتصاف» وهو ثابت للعالم ولتأثير الباري تعالى وتقدّس”") 
فيه أيضاًء وإذا قلنا: أزليّته مُمكنه كان الأزل ظرفاً لوجوده على معنى أن 
وجوده المستمر الذي لا يكون مسبوقاً بالعدم مُمكن» ومن المعلوم أن 
الأول لا يستلزم الثاني ؛ لجواز أن يكون وجود الشيء في الجملة مُمكنا 
إمكانا ترا ولا يكرت وجرت على وج الاسقبرار مكنا أصلا كل 
مُمتنعاً» ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك الشيء من قبيل المُمتنعات دون 
المُمكنات؛ لأنّ المُمتنع هو الذي لا يقبل الوجود بوجه من الوجوه» هذا 
هو المشهور بين القوم”". 

ورد على هذا الجواب”*؟' بعض الأفاضل من المتأخَرين بإقامة 
الدليل على أن أزلية الإمكان مستلزمة لإمكان الأزليّة» وقال: إِمُكان 
الشيء إذا كان كسسرا آلا لم کے عن في ذاته مانعاً عن قبول الوجود 
في شيء من أجزاء الأزل» فيكون عدم منعه منه أمرأ مُستوِرًاً في جميع 
تلك الأجزاء» فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمنع من اتصافه 
بالوجود في شيء منهاء بل جاز اتصافه به في كل منها لا بّدلاً فقط بل 
ومَعاً أيضاًء وجواز اتصافه به في كل منها مَعاً هو إِمْكان اتصافه بالوجود 
المُستمرٌ في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاتهء فأزليّة الإمُكان مُستلزمة 
لإمُكان الأزلية. نعم» رَبّما امتنعت الأزليّة بسبب الغير» وذلك لا ينافى 
الإمكان الذاتي» مثلاً: الحادث مُمكن أزليّته بالنظر إلى ذاته من حيث 
هو» وممتنع إذا أخذ الحادث مُقيّداً بحدوثهء فذات الحادث من حيث 


)١(‏ (لأنا نقول): في (ب). 

(۲) (تقدّس): ساقطة من (ب) (ج). 

(۳) في (ج): القول. 

(5) (وَرَدَ على هذا الجواب) في (ب) (ج): واعترض عليه. 


الْمَصْلْ الثاني : فِيْ إِبْطَالٍ كَوْلِهِمْ : بقِدَم الْعَالّم ۱۰۷ 


هو إمكانه أزلي وأزليّته أيضاً مُمكنةء وإذا أخذت مع قيد الحدوث لم 
يكن لهذا الجميع إِمُكان وجود أصلاًء لأنّ الحدوث أمر اعتباري 
يستحيل وجوده في الخارج» فالمّجموع من حيث هو مجموع ممتنع لا 

فإن قُلتّ: نحن نأخذ ذات الحادث لا وحده بل مع الحدوث على 
أنّه قيد لا جزء ونقول: إِنّه مُمتَنِع''" في الأزل ومُمكن فيما لا يزال. 

قلتٌ: الإمكان الذاتى مُعتبر بالقياس إلى ذات الشىء من حيث 
هوء فإن عة كات الحلدت وحده أو قات المجمرع ققد عرقت خالهماء 
وإن أخذ ذات الحادث مقيّداً بقيد خارجي لم يتصوّر هناك إِمْكان ذاتي» 
هذا ما ذكره بعبارته. 

واععرضن غليه يآ الأعراضى السنيالة #السركة وما يقبعها لأ شلك 
انها يمتنع اجتماع أجزائها في الوجود» وإِلَا لكانت قارّة ولكل واحد من 
تلك الأجزاء إِمُكان مستمر أزلاء وإلا لزم الانقلاب مع امتناع استمرارها 
أزلاً» وإِلّا لم تكن طبيعتها على النقض وعدم الاستقرار» فثبت فيها أزليّة 
الإمكان بدون إمُكان الأزليّة» فانتقض الدليل بها. 

إذا عرفت هذاء فنريد أن نُسومعك بعض ما سنح لنا في هذا 
المقام» فنقول وبالله التوفيق: الموجود من الحركة والزمان وغيرهما من 
الأعراض السيّالة ليس له هويّة اتصاليةء بل أمر بسيط غير قابل للقسمة 
مستمرٌ وغير مستقر» وبحسب استمراره وعدم استقراره يحصل في الخيال 
أمر مُمتد يحكم العقل بأنّه لو وجد ذلك الأمر المُمتد في الخارج امتنع 
اجتماء”" أجزائه في الوجودء وهذا معنى كون تلك الأعراض غير قارة» 


)١(‏ (فإن قُلتَ: نحن نأخذ ذات الحادث لا وحده بل مع الحدوث على أنه قيد لا 
جزء ونقول إِنْه ممتنع) : ساقطة من المتن وکت ی الحاشية» من (ب). 
(۲) (اجتماع): أثبتها من (ب) (ج). 


۱۰۸ النَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَة بَبْنَ الْعَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


فليس الأعراض السيّالة الموجودة في الخارج أجزاء لا خارجاً ولا فرضاً 
حتى ينتقض بهاء وأمّا نفس تلك الأعراض فإنها مستمرّة ويجوز 
اسعمرارها آلا نظرا إلى ذاتهاء وإذ استشكل هذا المعنى في الصرتك 
وامفيعد أن وكرت الصوت الواحل العسسمر بيطأ غير سء قاعلم أن 
السبب للقول بكون الحركة أمراً بسيطأ غير منقسم هو أنه لو انقسم امتنع 
اجتماع”'' أجزائه في الوجودء وإِلّا لكان قارا وما يمتنع اجتماع أجزائه 
في الوجود لا يكون موجوداً بالضرورة» فيلزم أن لا تكون الحركة 
موجودة في الخارج وهو باطل بالضرورة. وهذا البرهان جار في جميع° 
الأعراض السيّالة صوتاً كان أو غيره» فلزم القول بكونه أمراً بسيطاً غير 
منقسم ومستمراً؛ لأنّه لمّا كان معلولاً لتموّج الهواء الذي هو حركة 
مخصوصة حاصلة من قرع أو قلع مخصوصين» وكانت الحركة مستمرّة 
كان معلولها أيضا مستمراً بحسب استمرارهاء فإذا انقطع تموّجه ينعدم 
الصوت الحاصل فيه وإذا أدى تموّجه إلى تموّج هواء آخر مجاور له 
حصل صوت آخرء ومَلَّمَ جَرَاً إلى انقطاع التمرّجات» وليس الصوت 
الحاصل في التموَّج الثاني هو الصوت الأول الحاصل في التموّج 
الأول» وإلا لزم انتقال العرض”"» وهو مستحيل وكأنّ الاستبعاد إِنّما 
نشأ من توَهّم كون الصوت الواحد عبارة عن الأصوات القائمة بالأهويّة 
المتجاورة إلى أن تنقظطع› وليس كذلك فإنها أصوات متعدّدة لتعدّد 
محالهاء وكذلك الصوت المعروض للحروف المتعدّدة فإِنّه في الحقيقة 


)1غ( (اجتماع) : ساقطة من (ب). 

(۲) (جميع): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) العرض: هو الذي ليس وجوده شرطاً لوجود الشيء» وما قام بغيره كاللون 
والطول» ويقابله الجوهر والذات فالجسم جوهر واللون عَرضء والعَرض ملازم 
لا ينفك عن الماهيّة» كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان. ينظر: ابن سيناء كتاب 
الحدود: ص”57» والغزالي» معيار العلم: ص ”0777 وأحمد مختار» معجم اللغة 
العربية : (۲/ .)١547‏ 
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أصوات متعدّدة كل منها مُستمر زماناً» وحاصلة من تموّجات متعدّدة 
تحصل من آلات معدة"'' في الحَلق لتموّج الهواء يتصل بعض تلك 
الأصوات بالبعض حِسّاً فنظن لذلك صوتاً واحداً. 

فإن قِيْلَ: الحروف الآنية الع تعرض الأصوات عند انقطاعها 
كعروض الآن للزمان والنقط للخط لا شك أنّها موجودة؛ لكونها 
مسموعة ومُمكنة أزلاًء وإلا لزم الانقلاب مع أنّها لا يمكن وجودها إلا 
في الآن ولا يتصور استمرارها زماناً فضلاً عن استمرارها فى الأزمنة 
الغير المشداعية فما ذكرة مقوضى يها. ١‏ 

قُلنا له: إِنّه يمنع كون امتناع وجودها في الزمان بحسب ذاتهء 
ونقول: لم لا يجوز أن يكون عدم تصوّر استمرارها لأمر خارج من ذاته 
وإتمام النقض بها يتوقف على إثبات امتناع وجودها على الاستمرار نظراً 
إلى ذاتها فليتأمّل؟ 

لكن بقي في كلام ذلك الفاضل اشكال وهو أن إمكان الشيء ليس 
معناه جواز اتصافه بجميع أنحاء الوجود بل معناه جواز اتصافه بوجود ما 
في الجملة» فيكفي في إمكان الشيء جواز اتصافه بالوجود الواقع في 
زمان متناه» فاللازم من کون إمكان الشيء مُستورًاً أزلاً هو أن لا يكون 
ذلك الشيء في ذاته مانعاً في شيء من أجزاء الأزل عن قبول الوجوة 
الواقع في زمان متناه» فيكون عدم المنع عن قبول الوجود الواقع في 
زمان متناه مُستورًاً في جميع تلك الأجزاء» ولا تُسلّم أنه يلزم من ذلك 
أن لا يكون مانعاً عن قبول الوجود المُستور الواقع في جميع أجزاء 
الأزل فإِنَ هذا اللزوم ليس بضروري ولا قام عليه بُرهانء بل اللازم هو 
جواز الاتصاف بالوجود في كل جزء بدلاًء ولا يلزم منه جواز الاتصاف 
في جميع الأجزاء ا 


)0غ( في (ب): متعدّدة» في (ج): معدودة. 


۱۱۰ النَهَافْتُ فِى الْمُحَاكَمَة بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


ومّحصول ما ذكره الإمام الغزالي في تقرير هذا الوجه: هو أن 
إمكان وجود العالم أزلي» وإلا لزم الانقلاب فإذا كان الإمكان أزليًا 
فالمُمكن على وفق الإمكان لم يزل بمعنى إذا كان الإمكان أزليا كان 
الشمكن أيضا أي 

ولم يُبيّن هذه الملازمة مع أنها غير ظاهرة في نفسهاء وبينها 
بعضهم بأنّه لو لم يكن أزليّاً بل كان حادثاً استحال أن يكون أزليًا 
لاستحالة كون الحادث أزليًاً» فلا يكون إمكانه أزلياً» وقد ثبت أنه أزلي. 
وخلله ظاهر فإ المستحيل كونه أزليّاً على تقدير حدوثه هو ذات العالم 
من حيث إنه مقيّد بقيد الحدوث لا ذاته من حيث هوء واللازم من كون 
إمْكانه أزليّاً على تقدير تسليمه هو أن يصح كون ذات العالم من حيث 
عر لوليا وهو لا ينافي ا استحالة أزليته من حيث هو الحادث. 


ثم إِنه - رحمه الله تعالى - لم يزد في الجواب على أن قال: العالم 
لم يزل مُمكن الحدوث فلا جرم ما من وقت إلا ويتصوّر إحداثه فيه وإذا 
أخذ" موجوداً أبدا”*' لم يكن الواقع على وفق الإمكان» فليتأمل في 
توجيهه. وقد يجاب بأن قولنا: في كل العالم كقولهم في الحادث المعين 
فإن حَكمتّم في الحادث المعين أنه كان مُمتنعاً في الأزل ثم انقلب مُمكناً 
فيما لا يزال فنحن نقول: في كل العالم كذلك وإن حكمتم أنه كان 
مُمكنا”*' في الأزل مع أنه لم يجب حصوله في الأزل فكذلك هاهناء 
وهذا الجواب لا يتم على ما ذكرنا من التقرير؛ لأنّ المُمكنات عندهم 
قسمان: قسم يكفي إمكانه الذاتي في فيضان الوجود عليه من المّبدأ من 


)١(‏ ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص07. 
(۲) (في): أثبتها من (ب) (ج). 

() في (ب)! قد 

0 دا انها من اب 

(0) (مُمكناً): أثبتها من (ب) (ج). 
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غير احتياج إلى الإمُكان الاستعدادي» وقسم يحتاج إلى استعداد المادة 
لحصوله فيها أو معها. 

قالوا: والقسم الأول مُتَهبّىء“ الوجود أزلاً لا نقصان في تهيَؤهء 
والمبدوء تام في فاعليته فلو لم يفض عليه من المّبدأ وجوده لزم ترك 
الجود. وأما القسم الثاني: فهو في الأزل غير مُتهبّىء لقبول الوجودين” 
من المّبدأ بل يتوقف على استعداد المادة فعدم إيجادها في الأزل لا 
ينافي الجود؛ لأنْ الجود إفادة ما ينبغي لمن ينبغي لا بعوض ولا 
بغرض» وقيل: تمام استعداد المادة وجو الحوادث 9 يكون إيجادها 
إفادة ما ينبغي لمن ينبغي حتى يكون ترك الإيجاد وترك الوجود. 

الوجه الرابع من وجوه استدلالهم على قدم العالم : هو أن كل حادث 
مسبوق بالمادة» فلو لم تكن المادة قديمة لكان كل مادة مسبوقة بأخرى لا 
إلى نهاية ولزم التسلسل في المواد المترتّبة المجتمعة في الوجود» وكل 
تسلسل”" باطل بالبرهان والاتفاق» قالوا: فثبت لنا بهذا المقدار أن لتا 
قديماً سوى الله تعالى وصفاته“» وإن شتنا إثبات قدم الأجسام. 

قلنا: المادة الأولى القديمة التي هي المُسمّاة بالهيولى لا تخلو عن 
الصورة الجسميّة والنوعيّة فتكونان أيضاً قديمتين فيلزم قدم الجسم؛ لأنَّ 
الجسم عبارة عمّا تركب من هذه الثلاثة» وإذا كان جميع الأجزاء المادية 
والصوريّة للشيء قديماً كان ذلك الشيء قديماً بالضرورة وهذا الاستدلال 
موقوف على إثبات الهيولى والصورة وأنْ الهيولى لا تخلو عن الصورة 
وإثبات”* أن كلّ حادث مسبوق بالمادة» فلنذكر ما عوّلوا عليه في اثبات 


(۱) في (ب): منتهى. 

)۲( في (ج): الوجود. 

(۳) (وكل تسلسل): أثبتها من (ج). 
)٤(‏ (وصفاته) : ساقطة من (ب). 
(6) (واثبات): أثبتها من (ب). 


۱1۲ النَهَافْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ ين الْمَرَاِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


هذه المقدّمات من الأدلّة» وما يتوجّه عليها من الإيراد والإبطال ليظهر 
بطلان دليلهم. أما الهيولى: فزبدة ما احتجوا به على وجودها هو أنهم 
قالوا: الجسم البسيط أي الذي لا يركب من الأجسام المختلفة الطباع 
كالماء مثلاً لا يتركب من أجزاء لا تتجرّأ وما في حكمها من الجواهر 
المنقسمة في جهة أو في وجهين فقط؛ لامتناع وجودها في الخارج فهو 
متصل في حد ذاته» E‏ بذاته وكان حقيقة الجسم عبارة عنه 
لكان تقريق الجسم إلى قسمين ' "+ هناها له بالكلية وإيجاد جس 
آخرين”"» وذلك لأنّ الجسم المتصل في حد ذاته إذا طرأ عليه 
الانفصال» وحصل هناك جسمان لا يكون ذلك المتصل الوحداني بلا 
منفصل باقياً بذاته ضرورة» ولم يكن هذان القسمان موجودين فيه 
بالفعل» وإِلَّا لكان ذا منفصل بالفعل لا متصلاً في حد ذاته فقد عدم 
ذلك المتصل الواحد بالكليّة» ووجد متصلان آخران من كتم العدم وهو 
باطل بالضرورة» فتعيّن أن هناك شيئاً آخر مشتركاً بين المتصل الأول 
وبين هذين المتصلين باقياً بعينه في الحالين لئلا يكون التفريق إعداماً 
بالكلية فيكون هو مع المتصل الواحد متصلاً واحداًء ومع المنفصلين 
منفصلاً مُتعدّداً فلا يكون ذلك الشيء في نفسه واحداً ولا متعدّداً ولا 
متصلاً ولا منفصلاً بل هو في ذلك تابع لذلك الجوهر المتصل في حد 
ذاته» فيكون واحداً بوحدته ومتعدّداً بتعدّده متصلاً مع اتصاله منفصلاً مع 
تعدّده وانفصال بعضه عن بعض» وإذا كان ذلك الشيء ء مع المتصل 
الواحد متصلاً واحداً ومع المتصل المتعدّد متصلاً متعدّداً كان المتصل 
الواحد والمتعدّد مختصاً به اختصاص الناعت بالمنعوت» فيكون محل 
للمتصل الواحد حال الاتصال وللمتصلين حال الانفصال» فيكون جوهر 
الامتناع كون العرض محلا للجوهر فهذا الجوهر الذي هو محل للجوهر 


)١(‏ في (ب): جسمين. 
(؟) في (ب): آخرين عن كتم العدم. 


الْمَصْلٌ الثاني : فِيْ ابال قَوْلِهِمْ : قِدّم الْعَالّم ن 


المتصل في ذاته هو المُسمّى «بالهيولى الأولى»» وذلك الجوهر المتصل 
الح العمورة کا اليس البنااى شاقن علا 

والجواب عنه بعد تسليم بطلان الجزء الذي لا يتجرّأ وما في 
كمه" أن انتفاء الجزء الذي لا يتجرّأ وما في حُكمه لا يستلزم أن 
يكون الجسم الذي يدّعى كونه بسيطاً كالماء متصلاً في نفسه بل اللازم 
أحد الأمرين: إِمّا كونه متصلاً في نفسه كما هو عند الحس فيكون جسماً 
مفرداً غير مُلتئم من أجسامء وإمّا كونه منتهياً في تركُبه إلى أجسام 
مفردة» فَلِمَ لا يجوز أن يكون الجسم الذي نحن بصدده مُرگبا من أجسام 
مفردة قابلة للقسمة الوهميّة دون الخارجية فلا يثبت وجود الهيولى؟ 

لا يقال: القسمة الوهميّة فى كل جزء من تلك الأجزاء القابلة 
للانقسام الوهمي لحدث اليا لكرن طباع كل منهما موافقاً لطباع 
الآخر وطباع سائر الأجزاء المنقصلة بالفعل؛ لأنْ الكلام في الجسم 
البسيط فتكون متشاركة إِمّا في الامتناع عن قبول؛ الانفصال الخارجي أو 
في جواز قبوله لأنّ ذلك حكم الأمور المتحددة بالماهيّة» والأول باطل 
قطعاً فتعين الثاني فكل واحد من تلك الأجسام الصغار قابل للقسمة 
الفكية» وبه يحصل المطلوب الذي هو إثبات الهيولى» لأنا نقول: لا 
تُسلّم توافق الأجزاء في الماهيّة؛ لجواز أن تكون متخالفة في الماهية 
بحيث لا يوجد فيها جزآن متوافقان في الماهيّة النوعيّة» واستبعاد تركب 
الماء المتشابه الأجزاء في الحسٌ من أجزاء متخالفة الحقائق بأسرها مِمًّا 
لا يجدى في أمثال هذه المقامات. 


(۱) (وما في حكمه): أثبتها من (ج). 

(۲) الاثنينيّة: هي كون الشَّيء الواحد مشتملاً على حدَّين متقابلين كتقابل الفكر 
والعمل» وتقابل الخيال والحقيقة» وقيل: النّزعة القائلة بوجود جوهرين مختلفين 
هما المادّة والروح. ينظر: التهانوي»ء كشاف اصطلاحات الفنون: (١/44)ء‏ 
وأحمد مختارء معجم اللغة العربية: .0773١/١(‏ 


1٤‏ التَّهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْقَلاسِمَةٍ 


ثمّ لو سلّمنا أن انتفاء الجزء الذي لا يتجرّئ وما في كمه يستلزم 
أن يكون الجسم الذي يدعى كونه بسيطاً كالماء مثلاً متصلاً واحداء فلا 
نُسلم أن ذلك الأمر المُمتد إذا كان قائماً بذاته يلزم أن يكون تفريق 
الجسم إعداماً له بالكليّة وإيجاد جسمين آخرين عن كتم العدم. 


قوله: لأنّ الجسم المتصل في حد ذاته إذا طرأ عليه الانفصال 
وحصل هنالك جسمان لا يكون ذلك المتصل الوحداني بلا منفصل باقيا 
بذاته: وتم یکن هذا القسمان موجودين فيه بالفعل. إن أرية يه آذ 
المتصل الوحداني غير باق مع صفة الوحدة والاتصال وأن القسمين لم 
يكونا حاصلين مع صفة التعدّد والانقسام فمُسلم ولا يجدي نفعاء وإن 
أريد أنَّ الذات المعروضة للاتصال أولاً ولم تبق حال الانفصال والذات 
المعروضة للانفصال لم يكن حاصلاً فمّمنوع» ودعوى الضرورة فيما 
خالف فيه جمٌ غفير من العقلاء”'' غير مسموعة» بل هو من قبيل اشتباه 
العارض بالمعروض. 


ل إن سذيقا قنك لكن ۷ تسل انه لآ يجوز أن يكوة الغريق 
إعداماً للجسم الواحد" وإيجاداً لجسمين آخرين عن كتم العدم كما 
ذهب إليه عظيمهم أفلاطون"» ودعوى الضرورة معن عاك وأما أن 


)١(‏ (فيما خالف فيه جم غفير من العقلاء): أثبتها من (ب). 

(؟) (الواحد): أثبتها من (ج). 

(۳) في (ب): ذهب إليه جميع من اساطين القدماء كأفلاطون وغيره. 
أفلاطون: وهو ابن أرسطن بن أرسطوقليس ولد باثينةء يعد من كبار فلاسفة 
اليونان» مؤسس أثينا التي هي أول معهد في» معلمه سقراط وتلميذه أرسطو توفي 
سنة ۳٤۷(‏ ق. م). ينظر: أحمد بن القاسم أبو العباس ابن أبي أصيبعة ت 
(578ه).؛ عيون الأنباء: ص*۸» دار مكتبة الحياة ‏ بيروت» ولويس معلوف» 
المنجد في الإعلام: ص٥٠‏ وعبد الرحمن بدوي» أفلاطون في الإسلام: 
ص۱۷۳ دار الأندلس - بيروت» ط"اء ۱۹۸۲م. 

)٤(‏ (ودعوى الضرورة ممنوعة): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَصْلٌ اللاي : فِيْ إنَْالٍ كَوْلِهِمْ : يقِدَم الْمَالَم ۱1٥‏ 


الهيولى لا تخلو عن الصورة فالحُبجّة التي اعتمد عليها الشيخ أبو علي 
(ابن سینا هو آله لو وحدت الهيولى بدون الصورة لكانت حال كونها 
مجرّدة عن الصورة"» أمَا ذات وضع - أي مشار إليها بالإشارة الحسيّة 
أولاً - فإن كان الأول: يلزم أن تكون الهيولى جسماً ‏ أي صورة جسميّة 
- لأنها الجسم في بادئ الرأي لامتناع الجوهر الفرد وما في حكمهء وإن 
كان الثاني: ولا شك أنها قابلة للصورة الجسميّة إذ الكلام في هيولى 
الأجسام فإذا حصلت فيها الصورة الجسميّة فإمّا أن تحصل في جميع 
الأحياز أو لا تحصل في شيء منها أو تحصل في بعضها دون بعض» 
والأوّلان باطلان؛ لأنْ الهيولى المُنضّمة إلى الجسميّة الحالة فيها جسمء 
وکل جسم لابدَّ له من حيّز ولا يُمكن أن يكون جسم واحد في زمان 
واحد فى مكانين أو أكثرء وكذا الأخير أيضاً باطل؛ لأنّ الهيولى على 
اك الط ها إلى يح الأسياق على اله وقلا ية ال 
الجسميّة فإنّها تقتضي حيَزاً مطلقاً لا معيناً» فحصولها في بعض الأحيان 
دون بعض تخصيص بلا مُخصّصء لا يُقال: يجوز أن يكون هناك صورة 
نوعيّة”" تحل في الهيولى مع حلول الصورة الجسميّة فيها فتخصّصها بحيز 
معين» لأنا نقول: الكلام في المواضع الجزئية كمواضع أجزاء الأرض 
فن كلّ جزء منها إنما هو في موضع جزئي» والصورة النوعيّة وإن عيّنت 
موضعها كليّاً إلا أن نسبتها إلى جميع أجزاء ذلك الموضع الكلي على 
السّوية» فحصولها في بعضها دون بعض تخصيص بلا مُخصّص. 


والجحواب: إِنّا نختار آنها غير مشار إليها بالإشارة الحسية. قرله: 


)١(‏ (ابن سينا): المحقّق أثبتها للأهمية. 

(۲) ينظر: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ت (۲۷٤ه)»‏ الاشارات والتنبيهات: 
ص88 24 تحقيق وترجمة: علي درسوي» محبي الدين ماجد. أكرم دميرلي» مطبعة 
ليتره - اسطنبول» سنه ,5١١8‏ 

(۳) (نوعية): أثبتها من (ب) (ج). 


حل النَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْقَلاسِفَةٍ 


فإذا حصلت فيها الصورة فإمًا أن تحصل في جميع الأحياز أو لا تحصل 
في شيء منها أو تحصل في البعض دون البعض. 


قلنا: نختار الأوّلء ولا نُسلَّم لزوم كون الجسم الواحد في زمان 
واحد في مكانين أو أكثرء لجواز أن تكون الهيولى الخالية عن جميع 
الصور هيولى جميع الأجسام» وليس قبل ثبوت الجسميّة المُمتدّة في 
الأقطار أحياز مُتعدّدة حتى يقال: إل حصولها في بعضها دون بعض 
تخصيص بلا مخصّص بل حصول الأحياز مع رل الأيعاة» قيجوز 
أن يحصل جميع الأبعاد مع هَيُولّاتها معا فيحصل جميع الأجسام في 
جميع الأحياز» وتخصيص الأنواع لأحيازها المعينة بسبب صورة نوعيّة 
لحقتها مع الصور الجسميّة وخصّصتها"" بأحيازها المعيّنة. قوله: الكلام 
في المواضع الجزئية لا يفيد شيئاً؛ لأنّه إن أراد أن المطلوب أمر 
يخصّص كل واحد من الأجزاء المفروضة للعنصر الكلي بواحد من أجزاء 
حيّز الكل» قلنا: تلك الأجزاء مفروضة فيه لا موجودة حتى يكون لها 
حيّز ويطلب لاختصاصها باحتيازها مخصّصء وإن أراد أن المقصود أمر 
يُخصّص الأجزاء الحاصلة بالفعل لأحيازها فذلك يُخصّص”" الدليل 
لهيولى أجزاء العناصر الكليّة» فاللازم من الدليل حينئذ أن لا يجوز خلو 
هيولى أجزاء العناصر عن الصورة الجسمية» والمدعى هو امتناع اللو 
مطلقاً؛ ويمكن دفعه أيضاً بأنّه يجوز أن تقارن للهيولى صورة أخرى 
تخصّصها بأحد المواضع الجزئيّة أو تتصف الهيولى في حال تجرّدها 
بأوصاف مُتعاقبة يقتضي أحدها تخصّصها بأحد المواضع الجزئيّة بعد 
حلول الصورة فيها 
)١(‏ (الأحياز مع حصول): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ب). 


(۲) (وخصصها): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ب). 
(۳) (يُخصّص): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشيةء من (ب). 


لقصل الثاني : فِيْ إبظال قَولِهِمْ : بقِدّم الْعَالَم ۱۱۷ 


فإن قِيْلَ: الهيولى الموصوفة بتلك الأوصاف إن تخصّصت بموضع 
معين وحصلت فيه فهي غير متجردة» وإن لم تتخصّص فنسبتها مع 
الأوصاف إلى جميع المواضع واحدة. 

قُلنا : نختار الشق الثاني» ونمنع“ كون نسبتها مع تلك الأوصاف 
إلى جميع المواضع واحدة» ولِمّ لا يجوز أن يقال: تلك الصفات لا 
تخصّص الهيولى بوضع لا تُخصّصها في موضع بل تعدّاها لوضع معين 
وحصول في موضع معين حتى إذ انتهت السلسلة إلى الصفة الأخيرة تم 
استعدادها للحصول في موضع معين مع حلول الصورة الجسميّة فيها؟ هذا 
كلّه إذا جرينا معهم على قانونهم من" نفي الفاعل المختارء وأمّا على 
أصلنا فلا حاجة إلى ما ذكر بل نقول في الجسميّة : إذا حلت في الهيولى 
تخصّصت بحيّز معين بإرادة الفاعل المختار الذي أوجد الجسم فيها 
باختيارهء وأمًا إن كان حادث فهو مسبوق بالمادة» فلهم في ذلك طريقان: 

ه الطريق الأول أنْهم قالوا: كلّ حادث فهو قبل وجوده مُمكن» 
وإِلّا لزم الانقلاب» ولیس الإمكان شيئا معقولاً بنفسه يكون وجوده لا في 
موضوع بل هو أمر إضافي يكون للشيء بالقياس إلى وجوده» والأمور 
الإضافية أعراض» والأعراض لا توجد إلا في موضوعاتهاء فلابُدٌ لإمكان 
الحادث قبل وجود الحادث من محل يقوم به» وليس ذلك المحلّ نفس 
ذلك الحادث إذ لا يتصوّر كونه محلاً لشيء قبل وجوده ولا أمر إلا تعلّق 
له بالحادث أصلاً إذ ما لا تعلق له به أصلاً لا يصحٌ كونه محلاً لإمكانه 
قطعاً"» ولا أمراً متعلّقاً به إذا كان منفصلاً عنه ومُبايناً له فى الوجود 
كالفاعل مثلاً ؛ لأ سنة الشيء لا تقوم يما يياينف فين أذ ذلك المحل 
أمر متصل به اتصالاً تاماً حتى يصح قيام إِمْكانه به وهو المادة. 


)1( في (ب): ويمتنع. 
(۳) (قطعاً): أثبتها من (ب) (ج). 


۱۱۸ النَهَانْتُ فِى الْمُحَاكَمَة بَيْنَ الْمَرَاِي وَالْقَلاسِمَةٍ 


والجواب عنه أن يقال قولكم: كلّ حادث فهو قبل حدوثه مُمكن. 
إن أريد به أنه قبل وجوده فى الخارج أو فى الذهن متصف بالإمكان 
فمّمنوع. قولكم: وإلا لزم الانقلاب. 


قلنا: ممنوع وإِنّما يلزم الانقلاب لو كان المحل ثابتا في الجملة 
ولم يتصف بالإمْكان فحينئذ يلزم اتصافه بالوجوب والامتناع لضرورة 
الحصرء وأمّا إذا لم يكن ثابتاً لا في الذهن ولا في الخارج فلا يلزم من 
عدم اتصافه بالإمكان اتصافه؛ إمّا بالواجب أو الامتناع لأنْ ثبوت 
الوصف للموصوف فرع ثبوت الموصوف في نفسه»› فإذا لم يكن 
الموصوف ثابتاً بوجه من الوجوه“ لصح سلب كل واحد من الثلاثة 
غنف والاتحصار قبها بالنسيبة إلى عا هو ثابت فى الجملة .وإن آرید أنه 
عند وجوده في الذهن وقبل وجوده في الخارج ممكن. 

قلنا: مُسِلّم ولكن حينئذ إنْكانه قائم بذلك الموجود في الذهنء 
فإنَ الإمكان من الاعتبارات العقليّة التي لا وجود لها في الخارجء وإلّا 
لزم التسلسل فجاز قيامها بما هو موجود في الذهن. 

لا يقال: إذا لم يكن الحادث قبل وجوده في الذهن وفي الخارج 
مُمکنا لم يكن الإمكان لازما لماهيّته. لأنا نقول؛ معنى كون الإمكان 
لازماً لماهيّة المُمكن هو أنه كلما تحقّق اللزوم في الذهن أو في الخارج 
كان اللازم ثابتاً له" مع امتناع أن لا يكون ثابتاً له لا أنّه يكون ثابتاً له 
سواء كان الملزوم متحققاً أو لا فإنّه باطل عند ضرورة العقل. 

ولا يقال: الإمكان عبارة عن عدم اقتضاء الوجود» والعدم وهو 
آهز سليي: 


)١(‏ (بوجه من الوجوه): أثبتها من (ب) (ج). 
0 (لن: مات من ی 


المَضل الثاني : في إنظال قَوْلِهِمْ : بِقِدّم الْعَالّم ۱۱۹ 


فقولنا: الحادث مُمكن موجبة سالبة المحمول ولا اعتبار لعدم 
حرق السلب في اللفظ» والموجبة السالة المحصول صماوق اسالد" 
في عدم اقتضاء ثبوت الموضوع» فلو لم يكن الحادث قبل ثبوته في 
الخارج أو الذهن مُمكناً لم يكن عدم إمكانه لعدم ثبوته في الخارج 
والذهن؛ لأ عدم ثبوته في شيء منها'" لا يقتضي انتفاء هذا المعنى 
السلبي عنه كما عرفت» بَل لانتفاء هذا المعنى السلبي عنه في نفس 
الأمر فيلزم انتفاؤه أيضاً حال وجوده وهو باطل. 

لأنا نقول: لو كان الإمكان عبارة عن مجرّد ما ذكر من المعنى 
السلبي لكان الممتنع حال عدم ثبوته في الذهن مُمكناً؛ لانّصافه حينئذ 
بهذا السلب إذ عند انتفاته عن الذهن لا يوصف باقتضاء العدم؛ لأنَّ 
الاقتضاء وصف ثبوتي يقتضي ثبوت الموصوف في الجملة» فيكون 
متصفاً بعدم اقتضاء العدم ولإخفاء في اتصافه بعدم اقتضاء الوجود أيضاًء 
فيكون مُتَصفاً بعدم اقتضائهما؛ فيلزم أن يكون مُمكناً. 


فَإذْن الإمكان ليس هذا المعنى السلبي بل هو قابليّة الوجود والعدم 
نظراً إلى ذاته» ويكون هذا السلب لازماً لهذا المعنى الوجودي يعبّر عنه 
بهذاء ثمّ إن الشيخ (ابن سينا) أورّد في الشفاء تفصيلاً يتوهّم أنه يندفع به 
ما ذكرنا من الجواب» وهو أن الإمكان بالقياس إلى الوجودء والوجود 
على کین ا وجود بالذات: كوجود الجسم في نفسه» ووجود 
بالعرض : كوجود الجسم الأبيض. 


)١(‏ (السالبة): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ب). 

(؟) (فى شىء منها): ساقطة من (ب). 

8 کش ای على الحسين ين عد الله بن سوا نت ۷ء عا بعل الظيمة - كنات 
العقه: 17 8ه قشي يجك عسوي الديق عاجده قرم عبرل خر قزل 
كره عطيعة یرہ [إسطتبولت 41م 


۲۰ الكَهافُتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَّ الْمَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


أمّا الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض: فهو يكون للشيء 
بالقياس إلى وجود شيء آخر له أو بالقياس إلى صيرورته موجودا اخر 
تسا قال: الجسم يمكح أن ود ايقن أو مرجد له اليا آر يقال؟ 
الماء يمكن أن يصير هواءء والمادة يمكن أن توجد لها الصورة» وجميع 
هذه الامكانات محتاجة إلى موضوع موجود معهاء وهو محلها إذ لابُدَ 
أن يوجد الشيء حتى يُمكن أن يكون شيئا آخر. 

وأمّا الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات: فيكون للشيء بالقياس 
إلى وجوده في نفسه فلا يخلو إمّا أن يوجد ذلك الشيء في موضوع أو 
مادة أو مع مادة كالبياض والصورة والنفس"'"؟. ولا شك أن هذه 
الإمكانات أيضاً محتاجة إلى موضوع يكون حامل إمْكان وجود ذلك 
الشيء؛ لان المُمكن بهذه الإمكانات كان قبل وجوده مُمكناً أن يوجد 
لكته لا يوجد إلا في غيره كالعرض والصورة» أو مع غيره كالنفس» فلمًا 
أمُكن قبل حدوثه أن يوجد أمْكن قبل حدوثه أن يوجد قائماً بغيره» أو 
مع غيره فلا يتصوّر إِمْكان وجوده قائماً بغيره أو مع غيره إلا إذا وجد 
ذلك الغير فإنّه لو كان معدوماً لاستحال قيامه به أو معه» فذلك الغير 
الموجود مع إِنُْكان وجوده بالعرض يكون حامل ذلك الإمْكان» وأمًا أن 
لا يكون ذلك الشيء موجوداً في موضوع أو مادة أو مع مادة يل يكون 
قائما بنفسه لا علاقة له بشيء من الموضوع والمادة» ومثل هذا الشىء 
لا يجوز 81 يكرة اء آنه لو كان ساق لكان مسبرقاً بإتعان ذا 
محالة لاستحالة الانقلاب» وإمّْكانه لا يُمكن أن يتعلّق بموضوع دون 


)١(‏ النفس: جرم طبيعي ذو آلة قابل للحياةء وقيل: اسم مشترك يقع على معنى يشترك 
فيه الإنسان والحيوان والنبات» وعلى معنى يشترك فيه الإنسان والملائكة 
السماوية. وقد قسم الجرجاني النفس على خمسة أقسام: الأمّارة» اللوّامة» 
المطمئنة» النباتيّة» الحيوانية. ينظر: الكندي› رسائل الكندي الفلسفية: ص56١2‏ 
راہن سيناء گناب الحدرة: #١‏ رالجرجالى» التسريفات : صن #28 


الْمَصْلْ النَاني: فِيْ إنظال َوْلِهِمْ: بِقِدّم الْعَالَم 


بنفسه» وذلك معلوم البطلان؛ لأن الجوهر من حيث ماهيّته لا يكون 
مضافا إلى الغير»ء والإمكان مضاف» ولمّا”'' تبيّن أن مثل ذلك الشيء لا 
يكون حادثاً فهو إن كان موجوداً كان دائم الذات» وإن لم يكن موجوداً 
کان م ممتنع الوجود» ولا يحمي عليك أنه إطناب لا فائدة فيه ورجوع 
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بالآخرة إلى ما لا يكون موجودا في موضوع أو مادة أو مع مادة لا 
يجوز أن يكون حادثا ؛ لكونه مُمكناً قبل وجوده وامتناع قيام إمكانه بنفسه 
وبذلك الحادث قبل وجوده» وقد عرفت ما فيه" بطلانه وأنّ الإمكان 
أمر اعتباري لا يستدعي محلا موجوداً في الخارج“. 


وأيضاء لقائل أن يقول: قوله: وجميع هذه الإمكانات محتاجة إلى 
موضوع موجود معهاء مَمنوع. قوله: إذ لابْدّ أن يُوجد الشيء حتى يمكن 
أن يكون شيئاً آخرء غير مُسلّمء ولِمّ لا يكفي إمْكان الشيء في إِمُكان أن 
يكون شيئاً آخرء وأي حاجة في ذلك إلى وجوده؟ وما ذكره الحكيم 
المُحقّقَ نصير الدين الطوسي من أن الإمُكان وإن كان أمراً عقليّاً لكنّه 
متعلّق بشيء خارجي» فمن حيث تعلة بالشيء الخارجي يدل على وجود 
ذلك الشيء في الخارج وهو موضوعه. 


يرد عليه: أن الآمكان المتحلق بالشیء الخارجى هو إمگان وجود 
سے في اش أو مع آخرء وأمًا إمكان وجود الشيء في نفسه فهو لا 


(۱( في (ب) (ج): ولماء وفي (): وبا 

(۲) (أو): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (ما فيه): أثبتها من (ب) (ج). 

)٤(‏ (بطلانه وأنَ الإمكان أمر اعتباري لا يستدعي محلاً موجوداً في الخارج): ساقطة 
(0) (شيء): أثبتها من (ب) (ج). 


۲۲ التَهَانُتُ ني الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


يتعلق بالشيء الخارجي» فجاز أن يكون الحادث شيئاً لا يتعلق بآخر لا 
بالحلول فيه ولا يجعله آله لاستكمال صف قلا يعيت ونه موقا 
بالمادة» وإن تشبّث بما تُقل عن الشيخ من أن ما لا تعلق له بشيء من 
الموضوع والمادة لا يكون حادثاًء فقد عرفت حاله"» وأيضاً معنى 
تعلق الإمكان بالشيء الخارجي هو تعلق إمْكان وجود شيء في آخر أو 
مع شيء عر ولإشقاء في أن هذا التعليق لا يسعلم وجوه كلك الآخر 
بل يكفيه إِمُكان وجوده» فليتأمل”". 

ه الطريق الثاني قالوا: المُمكن إن كان إِمْكانه الذاتي كافياً في 
فيضان وجوده عن وا الوجود لذاته وحده كإمكان العقل الأول أو مع 
شرط قديم كإمْكان العقل الثاني مثلاً يدوم بدوام سببه؛ لأنَّ المّبدأ تام 
الفيض لا قصور في فاعليته”*' ولا يخل هناكء وقد فرضنا أن إمُكانه 
الذاتي كافي في فيضان الوجود منه أو منه مع ما يلزمه» فلو اختض 
وجوده بحين دون حين لزم تخلّف المعلول عن علّته التامّة» وإن لم يكن 
كافياً توققف فيضان الوجود» عليه من المّبدأ القديم على شرائط حادثة 
حتى تستعد الماهيّة لقبول الموجود من واجب الوجود فكان لمثل هذا 
الممكن إمكانان: 

أحدهما: الإمْكان الذاتي اللازم لماهيته. 


الشاني: الاستعداد التام الذي يحصل له عند وجود الشرائط 


)١(‏ (لاستكمال صفته) في (ب) (ج): لاستكماله. 

)۲( في (ب) (ج): حالة ضعفه. 

(۳) لمزيد بيان عن ما ذكره الشيخ ابن سيناء ينظر: كتاب الشفاء: .)٩۷ /١(‏ 

)٤(‏ (تامٌ الفيض لا قصور في فاعليته) في (ب) (ج): تام في فاعليّته لا قصور فى 


الْمَصْلْ الثاني : في إبطالٍ قَوْلِهمْ : بقِدَم الْعَالم ف 


وتلك الشرائط الحادثة لاد أن يكون كل منها مسبوقاً بآخر سبقاً 
زمانياً لا إلى نهاية» إذ لو لم يكن كذلك بل انتهت إلى حادث لا يكون 
عسيوقا يحادت الع سيقا زمالثاء فلا يكلو من أن تكرت العلة العامة 
لذلك الحادث قديمة أو حادثة» وعلى الأول يلزم انقلاب الحادث 
نماڄ وعلى الثاني يكون اللامسبوق بحادث مسبوقاً به» هذا ُلف. 


ويحصل بحسب تلك الحوادث حالات مقرّبة لذلك الممكن من 
الوجود متفاوتة بالقرب والبعد من الاستعدادات وهذه الاستعدادات 
المتفاوتة بالقرب والبعد لا تكون معدومة؛ لامتناع التفاوت بالقرب 
والبعد في المَعدوم فهي موجودة» ولا يجوز أن تكون قائمة بذلك 
المُمكن؛ لأنه لم يوجد بعد بل تكون قائمة بموجود آخرء وذلك 
الموجود & كن بكرن كه تعلق بلك الحادت ياق يود قيه أو منعة أي 
لا!ء والثاني ضروري البطلان» فتعين الأوّل وهو المعني بالمادة. 


فإن قُلتَ: لِم لا يجوز أن تكون تلك الحوادث المقرّبة لذلك 
المُمكن إلى الوجود أمور قائمة بنفسها لا تعلّق لها بالمحلّ أصلاًء 
ويكون اختصاصها بحادث دون حادث بسبب خصوصيات تلك الحوادث 
المتعاقبة إلى حدٌ معين من حدود تلك السلسلة؟ 


قلتٌ: لأنه لا يتصوّر قرب المعدوم من الموجود على مراتب 
مختلقة غير متداهية حال كونه معدوماً إلا إذا كان هناك أمر يتعلّق وجوده 
به» إِمّا بأنْ يوجد فيه أو معه وتوارد عليه حالات غير متناهية متهيّعة 
لوجوده وهى المسمّاة بالاستعدادات؛ لأنّ القرب بالحقيقة صفة لذلك 
الل غا التسل عن اللي يقرب من هة السال .فيه على فبك 
المراتب» هذا غاية ما قيل-في هذا المقام» والجواب: إن ما ذُكر بناء 


)١(‏ في (ب) (ج): وتلك. 


۱۲٤‏ التَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بَْنَ الْمَرَاِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


على نفي القادر المختار والقول بأنّ المبدأ موجب تام الفيض بالنسبة إلى 
جميع المُمكنات فلا يختص إيجاده ببعض دون بعض إلا لاختلاف 
استعدادات القوابل وهو مَمنوع» بل المّبدأ مختار يفعل ما يشاء بمجرد 
إرادته من غير سبق استعداد”'2: على آنا لا تلم أنّه يحصل بحسب تلك 
الشروط الحادثة حالات موجودة مقرّبة لذلك الممكن من الوجود بل 
الحاصل قرب ذلك المعدوم المُمكن من الوجودء ولا تُسَلّم أنّه موجود 
في الخارج حتى يحتاج إلى محل موجود بل هو أمر اعتباري لا تَحقّق له 
في الأعيان ويتّصِف به ذلك المُمكن حال عدمه في الخارج إذا وُجد في 
الذهنء وما" إذا لم يوجد في الذهن أيضاً فحينئذ لا موصوف ولا 
اتصاف» وكون القرب متفاوتاً لا يدل على ثبوته في الخارج» وكم من 
معدومات خارجيّة تتّصِف بالتفاوت؟ ولا تُسلّم أيضا”" أنّه لا يتصوّر 
قرب المعدوم من الوجود على مراتب مختلفة حال كونه معدوما إلا إذا 
كان هناك أمر يتعلّق وجوده به بل المُحتاج إلى المّحل هو قرب المعدوم 
المتعلق بالمحل» وأمّا ها لا تعلق له بالمحل أصلاً فهو حال كوته 
معدوماً في الخارج وفي الذهن لا يتّصِف بالقرب إلى الوجود؛ لأنّ ما 
لا ثبوت له بوجه امتنع اتصافه بوصف ثبوتي» حقيقيّاً كان أو اعتباريًاًء 
وأمًا حال وجوده في الذهن فَقُرْبه قائم به من غير تعلّق بالمَحل أصلاً إذ 
ليس موجوداً في الخارج حتى يحتاج إلى محل موجود فيه كما عرفت©. 

إذا عرفت هذاء فلنرجع إلى ما كنا نحن بصدده وهو الجواب عن 
استدلالهم الرابع على قِدَّم العالم» فنقول: أولاً: لا تُسلّم أن كلّ حادث 


)١(‏ (من غير سبق استعداد): أثبتها من (ب) (ج). 
(۲) (وأمًا): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (أيضاً): ساقطة من (ب). 

)٤(‏ (كما عرفت): ساقطة من (ب). 


الَضل الثاني : فِيْ إبظال كَوْلِهمْ : بِقِدَم الْمَالّم ۱۲4 


مسبوق بالمادة» وما ذكر من الطريقين على ثبوته فقد عرفت فساده» ولا 
تسلم أيضاً وجود الهيولى وما ذكروا من الللبل عليه ققد عرفت 
ان وَأنَّه غير تام» ولو سُلُم وجودهاء فلا ا أنها لا تخلو عن 


() (ضعفه): أثبتها من (ب) (ج). 
(۳) (وما ذكروا من الدليل عليه) في (ب) (ج): وما استدلوا به عليه. 
(5) (ضعفه): أثبتها من (ج). 


الْمَصْلٌ الثَالِتُ: في إنطالٍ قَوْلِهمْ : فى أَبَدِبَةٍ الْمَالّم ۱۲۷ 


والآدلّة الأربعة التي كرت في الأزلَيّة جارية هنا أيضاً بأدنى تغيير 
وتصرّف فيهاء وكذا الأجوبة» ومعتمدهم في هذه المسألة أيضاً تلك 
)0 
الشنة ` 


التقرير الأول: أن جميع ما لابُدَّ منه للباري تعالى في إيجاد العالم 
حاصل له في الأزل كما مر تقريره""» فلو عدم العالم لكان إِمّا مع بقاء 
الذات على ما كان عليه في الأزل» فيلزم تخلّف المعلول عن العلّة وهو 
ظاهر الاستحالة» أو بدون بقائه على ما كان عليه في الأزل» فيلزم تغيره 
وهو ایتا ستل وجوليدة أن ما ذكر إثما هو على قدي رن الحا 
وچا وأمًا |3 كان مشباراً فيجوز أ5 يقال: عن جملة ما لاجد ب“ 
في إيجاد العالم تعلق إرادته في الأزل بوجوده في الوقت المعين» و 
انقضاء ذلك الوقت لا تبقى علته التامّة فيتعدم العالم ولا 0 
الواجب؛ لان قر الرقت الذي هو أمر وهمي لا يوجب تغيّرف أو 
يقال: من جملة ما لابد منه في إيجاد العالم هو تعلق إرادته فيما لايزال 


بإيجاده إِمّا بأن يمنع لزوم التسلسل بناء على أن الفاعل بالاختيار إذا 
)١(‏ (ومعتمدهم في هذه المسائلة أيضاً تلك الشبه): أثبتها من (ب) (ج). 


(0) ايرا سا بن زي 
د امن : ساق من ايا 


۸ النَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


بي 


أوجّد شيئاً باختياره لا يحتاج في تعلّق إرادته إلى أمر غير ذاته يرجح 
ذلك التعلق كما مر تقريره» وإمّا بأن يلتزم التسلسل في التعلقات ويمنع 
بطلانه إِمّا لأنها أمور اعتباريّة أو لأنها يجوز أن تكون متعاقبة ثم 
ينقطع ذلك التعليق فينعدم العالم لزوال علته التامّة» ولا يلزم من تغيّر 
التعلّق تغيّر في ذاته؛ لأنّه من الإضافات غير اللازمة كمعيّته مع الحادث 


المعين. 


والتقرير الثاني: أنه لو عدم الزمان بعد وجوده لكان عدمه يعد 
وجوده بعديّة يمتنع أن يجامع معها البعد القبل» والبعديّة التي كذلك لا 
تكون إلا بالزمان» فيكون الزمان موجوداً حينما فرض معدوماًء هذا 
خُلّفء وإذا كان الزمان لا يجوز عليه أن ينعدم بعد وجوده وهو مقدار 
الحركة كانت الحركة أيضاً لا تنعدم بعد وجودهاء فيكون محلها أعني 
الجسم أيضا لا ينعدم وهو المطلوب. وجوايه: ظاهر مما قدمتاه. 


والتقرير الثالث: أن العالم مُمكن الوجود أبداء وإِلا لزم 
الانقلاب» فلو لم يكن أبدياً لزم ترك الجود الذي هو إفاضة الوجود عليه 
مع استحقاقه له» وذلك لا يليق بالجواد المطلق. وجوابه: ما قدّمناء9© 
من منع امتناع تورك الجود. 


والتقرير الرابع: أن كل ما عدم بعد الوجود فهو مُمكن بعد 
وچو لاستحالة الانقلاب» ولا يجور قيام إمكانه ب بنقسه؛ 
ولا بما لا تعلّق له بذلك المُمكن ولا بما يتعلّق به إذا كان منفصلاً عنه 


3 في ابا الي 
(۲) في (ب) (ج): أسلفناه. 


القَضلُ الَالِتُ: في إنطال زلم : في بيب الَْالّم كلد 


مُبايناً له في الوجود» فتعيّن قيامه بما يتصل به اتصالاً تامّاً فهو المادة 
وهي مستلزمة للصورةء والمُركبٍ منهما جسم فيلزم وجود العالم حينما 
فرش معدوماء عبذا شلف وجوابه: أن الامكان أمر اعتباري لا يستدعي 
محلا موجوداً في الخارج» وتحقيقه ما قدّمناه''" فليتذكرء وثْقِلَ عنهم في 
هذه المسألة دليلان آخران: 


احذهما: ما نیب إلى جاليتورس وهو أنه قال: لو كانت الشمس 
تقبل الانعدام لكان يلحقهما ذبول على طول الزمان» ولو كان يلحقها 
ذبول لظهر فيها في مدّة الأرصاد المتوالية التي بينها دهور”" طويلة» فلو 
كانت الشمس تقبل الانعدام لظهر فيها ذبول في مُّدَّة الأرصاد المتوالية 
التي بينها مدّة طويلة» والتالي باطل» فالمقدّم مثلهء أمّا بطلان التالي 
فلآنَ الأرصاد الدالة على مقدارها منذ آلاف السنين لم تدلّ إلا على هذا 
المقدار. وجوابه: أن نمنع الشرطيّة القائلة بأنّه لو كانت تقبل الانعدام 
لكان يلحقها ذبول ولم لا يجوز أن يعدم بعض الأشياء من غير ذبول0©؟ 
ولو سلمت فلا أسلم شرطية افاي الغائلة يآتها لو لحقها ذيرل قير 
فيها في مُّدّةَ الأرصاد فإ كل ما يلحقها ذبول لا يلزم أن يلحقها في 
جميع الأوقات؛ لجواز أن يلحقها عند إشرافها على الانعدام والفسادء 
وأمَا قبل ذلك فتبقى على مقدارها الأول ولو سُلَّم لحوقها في جميع 
الأوقات» فلم لا يجوز أن يكون الذبول في القلّة بحيث لا يدرك فى 
تلك المُّدّة الطويلة؛ لأنّ مقدارها لم يعرف إلا بالتقريب» قلا يدرك 
تفاوت ما نقص بالذبول؛ لقلته؟ 


)۱( في (ب): ذكرناه. 

(۲) في (ب): مدة. 

(۳) (ولم لا يجوز أن يعدم بعض الأشياء من غير ذبول): ساقطة من (ب). 
(:) (الثانية): أثبتها من (ج). 

)٥(‏ في (ب): ما. 


۰ لتهَافْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بين اراي وَالَْلاسِمَ 


العاف والظاهر أله شبهة كلاميّة لا فلسفيّة وأنّهم قالوا: لو كل 
قائم بنفسه يكون وجوده لا في محل لا ينعدم بعد وجوده سواء كان 
قديماً أو حادثاً؛ لأنّ كل ما ينعدم بعد الوجود فلابدَ أن يكون له سبب 
مُعدم؛ لأنّ اختصاص عدمه بذلك الوقت المقدّر دون ما قبله أو بعده لو 
وقع لا لمؤثر لكان المُمكن واقعاً لمؤثر وهو ضروري الاستحالةء وذلك 
السبب لا يجوز أن يكون نفسه؛ لأن ذاته لو كانت مقتضية لعدمه لوجب 
أن لا توجد ابتداء؛ لان ما يقتضيه ذات الشيء من حيث هو لا يمكن 
مقارققه ولا طرو هده كما ذهب إليه المعترلة من أ اللناء ضد للعالم 
يخلقه تعالى لا في محل فينعدم العالم دفعة وينعدم الفناء المخلوق 
بقسمة لأ غا ليس آمرا ہی هات الرجود سق يقدر شلق ولو شل 
فلم ينعدم”'' بنفسه من غير معدوم؟ ولو كان كذلك لِم يجود ابتداء 
لاقتضاء ذاته عدمه؟ وأيضاً لو خلق في ذات العالم بأن يحل فيه كان 
مجتمعاً معه ولو في لحظة فلا يكون ضدَاً له فلا يفنيه ولو خلق لا في 
ذات العالم ولا في محلء فمن أين يضاد وجوده وجود العالم؟ وأيضاً 
التضاد حاصل من الجانبين» وكل واحد منهما قابل للعدم فليس انتفاؤه 
يذلك الس آولى من انقاء ذلك القمد په ولا زرال شرطك” + لأنا نشل 
الكلام إلى ذلك الشرط الزائل فيكون زواله أيضاً بزوال شرطه وهَلُمَ جَرَا 
فيلزم وجود أمور غير متناهية بعضها شرط لبعض”' . لا يقال: هذا لا 
يدفع ما ذهب إليه الأشاعرة من أن الاعراض لا تبقى زمانين» ومن 
جملتها ما هو شرط بقاء الجواهر لا وجودها فإذا لم يخلق الله تعالى 
ذلك العرض بعد فنائه بنفسه تنعدم الأجسام أيضا؛ لن التشاهدة شَاعِدة 


)١(‏ (وأنهم قالوا لو): ساقطة من (ب). 

(؟) في (ب) (ج): يعدم. 

(۳) في (ب): الشرطية. 

)٤(‏ (بعضها شرط لبعض): ساقطة من (ب). 


الْمَصْلّ الثَالِتُ: في إبطالٍ قَوْلِهِمْ : في بلي الْعَالّم ۱۳۱ 


ببقاء الأعراض فإنكار بقائها قدح في الضروريات فلا حاجة إلى دليل 
لدفعه”'' وللإرادة القديم المختار؛ لأنّه إذا لم يكن مريداً لعدمه ثم صار 
مريداً فقد تغيّر ولزم أن لا يكون المّبدأ القديم وإرادته على نعت واحد 
في جميع الأحوال؛ ولأنّ الفاعل بالإرادة لابُدٌَ له من أثر يصدر عنهء 
والعدم نفي محض لا يصلح أثراً له بل ولا لفاعل”" أصلاً. 

واجيب بمنع أن السبب لا يكون نفسه. قوله: لأن ذاته لو اقتضت 
عدمه لم يوجد ابتداء» مَمنوع؛ لجواز اقتضاء ذاته عدمه في زمان 
مشروطاً بوجوده" في زمان سابق عليه واستحالته مَمنوعة» ولو سُلَّم فلا 
سم أنه لا يجوز أن يكون و2 ضله. 

قوله آولة: السا لبس أمراً يدر خلقه قلنا: المتصوة تش ذلك 
العرض” بالفناء في مجرّد كونه مُنافياً للبقاء؛ لأنْ ذلك الضدّ هو نفس 
الفناء. 


قوله ثانياً: فلم يُعدم بنفسه؟» قلنا: قد عرفت جوابه. 


وقوله ثالثاً: لو خلق في ذات العالم كان مُجتمعاً معه ولو فى 
لحظة فلا يكون ضدَاً له» قلنا: ليس المراد بالضدٌ ما هو المصطلح حتى 
يمتنع الاجتماع ولو في لحظة يل ما ينافي البقاء. 


)١(‏ (فلا حاجة إلى دليل لدفعه): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) (بالإرادة لابُدٌ له من أثر يصدر عنه والعدم نفي محض لا يصلح أثراً له بل ولا 
لفاعل): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ج). 

(۳) في (ب) (ج): بشرط وجوده. 

(:) طَرَوٌ: تأتي أحياناً بمعنى: مُنعء عدم وقيل: بمحتى طرأ ؛ أي حدث فجأة. ينظر: 
الزبيدي» تاج العروس: (491/78)؛ وتكملة المعاجم العربية» مادة (طرو): (۷/ 


.(0۰ 


(5) في (ج): الوجه. 


۳۲ التّهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْفَلاسَِةٍ 


وقوله: التضاد حاصل من الجانبين فليس انتفاؤه بذلك الضدّ أولى 
من انتفاء الضد به. قلنا: مَمنوع؛ لجواز أن يكون انتفاؤه بضده أولى 
بقرب الضدٌ من السبب وبعده عنه» وفيه نظر؛ لأن كل مُمكن موجود 
لابْدّ له من سبب يقارنه في الوجود ويدوم بدوامه ويزول بزواله فهما في 
فقارنة السا سرا قلا معدي لبعة أحدعيا من الب وقرب الاغر 
منهء وإن أريد السبب المُعدٌ فعدم تأثير قربه وبعده في قوّة المسبب 
وضعفه ضروري» ولو سُلّم أنّه لا يجوز أن يكون السبب طَرُوَ الضدّ فلا 
تُسلّم أنه لا يجوز أن يكون زوال الشرط. قوله: لأنّا ننقل الكلام إليه 
فيلزم التسلسل. قلنا: مَمنوع» ولم لا يجوز أن يكون ذلك الشرط الزائل 
عرضاً لا بعينه من أعراض متعدّدة من الأعراض التي لا تبقى بذاتها 
كدورات معدودة من الحركات مثلاًء فيكون كلّ واحد من تلك الأعراض 
المُتعدّدة بدلاً عن الآخرء فيستمرٌ وجود ذلك الشيء باستمرار شرطه ما 
دام تتبادل تلك الأعراض» فإذا انتهت إلى ما لا بدل عنه كالدورة 
الأخيرة من تلك الدورآت المتعتدة"'" فقد زال الشرط وؤوال عا هو 
المقروظ يد؟ 


فإن قِيْلَّ: ما ذُكر إِنّما يصح في الأمور التي لا تقوم تلك الحركة 
بها وأمّا في ما قامت به تلك الحركة فلا يجوز اشتراطه بها؛ لأنّ تلك 
الحركة”" موقوفة في وجودها على مَحلَّها فلو اشترط وجود مَحلّها بها 
لزم الدورء فهذا الجواب إنّما يدفع امتناع العَدم عن بعض الأمور 
الباقية”؟ القاقمة ينقسها لا غن جميعها. 


)١(‏ في (ب) (ج): المعدودة. 

(؟) (بها وأمًا في ما قامت به تلك الحركة فلا يجوز اشتراطه بها لأنّ تلك الحركة): 
أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (الباقية): أثبتها من (ج). 


الْمَصْلّ الثَالِتُ: فِيْ إبْظالِ قَولِهِمْ : في أَبَدِبَةِ لْعَالّم ول 


قلنا: لا نُسلّم لزوم الدور إذ احتياج تلك الأعراض المُتبادلة إلى 
مَحلّها في وجودها لا في بقائها؛ لعدم بقائها واحتياج مَحلّها إليها في 
لعدم إرادة الفاعل على المختار. 

قوله أولاً: إذا لم يكن مُريداً أولاً ثمّ صار مُريداً فقد تغيّر. قلنا: 
الإرادة واحدة ولها تعلّقات متعدّدة بحسب تعدّد المُرادات» فاللازم تغيّر 
في التعلّق لا في الصفة القديمة ولا استحالة فيه» وأيضاً يجوز أن تكون 
الإرادة في الأزل متعلّقة بوجوده في وقت وبعدمه في وقت آخر فلا يلزم 

وقوله اتيا : الفاعل بالإرادة لايْدّ له من أثر يصدر عنه» والعدم نفي 
محض لا يصلح أثراً له. قلنا: لا نُسلّم أن العدم”'" المتجدّد لا يصلح أن 
يكون أثراً للفاعل المختار وإِنّما ذلك في العدم المستمرء وأمّا العدم 
يتجدّدوا أيضا معتى استتاد العدم إلى إرادة القادر هو أنّه لم تتعلق إرادته 
بالوجود فلم يحصل الوجود لا أنه أراد العدم ففعله هذا ثم إن هذا 
الدليل منقوض بالأعراض والصور الحالة في المواد فإنّها تنعدم اتفاقاً مع 
جريان الدليل فيهاء لا يقال: لا انعدام هناك أصلاً َل يطرأ أضدادها 
على مجالياء لان ثقول: لا شك أنّها قيل طريان؟؟ اضدادها موجردة 
فى محالها فعند طريان أضدادها إن بقيت على ما كانت عليه من الوجود 
يلزم اجتماع الضدّين وإِلَا يلزم انعدامهاء وأيضاً من الأعراض ما لا ضدّ 
له كالحركة فإتها لا ضدّ لها بل التقابل بينها وبين السكون عندهم من 
تقابل العدم والمَلَكة فلا يصح العذر المذكور فيها. 


)١(‏ في (ج): الأثر. 


(۲) طريان: مصدر للفعل طروء بمعنى طراً: أي حدث فجأة. ينظر: تكملة المعاجم 
العربية» مادة (طرو): (//ر٠هة).‏ 


لض الرَابعٌ: فن نال فلوغ : الاج لحي لا بضر ل إلا الؤاجد___ ٠١١‏ 


في إِبَطَّالٍ فَوَلِهمَ: الَوَاحِد الْحَقِيَقِنُ 


و ف دو د ل 
لا يَصَدُرُ عَنَّهُ إل الَوّاحد 


مه 


قالوا: الفاعل إذا كان واحداً في ذاته''' ولم تكن له صفة حقيقية 
ولا اعتبارية ولم يكن فعله بآلة ولا بشرط وهو المعني بالواحد من جميع 
الوجوه» لا يجوز أن يصدر عنه أكثر من واحدء وزبدة ما احتجوا عليه 
هو أن العلّة الموجودة للمعلول يجب أن تكون موجودة قبل المعلول قبليّة 
بالذات”"؛ ويجب أن تكون لها خصوصيّة مع معلولها المعين ليست مع 
غيره» إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول أولى من اقتضائها لما 
عداءء فلا يقصوّر صدوره عتهاء اذا كانت العلّة الموجودة اتا بسيطة له 
تكثر فيها بوجه من الوجوه فلا شك أن تلك الخصوصيّة إِنَما تكون 
بحسب الذات؛ لأن المفروض أن لا مدخل في العليّة لغير الذات 
البسيطة التي لا تكثر فيها بوجه» فإذا فرض لها معلول كانت للعلّة 
بحسب ذاتها خصوصيّة معه ليست مع غيره أصلاًء فلا يمكن أن يكون 
لها معلول آخر وإلا لزم أن تكون خصوصيّتها بحسب ذاتها مع الثاني 
أيضاًء فلا يكون لها مع شيء من المعلولين خصوصيّة ليست لها مع غيره 


)١(‏ في (ب): حدّ نفسه. 
0 لمجي آن رة مرجرة تيل السلول اة بالذاسة* سلقظة من الستن وتيت لي 
الحاشية» من (ب). 


۱۳۹ الَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكمَةِ بين الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


فلا تكون علّة لشيء منهماء هذا حُلّف. 

لا يقال: يجوز أن تكون خصوصيّتها مع المعلول الأول بحسب 
ذاتها غير خصوصيّتها مع المعلول الثاني بحسبها؛ فيكون لها مع كل من 
المعلولين خصوصيّة ليست لها مع الآخر فتكون علّة لكل منهماء لأنا 
نقول: لما قُرِضَ ذات العلّة واحدة من جميع الوجوه لم يتصوّر أن يكون 
بحسب ذاتها لها خصوصيتان يترتب عليهما عليّتان» بل لاد في ذات 
العلّة من تعدّد ولو بحسب الاعتبار حتى يتصوّر تعدّد الخصوصيّة فيها 
يعسي کا 

وجوابه: أنَا لا تُسلَّم أنه يجب أن يكون للعلّة خصوصيّة مع 
معلولها المعين ليست مع غيره بل اللازم أن يكون لها خسوسية بع كل 
ما هو معلول لها لا تكون تلك الخصوصية لما لا يكون معلولا لهاء 
وإِلّا لم يكن اقتضاؤها لمعلولها أولى من اقتضائها لِما عداهء وأمًا أنه 
يجب أن تكون لها خصوصيّة مع معلولها المعين لا تكون تلك 
الخصوصيّة لغير قلك المعلول المعين أصلاً قلا دلالة عليدء وما ذكره 
من أنه لولاها لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول أولى من اقتضائها لِما 
عداه ممّا ليس معلولاً لها فلا تُسلّم الملازمة» وإنّما نتم لو لم يكن لها 
خصوصيّة معه أصلاً وهو مُمنوع؛ لجواز أن لا تكون لها خصوصيّة 
مُختصّة به» ومع ذلك يكون لها خصوصيّة مع أمور متعدّدة مختصّة بهاء 
من جملتها ذلك المعلول المعين» وبحسبها يكون اقتضاؤها له أولى من 
اقتضائها لِما ليس معلولاً لهاء وبسببها يصدر عنها ذلك المُعلول مع 
سائر معلولاتها دون ما سواهاء وإن ار بف له الخصوصيّة المختصّة 
بالمعلول المعين لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول أولى من اقتضائها لِما 
عداه مما هو معلول لهاء فالملازمة مسلمة وبطلان التالي مَمنوع. 

فإِنّا نقول: لا أولويّة بل كما يقتضي هذا المعلول يقتضي ما سواه 


)١(‏ (ذاتها): ساقطة من (ب)2 وفي (ج): فيها. 


الْمَصْلُ الرَابِعٌ : في انال قَوْلِهمْ : الْوَاحِدُ الْحَقِِْيْ لا يَضْدُرٌ عَنْهُ إلا الْوَاجِد 2 ١٠١0‏ 


مما هو معلول لهاء فيصدر عنها جميع ما هو معلول لها بحسب تلك 
الخصوصية. 

فإن قُلتٌّ: نحن نعلم بالضرورة أنَّ ذات العلة إذا كانت واحدة من 
جميع الوجوه» وكانت لها خصوصية واحدة مع أمور متعدّدة» كان نسبتها 
إليها واحدة» فلا يكون لواحدها من العلّة ما ليس للآخر بل بحسب 
تساويها في جسم مالها من الملةء قلة تخرن أشيل متستعة بل شيعا 
واحدا. 

قلتٌ: تمايز الحقائق المختلفة بذواتها لا بعوارضهاء فهى لا 
مساج فى کیا رارسا إلى الم بل العارشن :لها سن الل الرجود 
وهو أمر واحد» وإِنّما تتمايز بتمايز القوابل وتعدّدها لا من جهة العلّةَ 
فلا يلزم من تساويها في جميع ما لها من العلّة أن لا تكون أشياء 
متعددة. نعم» تمايز أفراد نوع واحد لا يكون إلا بعوارض مختلفة 
الحقائق» وإِلَّا احتاجت تلك الحقائق في أن يتخالف ويتمايز بعضها عن 

بعض إلى عوارض أخرى وهَلُمَ جَرَاً فيلزم التسلسل» فلو صدر عن 
الواحد الحقيقي أفراد نوع واحد لم يفض عليها عن علتها الواحدة تلك 
العوارض المتخالفة الحقائق» فلا يتميّز بعضها عن بعض فلا تكون 
متعدّدة. 

فإن د قلتّ: الحكم بان الراك لا يلي جم إل الواحد بديهي لا 
بحاج نه إلى نوع نيه زا ما يه من ستاو وإِنّما كثرت مدافعة 
العاس قيه اعام معنى الوحدة الحقيقية» فما ذكر في صورة الاحتجاج 
ليس إلا تنبيهاً لا تقدح فيه المناقشة. 


قلتٌ: هذا الحكم قد خالف فيه أهل الملل على كثرتهم وتفاوت 


)١(‏ (وتمايزها): أثبتها من (ب) (ج). 
(0) في (ب) (ج): الخفاء. 


۱۴۸ التَهَائْتُ فِي الْمُحَاكْمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


طبقاتهم فكيف تسمع فيه دعوى البديهة؟ وقد يجاب عن الاحتجاج المذكور 
أيضاً بأنّ السلوب والإضافات إمّا أن تخل بالوحدة الحقيقية أو لا؟! 

فإن كان الأول: بطل ما فرعوا على هذه المسألة من أن المّبدأ 
الأول لا يصح أن يسدر عنه أمور متعدّدة؟ لكوله يسلب عته أشياء كثيرة 
فتحصل له جهة كثرة بهذا الاعتبار» فيصح بها أن يكون مصدراً لأمور 
متعدّدة» وإن كان الثاني: فيجوز أن يكون للذات البسيطة باعتبار سلب 
عسره ا مع ا الصيق !3 کر و معلوليا 
الآخرء وباعتبار سلب آخر خصوصيّة أخرى مع معلولها المعين الآخر لا 
تكون هذه الخصوصية مع المعلول الأول» ويصدر عنها باعتبار تينك 
الخصوصيّتين ذانك المعلولين لأن من غير لزوم محذور. 

لا يّقال: لا يجوز أن تكون خصوصيّة العلّة مع معلولها باعتبار أمر 
عدمي مُنضّم إلى تلك العلّةء وإلا يلزم أن يكون للعدم دخل في وجود 
المعلول وهو باطل بالضرورة» والأعدام التي يتوهّم كونها شروطاً كعّدم 
القيم للقّضّار”'' في تببّيض الثوب مثلاً ليست بشروط بل هي كاشفة عن 
شروط هي أمور وجوديّة كوقوع شعاع الشمس على الثوب للمقصار'". 

لاا نقول: المعلوم بالبديهة هو أن الفاعل الموجود للشيء لابُدَّ 
وأن يكون موجوداً حتى يُفيد الوجود لان كل ما يتوققف عليه وجود شيء 
لابْدّ وأن يكون موجوداً فإِن العقل لا ينقبض عن تجويز توقف تأثير 
المؤثر على أمر عدمي. 

فإن قلكٌ: نكثار الشق الأول وهو أن السلب مُكَل بالوحدة 


)١(‏ القّصّار: عَسَال التُّيّابء وزعم قوم من أهل اللّغة أن اشتقاقه من فصر التَبَاب» 
والمِفْصَرَّة: خشبته يضرب بها الوب في حال رطوبته. ينظر: أبو بكر محمد بن 
الحسن الأزدي ت (١۳۲ه)»‏ جمهرة اللغة: (7/ 20747 تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي» دار العلم للملايين ‏ بيروت» ط١اء‏ 1447م» وابن منظورء لسان 
العرب: (6/ 5 .)٠١‏ 

(؟) في (ج): للقضّار. 


الْمَصْلْ الرَابعٌ : ِي بال نَوْلِهِمْ : الْوَاحِدٌ الْحَقِيْتِْ لا يَصْدُرُ عَنْهُ إلا الْوَاحِد ۱۳۹ 


الحقيقية؛ لأنه يقتضي ثبوت"" المسلوب» فثبوت السلب إِنْما يكون 
باعتبار وجود السلوب معه. وهو بهذا الاعتبار لا يكون واحداً حقيقياء 
ولا يلزم منه بطلان ما فرعوا على هذه القاعدة؛ لأنّ المّبدأ الأول علّة 
لجميع ما عداه فيتقدّم عليه فلا يكون في مرتبة إيجاد المعلول الأول 
مسلوباً حتى يُسلب عنه» وتحصل باعتباره كثرة تكون منشأ لصدور 
الكثير» وأمَّا بعد صدور المعلول الأوّل فلا نزاع في صدور معلول آخر 
عنه باعتباره. 


كلك لا تسلو أن السلبه يمدسن قيوت المسلرب قل قل 
السلب يستدعي تعقّل المسلوب» وأمّا نفس السلب أعني انتفاء شيء عن 
شيء فلا يستدعي ثبوت المسلوب أصلاً لا في الذهن ولا في الخارج» 
فلو حصل باعتباره كثرة يكون للمّبدء الأول في مرتبة إيجاد المعلول 
الأول جهة كثرة يصلح باعتبارها؛ لأن يكون مصدر للكثرة فلا يصح 
التفريع. 

وقد يحتج بهذا المطلوب بأنه لو صدر عنه الواحد الحقيقي (أ) 
و(ب) مثلاً لزم صدق قولنا: صدر عنه (أ) ولم يصدر عنه (أ) من جهة 
واحدة وأنّه محال لاستحالة صدق المتناقضين» أمّا صدق الأول: 
فظاهرء وأمّا صدق الثاني : فلأنه لما صدر عنه (ب) الذي هو غير () 
صدق أنه لم يصدر عنه () فيصدق حينئذ أنه صدر عنه (أ) وأمًا أنّهما 
من جهة واحدة فلأنّ الكلام في الواحد الحقيقي الذي لا تعدّد جهة فيه 
أصلاً وهذا الوجه هو الذي كتب الشيخ الرئيس إلى تلميذه بَهمَنيّار" لما 
طلب منه البرهان على هذا المطلوب. 


وجوابه: أنا لا 1 أنه إذا صدر عنه (ب) الذي هو غير (أ) صدر 


10( في (ب): بشبوت. 
(؟) (بَهمَنيّار): أثبتها من (ب) (ج). بهمنيار: هو أبو الحسن بهمنيار المرزبان- 


١6‏ التَهَافْتُ في الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَاِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


عنه (أ) بل اللازم أنه صدر عنه ما ليس (أ) فهو لا يناقض قولنا: صدر 
0/6( 
عنه ([) . 


وقال الإمام الرازي: والعجب مِمّن يفني عمره في تعليم الآلة 
العاصمة عن الغط وتعلّمها ثمّ إذا جاء إلى هذا المطلب الأشرف أعرض 
عن استعمالها حتى يقع في غلط يضحك منه الصبيان". 


وقد تقرّر هذا الاستدلال بأنه لو صدر عن الواحد الحقيقي اثنان ك 
(1) و(ب) مكلا قمخ حيث إل يجب عنه (1) لا يجب عنه (ب) لما هر هن 
أن العلة لها مع معلولها المّعين خصوصيّة لا تكون تلك الخصوصية مع 
معلولها الآخر باعتبارها يصدر عنه ذلك المعلول المعين» فلو وجب عنه 
(ب) لكان وجوب (ب) عنه من الحيئية التي وجب (أ) إذ لا تعدّد حيثيّة 
فيه؛ لان الكلام في الواحد الحقيقي فيلزم التناقض؛ لأنّه من حيث إنه 
يجب عنه (أ) وجب (ب) وقد ثبت أله من حيث إنه يجب (أ) وهو 
تناقض» وقد عرفت فيما سبق ما في المقدّمة القائلة بأنّ للعلّة لها مع 
معلولها المعين خصوصيّة لا تكون تلك الخصوصيّة مع معلولها"” 


الآخرء فتذكر. 


وقد تقرّر بأنه لو صدر عن الواحد الحقيقي اثنان ك (أ) و(ب) مثلاً 
لزم اجتماع النق د ¢٠‏ لان عدم صدور 40 صادق على صدور (ب) 


= الأذربيجاني» حكيم من تلاميذ ابن سيناء كان مجوسيًاً وأسلم» ومن أشهر 
مؤلفاته: لاما بعد الطبيعةا» واالتحصيل»» و«مراتب الموجودات»» توفى سنة 
(508ه). ينظر: الزركلي» الاعلام: (۲/ ۷۷). 1 

."٤ص لمزيد بيان ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات:‎ )١( 

(۲) لمزيد بيان بنظر: الايجي» كتاب المواقف: (١/۳۷٤)ء‏ والتفتازاني» شرح 
المقاصد: .)٠١۹/۱(‏ ا 

() (المعين خصوصيّة لا تكون تلك ١‏ لخصوصيّة مع معلولها): ساقطة من المتن 
وكُتبت في الحاشية» من (ب). 


الْفَصْلُ الراب : فِْ نال تَولِهمْ: الْوَاحِدُ الْحَقئتيْ لا يَضدُرُ عن إلا الْوَاجِد 2 ١4١‏ 


الذي ليس (أ) ضرورة عدم صدق صدور (أ) على صدور (ب) فلو لم 
يصدق عدم صدور (أ) أيضا ارتفع النقيضان» فقد اجتمع في الواحد 
الحقيقي صدور (أ) وعدم صدور (أ) وهما نقيضان» وإذا لم يكن 
المصدر واحداً حقيقياً كان صدور (أ) عنه من جهة وعدم صدوره من 
جهة أخرى وعند اختلاف الجهتين لا تناقض» وفساده ظاهر؛ لأن 
اجتماع النقيضين الذي هو محال هو أن يصدق على شيء واحد نقيضان 
ويحملان عليه بطريق حمل المُواطأة» كأن يصدق مثلاً على واحدٍ أنه 
صدر عنه (أ) ولم يصدر عنه (أ) لا أن يوجدا فيه ويحملا عليه بالاشتقاق 
ك (أ) فيما نحن فيه فإنّه وجد في الواحد صدور (أ) وعدم صدور (أ) 
الذي هو صدور ما ليس (أ) ولا يلزم منه صدق قولنا: صدر عنه (ا) ولم 
يصدر عنه (أ) كالأصفر الحلو"'' الذي توجد فيه الصفرة واللاصفرة التي 
هي الحلاوة» لا يقال: إذا ثبت للواحد صدور (أ) وعدم صدور (أ) لزم 
أن يصدق قولنا: صدر عنه (أ) وعدم عنه صدق صدور (أ)؛ لان ثبوت 
مأخذ الاشتقاق للشيء يوجب صدق المشتق عليه» فقد اجتمع في 
الواحد الحقيقي نقيضان بطريق حمل المُواطأة» لأنا نقول: عدم صدور 
(أ) قد يطلق ويراد به ما ليس صدور (أ) وهو معنى غير صدور (أ) 
واللازم من عدم صدق صدور (أ) على صدور (ب) صدق هذا المعنى 
عليه لأنه؛ لازم لنقيضهء وقد يطلق ويراد به انتفاء صدور (أ) وهو أخص 
من المعنى الأول؛ لأنْ ما ليس صدور (أ) يصدق عليه وعلى غيره من 
المفهومات كالإنسان والفرس وغيرهماء والصادق على صدور (ب) هو 
المعنى الأول لا الثاني؛ لأن صدور (ب) ليس انتفاء صدور (أ) بل غير 
صدور (أ)» وثبوت عدم صدور (أ) بالمعنى الأول للشيء لا يستلزم 
صدق قولنا: عدم عنه الصدور (١)؛‏ لأنّ العدم بذلك المعنى ليس مأخذ 


)١(‏ في (ب): الحلوى. 


۱4۲ التَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


اشتقاق له بل مأخذ اشتقاقه هو العدم بالمعنى الثاني» وقد عرفت أن 
العدم بالمعنى الأول أعمٌ منه بالمعنى الثاني» وثبوت العام للشيء لا 
يستلزم ثبوت الخاص له. 

نعم» إذا ثبت هذا المفهوم في ضمن انتفاء صدور (أ) لذى هو 
أخص يلزم أن يصدق قولنا: عدم عنه صدور (أ)؛ لثبوت مأخذه له» فإن 
أريد في الاستدلال بعدم صدور (أ) المعنى الأول فصدقه على صدور 
(ب) وکو للمصدر ا لكنّه لا يستلزم صدق قولنا: عدم عنه 
صدور (أ)؛ لأنه ليس مأخذ اشتقاق لهء فلا يلزم اجتماع النقيضين في 
الشيء الواحد بطريق حمل المواطأة» وإن أريد المعنى الثاني فصدقه 
على صدور (ب) وثبوته للمصدر مُمنوع» لا يقال: انتفاء صدور (أ) 
نقيض لصدور (أ) ولا شك في أنه لا يصدق صدور (أ) على صدور (ب) 
فلو لم يصدق عليه نقيضه أيضاً لزم ارتفاع" النقيضين وهو محالء لأنا 
تقول: لا نلم أن انتقاد صدور () تقيض لمفيرم صدور 0) بل تقيضه 
مفهوم ما ليس صدور (أ) وانتفاء صدور (أ) أخص من مفهوم ما ليس 
صدور (أ)» وصدق الأعمٌ على الشيء لا يستلزم صدق الأخصٌ عليه. 


)۱( في (ب): وصدوره. 
(۳) في (ب): اجتماع. 


فصل الْحَايسُ : في إظال كَؤلهم: ف كنف دور الْمَالم عن ابت الأو ٠4"‏ 


00 0 2 و 9 د ياه 0 و 
في إبَطالٍ فَوَلِهِمَ: في كيَفِيََةِ صَدَوَرٍ العالم 


ن الْمَبدَ الأو“ 


قالوا: المُمكن إمّا عرض أو جوهرء والجَومّر إن كان حالاً في 
جوهر آخر فصورة» وإن كان محلاً فهيولى» وإن كان مركباً منهما 
فجسمء وإِلّا فإن كان متعلّقاً بالجسم تعلّق التدبير والتصرّف فنفس» وإلّا 
فَعَقَل. ولا يجوز أن يكرن الصادر الأول من المَيداً الأول عرضاً؛ لأنْ 
العرض مشروط في وجوده بالجوهرء فلو كان معلولاً أول لكان علّة أو 
شرطاً لوجود الجوهر فيلزم الدّورء ولا جسماً؛ لأنه مركب من المادة 
والصورة فلو كان معلولاً أول لزم صدور الكثير من الواحد الحقيقي وهو 
مسال» ولا عادةة لأن المعلول الأول يجب أن بكرن علة وموكراً قيما 
يعدم والماعة لسن لها لافطا الكأثير بل من شاا القيول فقطء وآيقباً 
لو كانت المادة هي المعلول الأول لكانت متقدّمة بالوجود على الصورة 
وهو فحال؛ لأ الصورة شريكة لفاعل وجو" الهيولى عندهمء ولا 
صورة؛ لان فاعليتها موقوفة على تشخّصها؛ لأنها لا يتصوّر كونها فاعلة 
لوجود شيء في الخارج إلا بعد كونها موجودة فيه» ولا وجود في 
الخارج إلا للمشخخصات» وتشخصها موقوف على المادة لما تقرّر عندهم 
من أنّ المادة علّة قابليّة لتشخص الصورة» فلو كان المعلول الأول هو 


)١(‏ (الأول): أثبتها من (ب). 
(۲) (لفاعل وجود) في (ب): لعلة. 


4٤‏ التّهَافْتُ في الْمُحَاكَمَةٍ بْنَ الْمَرَاِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الصورة لزم تقدّمها بالشخص على المادة؛ لكونها فاعلة لها إمّا بواسطة 
أو بغير واسطة. ولا نفساً؛ لأنّ فعلها يتوقّف على الآلة المحتاجة إلى 
المادة» فلو كان المعلول الأول هو النفس لكانت سابقة في تأثيرها على 
المادة ضرورة كون المادة معلولة لها حينئذ إمّا بواسطة أو بلا واسطة 
فيدورء فين أن يكون المعلول الأول هو العقل وهو وإن كان أمراً 
بسيطاً في ذاته» لكن له ماهيّة ووجود وإمكان؛ نظراً إلى ذاته بالقياس 
إلى الوجود ووجوب نظراً إلى مبدئه وتعقّل لذاته وتعقّل لمبدئه» فصدر 
عنه بهذه الاعتبارات جرم الفلك الأقصى ونفسه والعقل الثاني» وهكذا 
صدر من العقل الثاني عَقل ونفس ولك إلى آخر ما ثبت بالبرهان من 
وجود الأفلاك» وصدر عن العقل الأخير الذي هو العَّقل الفعال“ 
هيولى العالم العنصري بمعاونة الأجرام السماوية؛ لأتها لمّا كانت 
الأجسام العنصريّة قابلة لجميع أنواع التغير بخلاف الأجرام السماويّة لم 
يمكن أن يكون سبب وجودها عقلاً محضاً؛ لاستحالة كون الثابت علّة 
تامّة للمتغير» لامتناع التخلّف عن العلّة التامّة يل وجب أن يكون ما هو 
سببها القريب مشتملاً على نوع من التغير» لكن ليس هناك شيء يشمل 
التغير والحركة إلا الأجرام السماويّة دخل في إيجادها ثم يحصل امتزاج 
العناصر واختلاطها على ضروب مختلفة وفنون شى ثبتت”" ففاض عليها 


)١(‏ العقل الفعّال عند الفلاسفة: هو جوهر بسيط مجرد من المادة وعلائقهاء ونسبته 
إلى المعقولات والقوة العاقلة» نسبة الشمس إلى المبصرات والقوة الباصرة» إذ 
بها يخرج الإبصار من القوة إلى الفعلء وهو آخر العقول المفارقة الذي يُعنى 
بعالم الكون ويفيض بالمعارفي على العقل الإنساني» والمعبر عنه فِي الشَّرع 
بالناموس الأكبّر وجبرائيل عَلَيْهِ السلّام. ينظر: الغزالي» معيار العلم: ص۲۸۹ء 
ومعجم اللغة العربية (۲/١۳١٠)ء‏ ودستور العلماء: (۲/١۴۳)ء‏ المعجم 
الفلسفي : 6/١‏ ). 

(؟) من (بمعاونة الأجرام السماوية لأنّها) إلى (ضروب مختلفة وفنون شتّى ثبتت): 
ساقطة من (ب) بهذا الموضع. 


الضل الْحَامِسُ: في إنظالٍ تَوْلِهِمْ: في فة صُدُورِ الْمَالَم عنْ المَبَْا الأول ه4١‏ 


من الأجرام السماويّة إِما عن أربعة أجرام وإمّا عن عدّة منحصرة في أربع 
جمل عن كل واحدة ما يهيّتها لقبول صور العناصر المختلفة بتفصيل ما 
يلي جهة المركز مما يلي جهة المحيط إلى أن ينفصل حشو الفلك الأخير 
إلى أربع كرّات مختلفة الصّور فنالت الصور من واهبها وهو العقل 
الفعّال”'' حركات يحصل فيها من الحرارة والبرودة الفائضة من الأجرام 
السماويّة بسبب اختلاف نسبها من العنصريّات» فإِنّ الشمس إذا حاذت 
لموضوع من الأرض اقتضت اضاءة ذلك الموضوع وبتوسّط الضوء 
تسخينها وبتوسّط السخونة خلخلة الجسم المُتسحن أو اصعاده وبسبب 
التخلخل أو الصعود إخراجه من موضعه الطبيعي وبسبب الخروج من 
موضعه امتزاجه بغيره» وبعد حصول الامتزاجات تحدث المزاجات 
المختلفة» وتستعدٌ بحسب قربها وبعدها من الاعتدال؛ لقبول الصورة 
المعدنية والنفوس النباتيّة والحيوانيّة والناطقيّة» فتفيض تلك الصور 
والتفوس عليها من العَقل الفعّال. 


والاعتراضٌ عليه بأنا لا نُسلّم أنه لا يجوز أن يكون الصادر الأول 
جسماء قولهم: لأنّه مركب من المادة والصورة» قلنا: مَمنوع» ولم لا 
يجوز أن يكون أمراً بسيطاً مُمتدّاً في الأقطار كما هو رأي أفلاطون؟ وما 
ذكروا من الدليل على ترگبه منهما فقد عرفت ضعفه ولو سُلّم أنّه مركب 
متهما فلا سل امتناع صدور الكثير عن الواحده وما ذكروه من الداليل 
عليه فقد عرفت ضعفه» ولو سُلُم فلا نُسلّم أنه لا يجوز أن يكون الصادر 
الأول المادة. قوله: لأت المعلول الأول يجب أن يكوك مؤثرا فيا بعد 
ممنوع؛ إذ الدليل الدال على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد على 
تقدير تمامه إِنْما يدل على أنه لا يصدر عنه إلا الواحد عند عدم شرط أو 
واسطةء فحيتئذ يجوز أن تكون الصورة صادرة عن المّبدأ الأول وتكون 


)١(‏ من (بمعاونة الأجرام السماوية لأنْها) إلى (ضروب مختلفة وفنون شتّى بسبب): 
ثابتت في (ب) بهذا الموضع. 


15 التَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الهيولى شرطاً أو و لوجودها. 


فإن قُلتٌ: الصورة شريكة لعلّة الهيولى» فلو كانت الهيولى شرطاً 
أو واسطة لزم الدور. 

قلتٌ: الشريكة لعلّة الهيولى هي الصورة المطلقة لا المعينة 
عندهم» فيجوز أن تكون الهيولى واسطة في صدور المعيّنة» والمطلقة 
شريكة لعلّة الهيولى من غير لزوم دورء وفيه نظرء ولو سُلّم فلم لا يجوز 
أن يكون الصادر الأول صورة ولا تكون مؤثرة في وجود الهيولى؟ بل 
تكون واسطة فيه؛ لأنّك قد عرفت آنفاً أن المعلول الأول لا يلزم أن 
يكون فاعلاً لِما عداه» ثمّ لو فرض كون الصورة مؤثرة في وجود الهيولى 
لا يلزم كونها متقدّمة بالشخص على الهيولى؛ لأنْ غاية ما لزم مِمّا ذكره 
أن يكون المتشخخص لازماً للوجودء لا أن يكون الوجود موقوفا على 
التشخص» وتقدّم الملزوم بالذات على الشيء لا يستلزم تقذم اللازم 
عليه» ولو سُلَّم فلِمَ لا يجوز أن يكون الصادر الأول نفساً فإنّه وإن سُلَّم 
أنَّ فعلها وتأثيرها مشروط بالمادة فلا نُسلّم أن" كونها واسطة مشروط 
بهاء وكون وجودها مشروطاً بوجود الجسمء مُمنوعء ثم إن سلمنا 
استحالة جميع ما ذكر لكن لا يلزم من انتفاء كون الصادر الأول أحد 
هذه الأمور الأربعة أن يكون عقلاً لِمّ يجوز أن يكون صفة من صفات 
المّبدأ الأول ثمّ يصدر المعلول الثاني عن تلك الصفة أو عن الذات 
بواسطة تلك الصفة؟ 
فإن قالوا: يلزم كون الشيء الواحد قابلاً لشيء وفاعلاً له» وهو 


ع 


غير جائز. 
قلنا : سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى» ثم إِنّهُم چيا الأهور 


)١(‏ (أو وسطاً): أثبتها من (ج). 
(۲) (أن): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَصْلّ الاس : في إبْطالٍ قَوْلِهِمْ : في كَيْفِيّة صدُوْرِ الْعَالّم عَنْ الْمَئْدَْ الأول ١47“‏ 


الاعتباريّة منشأ لصدور الكثرة”'' عن الواحد كإمكان العقل الأول 
ووجوده» فإذا جاز ذلك فالمّبدأ الأول فيه من السلوب والإضافات ما لا 
يحصى» فَلِمَ لا يجوز أن يكون مَبدأ الكثرة بحسبها؟ 

وأجاب عنه الحكيم المحقق نصير الدين الطوسي بأن السلب 
والأضاقة لا يكوقاة إلا بعد تبرت الغير ضروزة استدعناء السلب 
سلوياً والإضافة متسوياً فلو تركف تبرت الغير على السلب أو الإضاقة 
لزم الدور. 

فإن ثُلتَ: لِمّ لا يجوز أن يكون ما هو بالقياس إلى غير مَبدأ لغير 
آخر لا لذلك الغير حتى يلزم الدور؟ 

قلتٌّ: فعلى هذا يكون صدور الغير الثاني عن الواجب بواسطة 
الغير الأول ضرورة”" أن المتوقف على المتوقف على الشيء متوقّف 
على ذلك الشيء فيكون الغير الأول هو المعلول له ابتداء فإن كان 
صدوره عن ذاته لا باعتبار جهة أخرى فهو المطلوب؛ لأنَّ الصادر ابتداء 
لا يكون بحسب اعتبار إضافة أو سلب» وإن كان صدوره باعتبار جهة 
أخرى مَقَيسّة إلى غير آخر ينقل الكلام إليه فيلزم التسلسل في العلل 
والمعلولات“» أو ينتهي إلى ما هو المطلوب وهو - أي ما ذكره 
الحكيم المحقق”” ‏ مردود بأنّه أن الحُكم السلبي وتعقل الإضافة لا 
يكون إلا بعد ثبوت”"' المسلوب والمنسوب في الذهن فهو مُسلّم» ولكن 
لا ُسلّم أنّه لو توقف ثبوت الغير على السلب أو الإضافة لزم الدور؛ 


)١(‏ في (ج): الكثير. 
(۲) (ضرورة): ساقطة من (ب). 

)۳( (ضرورة) : ساقطة من (ب). 

)٤(‏ (والمعلولات): أثبتها من (ب) (ج). 

(0) (أي ما ذكره الحكيم المحقق): أثبتها من (ب) (ج). 
)١(‏ (ثبوت): ساقطة من (ب). 


۱۸ التَهَاقْتُ فى الْمْحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


لأن المفروض توقّف ثبوت الغير في الخارج على نفس السلب 
والإضافة» وظاهر أنه لا يلزم من توقّف تعقّلها على ثبوت الغير في 
الذهن دور أصلاً. وإن أراد أن نفس الإضافة والسلب أعني الانتفاء 
ولف الاضافة”؟ رقا على برك المسلرب والمسوب فهذا وإن سل 
في الإضافة فلا يُسلّم في السلب فإنَ انتفاء الشيء عن الشيء لا يتوقف 
على ثبوت المسلوب عنه لا في الخارج ولا في الذهن فكيف يتوقف”" 
على ثبوت المسلوب؟ على ما تقرر في المنطق من أن صدق السالبة لا 
يتوقف على وجود الموضوع ثمٌ إِنْ المّبدأ الأول وإن كان وجوده الخاص 
عين حقيقته عندهم لكنّ الوجود المطلق عارض لوجوده الخاص» فيجوز 
أن يكون وجوده الخاص الذي هو عين حقيقته من حيث هو مَبدأ لأمر 
وباعتبار الوجود المطلق مَبدأً لأمر آخر فيحصل باعتباره التكثر في معلول 
المّبدأ الأول في الدرجة الأولى من غير اعتبار صدور أمر و 


وذهب بعض المتأخرين من فلاسفة الإسلام”” إلى أن الحيثيات 
الاعتبارية"“ لا يجوز أن تكون منشأ لصدور الكثرة بل لابُدّ من أمور 
موجودة بها تصدر عن المّبدأ الواحد كثرة موجودة فلا يصلح الوجود 
المطلق ولا السلوب ولا الإضافات؛ لأن تكون منشأ لصدور المعلولء 
وأمّا الإمكان والوجود والوجوب التي عدت جهات في صدور الكثرة عن 
المعلول فالمراد منها تعلقها'" لأنفسهاء ومتعلقات تلك الأشياء أمور 


)١(‏ (الإضافة): ساقطة من (ب) (ج). 

(۲) (نفس الإضافة): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (يتوقف): أثبتها من (ب). 

)٤(‏ (في الدرجة الأولى من غير اعتبار صدور أمر عنه): أثبتها من (ب) (ج). 
(0) (من فلاسفة الإسلام) في (ب) (ج): منهم. 

(1) (الاعتبارية): أثبتها من (ج). 

(۷) في (ب) (ج): تعقّلها. 


لقصل الَْاِسُ: في إنظال لوم : في كفي ؤر ْمَعَن ابد الولو _ ٠٤١‏ 


موجودة فالمعلول الأول يتعمّل مَّبدأه ووجوده ووجوبه وإمكانه» فيصدر 
عش من حيث عو سعلول وباعتبار عذه الجهات الأربع معلولات أخر 
بعددها فتحصل من هناك كثرة» وأمًا كيفيّة صدور هذه الجهات المتكثرة 
عن المّبدأ الواحد فهو إن صدر من المّبدأ الأول العَقل الأول ثمّ صدر 
عنه بتوسط العّقل الأول علمه بمبدئه» ومبدؤه علة لوجوبه والعلم بالعلة 
يستلزم العلم بالمعلول فصدر عن المّبدأ الأول بواسطة علم المعلول 
الأول بمّبدئه علمه بوجوبه» وبواسطة العلم بالوجوب علمه بوجوده» وهو 
كما يعلم مُبدأه يعلم ذاته أيضاً بل علمه بذاته هو عين ذاته» والإمكان 
لازم معلول لذاته فعلمه بذاته يستلزم علمه بمكانه فيصدر عن الأول 
بواسطة العلم بذاته ووجوده العلم بإمكانه ثم يترتب على هذه العلوم 
معلولاته التي هي غير متقررة في ذاته» وهو جرم الفلك ونفسه والعقل 
الثاني وهكذا إلى أن تنتهي سلسلة العقول. 

ونحنٌ نقولٌ له: لِمَّ لا يجوز أن تكون الجهات الاعتبارية منشأ 
لصدور الكثير عن الواحد؟! ومن أين يلزم أن منشأ كثرة المعلول ليس 
إل الأثرر الموسودة؟! والقرورة ما شيدت إل عل" لق الفاعل فى 
أمر موجود لابُدّ وأن يكون موجوداًء وأمًا الأمور التي لها مدخل قي 
التأثير فما شهدت ضرورة ولا قامت حسّة على كونها موجودة» فيجوز 
أن يكون الوجود المطلق وغيره من السلوب منشأ لصدور الكثرة من 
المّبدأ الأول من غير احتياج إلى ما ذكرتموه. 


واعترض الإمام حجة الإسلام الغزالي - رحمه الله - على ما ذهبوا 
اله تی کي سدور الكدرة عن الجا الواحد الحيف 77 ر 


)١(‏ (العقل الأول): ساقطة من (ب). 

(۲) (على): ساقطة من (ب). 

(۳) (الحقيقي): أثبتها من (ج). 

(5) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص٠١ل.‏ 


10۰ التَّهَاقْتٌ فى الْمُحَاكَمَةِ بَبْنَ الْمَرَاِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


ه الوجه الأول: أن إمكان المعلول الأول إن كان عينه لا تنشأ 
منه كثرة» وإن كان غيره فمثل ذلك حاصل في المّبدأ الأول وهو وجوب 
الوجودء فَلِمَ لا يكون ذلك منشأ للكثرة بخلاف الإمكان؟ 


فإن ثُلتّ: وجوب الوجود هو عين الوجود الذي هو عين ماهيّة 
الواجب فلا يكون الوجوب فيه منشأ للكثرة بخلاف الإمكان فإنّه نسبة 
بين الماهيّة والوجوةء قلا يكون غين أحدهما ضرورة أن التسية مغايرة 
لكل واحد من المنتسبين» وإنما قلنا: وجوب الوجود عين الوجود الذي 
عر عين اماس[ أو كات ؤاقدا عليه قائما بد كان سكا محاجا إلى 
علّة فاعليّة”"'» أمّا الذات فيتقدم الذات بالوجود والوجوب على الوجوب 
ضرورة تقدّم العلة على المعلول بالوجود والوجوب فيلزم تقدّم الشيء 
على نفسه» وأمّا غيره فلا يكون المّبدأ الأول واجبأ لذاته؛ لاستفادته 
الوجود من غيره. 


قلتٌ: وجوب الوجود كما يُطلق على أمر وجودي هو نفس الذات 
لِما ذكر من الدليل يطلق على معنيين آخرين أحدهما: استغناء الوجود 
عن الغيرء والآخر: اقتضاء الوجود المطلق اقتضاء تاماً» وكلامنا ليس 
في المعنى الأول بل في الآخرين ولا يتصوّر أن يكون شيء منهما بنفس 
المّبدأ؛ لان الاقتضاء أمر اعتباري والاستغناء أمر سلبي» فلا يكون شىء 
منهما موجوداً خارجاً فلا يحتاج إلى علّة موجودة”" حتى يلزم ما ذكر 
من المحذور» ولِم لا يجوز أن يكون المّبداً الأول بأععيارة ضيبا لأمر 
غير ما كان سبباً له من حيث هو؟ وستسمع ما يتعلّق بهذا المقام فيما 


)۱( (الذي هو عين الماهيّة) : أثبتها من (ج). 
(۲) في (ب) (ج): فعلته. 
(۳) (موجودة): ساقطة من (ب). 


الْمَصْلّ الَْامِسٌّ: فِيْ إبْطالٍ قَوْلِهمْ : فی كَيْفِيّةٍ دور الْعَالّم من الْمَبْدَزْ الأول ٠١١‏ 


وقد يُقال: ما ذكر من المعنيين لا يصلح أن يكون منشأ لصدور 
الكثرة» أمّا الاستغناء فلأنَ معناه سلب الاحتياج عن الغير فهو يتوقف 
على ثبوت الغير فلا يكون جهة لصدور الغير وإلَا يلزم الدور» وفيه نظرء 
وأمّا اقتضاء الوجود المطلق فلأنَ ما له سلب الاحتياج ولا ينفع في 
التعبير عدم التعرض لحرف السلب إذ الاعتبار للمعاني لا للألفاظ» وفيه 
أيضاً نظر"» وأيضاً الاستغتاء يقوف بحقيقة على تحقّق الطرقين فلا 
يكون منشأ لصدور الغير. 

فإن قلتٌ: فيجوز أن يصدر عن المّبدأ الأول باعتبار ذاته عقل أول 
ثمّ يصدر عن المّبدأ أيضاً باعتبار استغناته عنه أمر آخر. 

قلتٌّ: هم لا يمنعون بعد تعدّد الوجود كثرة الاعتبارات في المّبدأ 
الأول وصدور الكثرة عنه بتلك الاعتبارات» وإنما نزاعهم في كثرة 
الاعتبارات فيه وصدور الكثرة عنه بها قبل تعدّد الوجود”" وما ذكره 
الإمام الغزالي ‏ رحمه الله -: من أن وجوب الوجود لا يكون عين 
الوجود. " إذ يمكن أن ينفي وجوب الوجود ويثبت الوجود غير موجّه؛ 
لن الوجود الذي يدعي كون الوجوب نفسه هو وجوده الخاص المخالف 
بالحقيقة لسائر الوجودات» ولا تُسلم أنّه يمكن إثباته مع نفي الوجوب 
بل الذي يمكن إثباته مع نفي الوجوب هو الوجود المطلق. 


ه الوجه الثانى : أن تعقل مبدئه إمّا أن يكون عين المعلول الأول 


)١(‏ (وأمّا اقتضاء الوجود المطلق فلأن ما له سلب الاحتياج ولا ينفع في التعبير عدم 
التعرض لحرف السلب إذ الاعتبار للمعاني لا للألفاظ وفيه أيضاً نظر): ساقطة من 
(ب) (ج) بهذا الموضع. 

(۲) (وأمًا اقتضاء الوجود المطلق فلأنّ ما له سلب الاحتياج ولا ينفع في التعبير عدم 
التعرض لحرف السلب إذ الاعتبار للمعاني لا للألفاظ وفيه أيضاً نظر): ثابته في 
(ب) (ج) بهذا الموضع. 

(۳) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص١۷.‏ 


۲ التَهَانْتُ في الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَايِي وَالْقَلاسِفَةٍ 


أو غيره» فإن كان عينه فلا كثرة بهذا الاعتبار إلا في العبارة» وإن كان 
غيره فمثل هذه الكثرة موجودة في المّبدأ الأول فإنّه يعقل ذاته ويعقل 
غیره» فلا يكون واحداً من كلّ وجه فيجوز أن يكون باعتبار هذه الكثرة 
مَبدأ للكثير» وزعم بعضهم أن علم الله تعالى بذاته هو عين ذاته وعلمه 
بلوازمه منطو“ في علمه بذاته فيكون راجعاً إلى ذاته فلا كثرة في المّبدأ 
الأول اسار ا بذاته وبغيره» وبيّنوا كيفيّة هذا الانطواء بأنه يعلم ذاته 
على ما هي عليه وذاته وجود محض هو ينبوع وجود الماهيات كلها على 
ترتيبهاء فإن عَلِمّ نفسه مبدأ لها انطوى علمه بها في علمه بذاته""» وإن 
لم يعلم نفسه على ما هي مبدأ فلم يعلم نفسه وهو محال؛ لأنه إِنّما علم 
ذاته» لأنْها غير غائبة عن ذاته وهو كما هو عليه مكشوف لذاته» فالعلم 
بالكل منطو تحت علمه بذاته ولا يؤدي ذلك إلى كثرة في ذاته وفي 
علمه» قالوا: وإن شئت زيادة إيضاح فاعتبر بحال الإنسان فن له في 
العلم ثلاثة أحوال: 
أحدهما: أن يفصل صور المعلومات في نفسه. 


وثانيها : أن تكون له قوّة تفصلها من غير أن يكون في نفسه علم 
حاضر. 

وثالئها: أن تحضر عنده حالة بسيطة إجمالية هي مَبداً التفاصيل 
كما إذا علم مسألة فغفل عنها ثم سئل فإنه يحضّر الجواب في ذهنه دفعة 
من غير تفصيل» فإذا خاض فيه فصله'" مستمدًاً من ذلك الأمر البسيط 
الذي حصل له عقيب السؤال» وليس في هذه الحالة علوم متعدّدة بحسب 
أجزاء الجواب» بل علم واحد بسيط منطو فيه العلم بأجزاء الجواب 


)١(‏ في (ب): منوط. 
(؟) (في علمه بذاته): أثبتها من (ب) (ج). 
(؟) (فاذا خاض فيه فصله): ساقطة من المتن وكُتبت في الهامش» من (ب). 


لل الْحَاسسُ: فن انال تؤلهخ: فن كنت در العام عن ابد اللي _ ٠١‏ 


فعلم الأول تعالى بالكل من قبيل الحالة الثالثة» وهذا الزعم فاسد؛ لأن 
الغير الذي هو معلولات له تعالى لازم لذاته لا مُقَوّم له فكيف يكون 
العلم به منطوياً تحت علمه بذاته؛ فإنّا نعلم قطعاً أن الإنسانية 
والضاحكيّة مثلاً لمّا كانا متغايرين وجب أن يكون العلم بأحدهما غير 
العلم بالاخر وغير منطو تحته بخلاف الإنسانيّة والناطقيّة» وما ذكر من 
الحالة الثالئة فالمنطو فيها تحت ذلك الأمر البسيط هو أجزاء الجواب لا 
لوازمه» فإِنْ المُركبٍ إذا علم بحقيقته حصل في الذهن صورة واحدة 
مُركُبة من صور متعدّدة بحسب تلك الأجزاء والعقل حينئذ متوجه قصدا 
إلى ذلك المُركب دون أجزائه فإنّها مع حصول صورها في العقل 
كالمخزون المعرض عنه الذي لا يلتفت إليهء فإذا توجّه العقل إليها 
وفصّلها صارت تحطرة بالبال ملحوظة قصداً منكشفاً بعضها عن بعض 
انكشافاً تاماً لم يكن ذلك الانكشاف حاصلاً له" في الحالة الأولى مع 
حصول صور الأجزاء في الحالتين معاً. 

فإن قِيْلَّ: معلولات الأول وإن كانت لازمة له غير مقوّمة لذاته إلا 
أنها داخلة في مفهوم كون الذات مبدأ للغير» والمقصود أن علم الأول 
بكونه مبدأ للغير منطو تحته العلم بالغير» وعلمه بكونه مبدأ للغير علم 
إجمالي كعلمنا بالمسألة التي علمناها قبل ثم غفلنا عنه ثم سكلنا فإنّه كما 
يحصل لنا عقيب السؤال حالة بسيطة هي علم بالمسألة وينطوي تحته 
العلم بأجزائهاء كذلك علم الله تعالى بكونه مبدأ للغير. 


قلنا: فحينئذ يمنع كون العلم بكونه مبدأ للغير نفس الذات» وإن 
كان العلم بحقيقة الذات هو عيتها إن المّبدا لله" إقافة لأزمة له 
بالقياس إلى الغير» والعلم بالإضافة غير العلم بالمُضاف وما هو نفس 


)١(‏ (له): ساقطة من (ب). 
(۲) (ش): ساقطة من (ب) (ج). 


١65‏ التََّافْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الذات هو العلم بذات المضاف» ولو كان العلم بالمبدئية عَين العلم 
بالذات لكان علم العقل الأول بكونه معلولاً للأوّل وعلّة''' لما عداه 
عَين علمه بذاته وعلمه بذاته عين ذاته» فلا تحصل له باعتبار علمه بمبدئه 
جهة كثرة وتعدّدها يصلح أن يكون منشأ للكثرة. 

هذا ثم أعلم أن الحكماء منهم من زعم أنه تعالى لا يعلم غيره 
وعلمه بذاته هو عين ذاته بخلاف المعلول الأول فإنه يعلم ذاته وغيره 
وعلمه بذاته وإن كان عين ذاته لکن علمه بغيره غير ذاته» فيكون تعقّل 
الغير جهة كثرة فيه يصدر باعتباره منه أمر غير ما يصدر عنه من حيث 
هوء بخلاف المّبدأ الأول إذ هو لا يعقل الغيرء فالسؤال الثاني ساقط 
عنهم إلا أنه لا اعتداد بهم ولا بمذهبهمء فإنَ المتأخرين منهم قد أبطلوا 
هذا المذهب""» وليس كلامنا معهم ومن زعم منهم كالشيخ أبي على“ 
أن علمه تعالى بذاته علم حضوري هو عين ذاته» وعلمه بمعلولاته علم 
حصولي بأن يحصل في ذاته صور الكائنات» فلا مدفع له عن هذا 
الاشکال“ 

ومن متأخري فلاسفة الإسلام من ذهب إلى أن علمه تعالى بذاته 
وبجميع معلولاته علم حضوري فعلمه بذاته عين ذاته وعلمه بمعلولاته 
عين معلولاته» فليس في الأول على مذهبهم علم يصلح أن يكون منشأ 
لصدور الكثرة عنه. أمّا علمه بذاته: فلأنه عين ذاته» وأمّا علمه 
بمعلولاته: فلأنه عين معلولاته» فلا يتصوّر أن يكون منشأ لصدور الكثرة 
عنه تعالى في الدرجة الأولى؛ لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه ثمّ إِنَّ 
منهم من جعل علم العقول بما تحتها من معلولاتها من هذا القبيل أيضاًء 


)١(‏ في (ب): وعلم. 
(۲) (فإنَ المتأخرين منهم قد أبطلوا هذا المذهب): أثبتها من (ب). 
(۳) (منهم كالشيخ أبي علي) : أثبتها من (ب) (ج). 

(€) ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات: ص560١.‏ 


الْمَصْلّ الْحَامِسٌ: في إنْطالٍ كَولِهمْ : في كبْفِيّة صُدُوْرِ الْعَالّم عَنْ الْمَبْدَوْ الأول ٠٠١١‏ 


فلا يكون فيها باعتبار تلك العلوم كثرة متقدّمة على معلولاتها سببها 
يصلح أن يكون مبدأ للكثير» وعلمها بما فوقها من عللها من قبيل 
العلم الحصولي وباعتباره تحصل فيها جهة كثرة تصير بها مبدأ للكثير» 
ومنهم من جعل علم'" العقول على الإطلاق من قبيل الصّور بناء على 
أن الفاعل للجميع هو المّبدأ الأول» والعقول آلات ووسائط في إيجاد 
سائرهاء وسيأتي تحقيق مذهبهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وهذا الإشكال أعني السؤال الثاني ساقط عنهم» ولا شك أنه 
يخالف ما عليه جمهورهم من أن علم الله تعالى للنظام الأكمل سبب 
لوجوده وعلّة لفيضان الكل منه» وأيضاً يرد على من جعل منهه”" علم 
العقول من قبيل العلم الحضوري أن لا يكون علم الله تعالى بالأشياء 
أزلياً؛ لأنّ وجود أكثر المُمكنات إِنّما هو فيما لا يزال» اللهم إلا أن 
يدّعى أن صور الأشياء حاصلة في النفوس الفلكيّة أزلاً بناء على أنّها 
ا بمبادئ الأشياء أعني العلّة الأولى وسائر ما يستند إليها من 
العقول» والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول وتلك الصور حاضرة له 
تعالى؛ لأنّها معلولة له فيكون علماً له“ تعالى» فلا يلزم خلوّه في 
الأزل عن العلم بالأشياء الحادثة”"'» وأمًا من يرى'" أن علم العقول 
صور قائمة بها فهو يذهب إلى أن تلك الصور كما أنّها علم للعقول 
كذلك هي علم للأول تعالى. 


هذا وقال الإمام الغزالي: ينبغي أن المعلول لا يعقل إلا نفسه؛ 


)١(‏ (قبيل): ساقطة من (ج). 

(۲) (علم): أثبتها من (ج)ء في (أ) (ب): على. 

)۳( (منهم) : ساقطة من (ب). 

(5) (وتلك الصور حاضرة له تعالى لأنّها معلولة له فيكون علماً له): أثبتها من (ب) 
(ج). 

(6) (الحادثة): أثبتها من (ب). 


۱۵٦‏ التَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَاِي وَالْمَلاسِفٍَ 


لأنّه لو عقل غيره لكان ذلك التعقّل غير ذاته ولافتقر إلى علّة غير علة 
ذاته لأنّ علة ذاته؛ واحد حقيقي عندهم» والواحد الحقيقي لا يصدر عنه 
إلا الواحدء ولا علّة ثمّة غير علّة ذاته فينبغي أن لا يعقل غيره» وليس 
ذلك" التعمّل واجب الوجود لذاته حتى يستغني عن العلّة؛ لامتناع تعدّد 
الواجب» وليس أيضاً من ضرورة المعلول الأول ككونه مُمكن الوجود 
فإِنَ إِمُكان الوجود ضروري في كل معلولء أمّا كون المعلول عالماً 
اا لون سردي فى وعد كاه فف ا الك ف فخا من جف 
بالمٌيدأ محال إة ليس له عله حتى تحصل بهاء وليس آيضاً واجب 
الوجود ولا من ضرورة وجود ذات المعلول» قال: وهذا لا مخرج منه. 
ويُمكن التقصّي عنه بأن يقال: لِمّ لا يجوز أن يصدر تعقّل المعلول 
الأول مّبدأه من المّبدأ الأول؟ فإنّهم لَمْ يمنعوا من كون الواحد مصدراً 
للكثير إذا كان هناك شرط أو واسطة ثم يصدر من المّبدأ الأول بواسطة 
تعقّل المعلول الأول ذاته ومّبدأه تعّله للعقل الثاني وهكذا ت" 

إن كلامه ‏ رحمه الله يشعر بأنَ لوازم الماهيات ضروريّة لا 
تحتاج إلى علّة؛ وليس كذلك فإتها وإن لم تقتض العلّة باعتبار وجودهاء 
لكونها غير موجودة لكنها مقتضية لها باعتبار اتصاف الماهيّة بها؛ لأن 
الاتصاف من حيث هو ليس مما يستغني عن جميع ما عداه ضرورة 
احتياجه إلى موصوف وصفة""». والإمكان سببه الماهيّة باعتبار الوجود 
وليس وصفاً موجوداً في الخارج حتى يحتاج إلى علّة موجودة في 
الخارج قبله» فيلزم تأخر الإنكان عن وجود المُمكن في الخارج بل هو 
أمر اعتباري يكفي في الماهية من حيث هي باعتبار الوجووة. 


)١(‏ (ذلك): ساقطة من (ب). 

(؟) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص الا. 

() (جميع ما عداه ضرورة احتياجه إلى موصوف وصفة): ساقطة من (ب). 

() (بل هو أمر اعتباري يكفي في الماهية من حيث هي باعتبار الوجود): أثبتها من (ج). 


الْمَصْلّ الْحَامِسٌ: فِيْ إنظال قَوْلِهِمْ : فِئْ فة صُدُوْرِ الْعَالّم عَنْ الْمَبْدَأ الأول ٠١۷‏ 


ه الوجه الثالث: أن تعفّل المعلول الأول" لنفسه لا يجوز أن 
يكوّن نفسه؛ لأنْ العلم غير المعلوم فهو غيره فيكون في المّبدأ الأول كذلك 
فيلزم فيه كثرة باعتبارهما يصلح أن يكون مُبدأ للكثرة» وجوابه ظاهر''"' وهو 
أن تعمّله بنفسه”" عين ذاته وكون العلم غير العالم إِنّما هو في تعقّل الشيء 
غيره فان حقيقة التعمّل هو الحقيقة المجرّدة عن الغواشي الغريبة واللواحق 
الماديّة الحاضرة عند الذات المجرّدة» فذاته سقيقة مجردة حاشرة عندها 
غير غائبة عنها. 

« الوجه الرابع: أن جُرم الفلك الأعظم لزم عندهم من معنى 
بسيط فى ذات المّبدأ» وفيه تركيب من ثلاثة أوجه فلا يجوز أن يكون 
المعقى الواح معدا ا 

أحدها : آنه مرگب من صورة وهيولى وهما متغايرتان» وليس 
ااا علا سل الأعرى سي ترق إسداهما براسطة الأخرى من 
غير علّة زائدة. 

ثانيها: أن الجُرم الأقصى على حدّ مخصوص في الكبرء 
فاختصاصه بذلك القدر من بين سائر المقادير لاد له من مخصّص زائد 
على المعنى البسيط الموجب لوجوده لزيادة الاختصاص بذلك القدر على 
وجوده» وهذا بخلاف العّقل فإنه وجود محض لا يختص بمقدار دون 
مقدار» فيجوز فيه أن يقال: لا يحتاج إلا إلى علّة بسيطة. 

ثالثها : أن الفلك الأقصى فيه نقطتان متقابلتان تسمّيان بالقبطين لا 
يتبدّل وضعهما أصلاًء بخلاف النقط الباقية المفروضة فإن كان الفلك 
الأقصى متشابه الأجزاء فَلِمّ لزم تعيين نقطتين من بين سائر النقط لكونهما 


(۱( (الأول): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) (ظاهر): ساقطة من (ب). 

۳( في (ب): بذاته. 

)٤(‏ (فذاته حقيقة مجردة): ساقطة من (ب). 


10۸ التهَاقْتٌ في الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْقَلاسِفَةٍ 


قطبين» وإن كان مختلفها ففي بعضها خواص ليس في البعض فما مَبدأ 
تلك الاختلافات؟ قال: وهذا أيضاً لا مخرج عنه”". 

والجواب: أن معلولات العقل الأوّل لما كانت في بادئ النظر 
ثلاثة: الفلك الأقصى"'" ونفسه والعقل الثاني اكتفوا بالجهات الثلاث» 
وقالوا: القلك الأقصى صدر غته باغتبار إنكانه لا على معتى أن 
الجهات الموجبة لكثرة المعلول منحصرة في هذه الثلاثةء ولا“ أن 
إمُكانه كافٍ فى صدور الفلك بَل؛ لأنْ المعلول في الظاهر ثلاثة وأن 
الأتكاة له عا فى عدر القلك واعتيار جرت جية سدور ها خی 
نهم صرّحوا في مواضع غير معدودة بأنّ هيولى الفلك الأقصى إِنّما صدر 
عن العقل الأول باعتبار إِمُكانه وصورته باعتبار وجوده» وما ذكر الإمام 
الرازي: من أنّ لجسم الفلك من كل مقولة من الأعراض نوعاً واحداً 
وأنواعاً من الشكل”. والأين والمتى وأن يفعل وأن ينفعل فإذا أسندنا 
هذه الأشياء إلى جهتين أو ثلاثة أو أربعة فقد أسندنا إلى الجهة الواحدة 
أكثر من واحد فيمكن دفعه بأن يقال: إذا جاوز الموجود الاثنين والثلاثة 
ينفتح باب الكثرة في المعلولات» فيجوز أن تصدر الهيولى والصورة 
والنفس باعتبار الجهات الثلاث ثم تصدر أعراض مختلفة غير محصورة 
بعضها بواسطة الصورة وبعضها بواسطة البعض» وأمًا اختصاصه بمقدار 
المخصوص دون سائر المقادير فهو إِمّا لكون هيولاه غير قابلة إلا لذلك 


)١(‏ ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص"الا. 

(۲) الفلك الأقصى : وهو الفلك التاسع (عند الفلاسفة) المحرك لجميع السماوات 
بطريق القهر في اليوم والليلة» يتحرك مرة واحدة على القطبين الشمالي والجنوبي. 
ينظر: الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد: ص۳٦۰‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
طا 4١15م‏ 

(©) (لا): ساقطة من (ج). 

)٤(‏ ينظر: فخر الدين الرازي» المباحثات المشرقية في علم الإالهيات والطبيعيات: 
(/1مه). 


لْمَضْلّ الْحََامِسٌ: فِ إِبْطَالٍ قَوْلِهِمْ: فى كَيْفِيّة صُدُوْرِ الْمَالّم عَنْ الْمبْدَؤْ الأول 4ه٠١‏ 
عي ابال فولهم: بي ر العالم عن ب 


المقدار أو لكون صورته النوعية مقتضية لذلك المقدار المخصوصء. وإمّا 
أنّ الغلك الأقصى فيه تقطعان لا يدل وضعهما بخالاف سائر التقظ 
المفروضة فيه فهو لأجل تعين الحركة المخصوصة فإِنّ الفلك الأقصى إذا 
تحرّك على الوجه الذي تحرّك عليه فإنه يستحيل عقلاً أن يصير سائر 
النقط قطباًء فتعين الأقطاب لتعين الحركة وتعين الحركة تابع لإرادة 
المَبدأ المحرك. بقي الكلام في مخصّص الإرادة» منهم من قال: أصل 
الحركة للتشبيه بالمبادئ العالية في أن يحصل له بالفعل الكمالات التي 
يمكن حصولها له كما أن المبادئ العالية قد حصل لها بالفعل ما هو 
مُمكن الحصول لها من الكمالات وخصوصيّة الحركة للعناديّة 
بالسافلات» قالوا: إن الفلك لو تحرك لأعلى الوجه الذي تحرك عليه 
لكان التشبيه حاصلاً لكن لا يحصل بها الانتظام الواقع في الأنواع 
العنصريّة على ما ينبغي؛ فلذلك اختار المّبدأ المحرّك الحركة على هذا 
الوجه كما أن رجلاً خيّرَ لو راد أن يذهب إلى موضع مُهِمْ له ثم يكون 
إلى ذلك الموضع طريقان ويكون سلوكه لأحدهما نافع للغير دون سلوك 
الطريق الآخر فإنْ خبرته تحمّل على سلوك الطريق النافع للغير فكذلك 
هاهناء وَرَدّه2'0 الآخرون بأنْ كلّ ما يفعل لغرض كان تحصيل ذلك 
الغرض أولى بهء فلو كان اختيار الخصوصيّة لأجل السافلات كانت 
النفوس الفلكية تستفيد النفع من السافلات» ولو جاز ذلك لجاز أن 
يكون أصل الحركة أيضاً للنفع في السافلات وأنتم لا تقولون به» وذهبوا 
الآغروة إلى آنه لما كاف سرك القلك لأجل القشيه بالعقل احمل 
أن لا يحصل التشبّه إلا بالحركة على الوجه الذي وقعت عليه؛ فلذلك 
اختار المّبدأ المحرك تلك الحركة على سائرها. وَرُدّ هذا الوجه أيضاً بأنّ 


3 لي پ٤‏ ررك 
00( (الآخرون): أثبتها من (ب). 


۱1۰ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


المعنى من هذا التشبيه هو أن يحصل له بالفعل ما يمكن حصوله له من 
الأوضاع كما أن العقل قد حصل له“ بالفعل ما يُمكن حصوله له من 
الكمالات فَإذن استحال أن لا يحصل التشبيه إلا بالحركة على الوجه 
المخصوص إذ لا فرق في استخراج الأوضاع المُمكنة من القوّة إلى 
الفعل بين هذه الحركة المخصوصة وبين غيرها. 

فإن قُلتّ: الأوضاع التي تحصل بهذه الحركة غير الأوضاع التي 
تحصل بغيرهاء فيحتمّل أن لا يحصل التشبيه إلا بخروج هذه الأوضاع 
إلى الفعل. 


قلتٌ: التشبيه ليس في خصوص الحاصل في مُجرّد الخروج من 
القرّة إلى الفعل كما اعترفوا به فلا فرق بينهما في ذلك» ورد أن خروج 
الكمالات إلى الفعل أمر كلي لا يُمكن أن يصير غرضاً للحركة الجزئية 
بل يجب أن يكون الغرض منها أمراً جزئيّاً يلزمه هذا المعنى الكلي» 
لكن لا سبيل لنا إلى تعيين ذلك الأمر الجزئي فإِنُ العقول البشريّة قاصرة 
عن أكضاء؟؟ آمغال“ ذلك يجوز أن لا يحصل ذلك الغرض الجوتى 
إلا بتلك الحركة المخصوصة. وقيل: يحتمل أن تكون یوی کر ملك 
لا تقبل إلا تلك الحركة المخصوصة فاختارها على السكون لتحصيل 
الأوضاع المُمكنة الحصول وبذلك تعين النقطتان للقطبيّة» والظاهر أنه لا 
فرق بين الحركة على هذين القطبين“ وبين الحركة على قطبين آخرين 


)١(‏ (له): أثبتها من (ج). 

)۲( في (ب): بل. 

(۳) اكتناه: مصدر للفعل اكتنه» واكتنه الأمرّ: بلغ إلى كنهه: أي جوهره وحقيقته. 
ينظر: الهروي» تهذيب اللغة: 0١18/5‏ وابن منظورء لسان العرب: ١//الاة.‏ 

(5) (أمثال): أثبتها من (ب) (ج). 

(0) (والظاهر أنه لا فرق بين الحركة على هذين القطبين): ساقطة من المتن وكتبت فى 
الحاشية»› من (ب). 


الْمَصْلّ الْسََامِسُ: فِيْ إبَطالٍ كَوْلِهمْ : في كَيْفِيّة صُدُوْرِ لْعَالَم عَنْ الْمَبْتَا الأول ١5١‏ 
a‏ سس سس ت ا س 


يكون بعد ما بين الأولين والآخرين في كل واحد من الطرفين”' قدر 
لضف عضر" شعيرة فلا يتضوّر أن تكرن طبيعة الهيولي قايلة لداع 
دون الأخرى. نعم» لو كان ثمّة أمور متخالفة لأمُكن أن يقال: هي تقبل 
الحركة صوب أحدهما دون الباقي”". 


٠‏ الوجه الخامس: أنهم ذهبوا إلى أن فلك الثوابت مستنداً إلى 
العقل الثاني باعتبار ما له من الجهات من الإمُكان والوجود والوجوب»ء 
وفيه من الكواكب ما لا يحصى والمرصودة منها ألف ونيّف وعشرون 
کوکباً فلزم استناد الكثير إلى الجهة الواحدةء لا يقال: إِنّهم لم يقطعوا 
بكون العقول منحصرة في العشرة» فيجوز أن يكون مَّبداً فلك الثوابت 
عقولاً كثيرة» لِأنَا نقول: هم وإن لم يقطعوا بانحصارها في العشرة إلا 
أنهم جوّزوا انحصارها فيها بل جعلوا الانحصار احتمالاً راجحاًء 
وغرضنا بيان أنه لا يصلح لأن يكون محتملاً على أصولهمء لا يقال: 
لِمَ لا يجوز أن يكون في العقل الثاني جهات متكثرة لم نظلع عليها 
ويصدر عنه باعتبارها تلك الكثرة؟ إذ هم لم يقطعوا بان حيثيّات كلّ عقل 
منحصرة في الثلاث أو الأربعء لأنا نقول: إذا جاز أن يكون في 
المعلول الثاني جهات متكثرة لم نظلع عليها فليجز أن يكون في المعلول 
الأول أيضاً كذلك فيحصل به الاستغناء عن العقول الباقية» إذ يجوز 
حينئذ أن يصدر عن المعلول الأوّل باعتبار تلك الجهات أجرام الأفلاك 
ونفوسها من غير احتياج إلى عقل ثانٍ وثالث» وهم لا يجوّزونه؛ لأنهم 
وإن لم يقطعوا بانحصارها في العشرة لكنّهم جزموا بأنّها لا تكون أقل 
منهاء لا يقال: جزمهم بأنها لا تكون أقلّ من العشرة إِنّما كان 


(۱) في (ب): الجانبين. 
(۲) (عشر): ساقطة من (ب). 
(۳) في (ج): الآخر. 


۱1۲ التَهَاقْتُ ُت فِي الْمْحَاكَمَةٍ بي الْمَرَالِي وَالْقَلاسِمَةِ 


الاختلاف حركات الأفلاك؛ لأنّ حركتها للتشبّه بها فلو كان المشبّه به 
واحداً لكان الكل يتحرّك إلى جهة واحدة على حدٌ واحد من السرعة 
والبطءء لأنا نقول: بعد تسليم أن حركتها للتشته" فلا اللي أذ 
اختلاف الحركات يدل على تعدّد المشبه به؛ لجواز أن يكون المشبه به 
عقلاً واحداً» واختلاف الحركات لاختلاف جهة التشبّه لابْدّ لهم من بيان 
لنفي هذا الاحتمال. 


وأيضا لم يليت وجرد العقل العاشر إذ ليس فلك يتشبّه به" حتى 


يدلّنا على وجوده فيجوز أن يكون العقل التاسع المُوجد للفلك التاس* 
موجوداً للعالم العنصري بواسطة حيئيّات واعتبارات لم نظلع عليها. 

ه الوجه السادس: أنّ الإممكان طبيعة واحدة لا تختلف إلا 
بالتشخصات فكيف صدر عنه تارة الفلك الأقصى وتارة فلك غيره وتارة 
هيولى العالم العنصري؟ وَلِمّ يصدر عنه تارة شيء أصلاً كما في إمكان 
زيد مثلاً؟ وأيّ مناسبة بين إمُكان المعلول الأول وبين وجود الفلك 
الأقصى؟ وكذلك كيف يلزم من تعقّل المعلول الأول نفسه ومبدأه به“ 
شيآن آخران ولا يلزم ذلك في إنسان؟!. 


وجوابه: أنّهم لم يقولوا: إِنَّ إنكان العقل الأول أوجب وجود 
جرم الفلك الأول بل أن العقل بخصوصيّة ذاته باعتبار إِمُكانه بوجوب 


(۱) (به): أثبتها من (ج). 

(؟) (فلو كان المشبّه واحداً لكان الكل يتحرّك إلى جهة واحدة على حدٌ واحد من 
السرعة والبطءء لأنا نقول بعد تسليم أن حركتها للتشبّه): ساقطة من المتن وكتبت 
في الحاشية» من (ب). 

(۳) (به): ساقطة من (ب). 

)٤(‏ (التاسع المُوجد للفلك التاسع): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ب). 


القضل الْحَاِيُ: في انال تؤلو: في كيف ُدُوْرِ الْمَالم عن ابن الأ ١7+‏ 


ذلك» ولا يلزم أن يفعل غير العقل“ الأول ما فعله بتوسّط إِمْكانه وإن 
كان إمكانهما متّحداً بالحقيقة؛ لأنّ العقل الأول مخالف بالحقيقة لسائر 
الأنواع عقولاً كانت أو نفوساً أو أجساماء فيجوز أن يكون العقل الأول 
يصدر عنه بواسطة إمكانه فلك ولا يصدر عنه غيره بواسطة إمُكانه فلك 
بل شىء أصلا: وآقا قوله: وائ مناسبة بين إمكات العقل الأول ووجوة 
الفلك الأقصى؟ فغير موجّه؛ لأنْ المقصود بيان جهات متعدّدة في أمر 
بسيط يصير بها مَبدأً للكثير لا بيان خصوصيّة مناسبة بين تلك الجهة وبين 
الصادر ترتّب عليها الصدور فإنْ القوى البشريّة قاصرة عن إدراك مثل 
تلك المناسبة في أكثر الأشياء فكيف في المبادئ العالية؟! 

وأمّا قوله: وكذلك كيف يلزم من تعقّل المعلول الأول نفسه ومبدأه 
شيآن آخران ولا يلزم في إنسان؟ فقد عرفت جوابه ممّا قلنا في 
الإمكان" هذا ما ذكره الإمام الغزالي من الاعتراضات عليهم" في هذا 
المقاء”*©» وقد ذُكر هناك وجوه من الاعتراضات جارية مجرى ما ذكر 
فلا تطول الكلام بذكرها. 

قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله : ما ذكره الحكماء من أن الله 
تعالى فاعل العالم وصانعه وأنَّ العالم فعله تلبيس منهمء إذ لا يتصوّر 
على قوانينهم أن يكون العالم من صنع الله تعالى“» وفعله من ثلاثة 
أوجه: وجه في الفاعل ووجه في الفعل ووجه في نسبة مشتركة بينهماء 


(1) (بخصوصية ذاته باعتبار إمكانه بوجوب ذلك ولا يلزم أن يفعل غير العقل): ساقطة 
من المتن وكُتبت في الحاشية» من (ب). 

(۲) (وأمًا قوله وكذلك كيف يلزم من تعقّل المعلول الأول نفسه ومبدأه شيآن آخران 
ولا يلزم في إنسان؟ فقد عرفت جوابه مما قلنا في الإمكان): أثبتها من (ب) (ج). 

۳( ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ۷١‏ _ هلا. 

) (في هذا المقام): أثبتها من (ب) (ج). 

(5) (فاعل العالم وصانعه وأن العالم فعله تلبيس منهم إذ لا يتصوّر على قوانينهم أن 
يكون العالم من صنع الله تعالى): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ب). 


۱16 التَهَافْتُ فى الْمْحَاكَمَةِ بَيْنَ الْعَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


أمَا الذي في الفاعل فهو أله لابْنٌ أن يكون المؤثر مختاراً مُريداً لِما يفعله 
حتى يكون فاعلاً» والله تعالى عندهم مُوجب لا مختار» وأمًا الذي في 
العقل فهو أنْ العقل هو الحادث والعالم عندهم قديم فلا يكون فعلا له 
تعالى» وأمًا الذي في النسبة المشتركة فهو أن الله تعالى عندهم واحد من 
جميع الوجوه» وعندهم أن الواحد من جميع الوجوه لا يتر عه إل 
الواحد» والعالم مركب من مختلفات فلا يكون صادراً منه”' وفعلاً له 
تعالى» ثم قال ولتحقق وجه كل براحد مخ هله الرجرء الفلا ٠‏ 
ومحصول كلامه في الأول هو أن الفاعل عبارة عمّن يصدر عنه 
الفعل بالإرادة ومن قال: السّراج”" يفعل الضوء والشخص يفعل الظل 
فهو مجازف أو متوسّع في التجوّز توسّعاً خارجاً عن الحدٌّ بإطلاق 
الفاعل على ما ليس فاعلاً بمجرّد الاشتراك في النسية» بدليل أنه لو 
سلب الفعل عن الجماد وقيل: الجماد لا فعل له وإِنّما الفعل للحيوان 
لصح وكان كلاماً مقبولاً وصبّحة السلب من أمارات المجاز كما عُلم 


وتقسيم الفعل إلى الإرادي والطبيعي غير صحيح على سبيل 
الحقيقة» وقولنا: فعل بالطبع وإن كان متناقضاً نظراً إلى معناه الحقيقي 
إلا أن عدم استنكاره باعتبار جعل الفعل مجازاً عن مجرّد العائيى يسيب 
قرينة مانعة عن حمله على حقيقته» أعني قولنا: بالطبع» وقولنا: فعل 


لفق في (ب): عنه. 

(۲) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص ملا. 

(۳) السّراجُ: المصبّاح» وقيل: الرّاهِرٌ الذي يَرْمَرُ بالليل. ينظر: الهروي. تهذيب 
اللغة: (١٠/۸١۳)ء‏ وأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ت (0۸٤ه)»‏ 
المحكم والمحيط الأعظم: (2»)119/17 تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» طا م 


لقضل لْحَاِسُ: في نال ولوخ : في تنفئة ؤر العام عَنْالْمبِدا الأو ١٠١‏ 


بالإرادة تكرير على التحقيق» كقولنا: نظر بعينه وتكلّم بلسانه» وعدم 
استتكاره پتاء على أن الفعل قد يستعمل مجازاً في غير الاختياري» 
ويكون ذكر الاختياري لدفع توهّم ذلك المجازء كما أن النظر والتكلّم 
يستعملان في غير معناهما مجازاًء ويكون قوله: بعينه وبلسانه دفعاً لتومّم 
ذلك المجازء وقول العرب: النار تحرق والثلج يبرد والسَّقَمونِيا(© 
تسهل”"': وأمثال ذلك مجاز؛ لأنّ كلّ ما ذكر يتضمّن الفعلء لأنّ معنى 
قولهم: «النار تحرق» أنها تفعل الإحراق. وكذا في غيره» والفعل يتضمّن 
معنى الإرادة ولا إرادة”" في شيء منهاء بدليل أنّا لو فرضنا حادثاً توقف 
في حصوله على أمرين : إرادي وغير إرادي أضاف العقل واللغة الفعل إلى 
الإرادي» فان“ مَنْ ألقى إنساناً في النار فمات يقال: «هو القاتل دون 
النار؛ فلو كان اسم الفاعل يطلق”' على المريد وغير المريد على وجه 
واحد لم يضف القتل إلى المريد نفسه''' لغة وعرفاً وعقلاً» وكونه تعالى 
سبباً لوجود كلّ موجود سواء بطريق الإيجاب لا يصخح تسميته العالم 
فعلاً وصنعاً له» إذ ليس سببيّته له بطريق الاختيار عندهم. 


ومحصول كلامه في الثاني أن الفعل هو الإحداث وإخراج الشيء 
ليخرج منها إلى الوجود والحدوث أعني كون الوجود مسبوقاً بالعدم وإن 


)١(‏ السَّقَّمونِيا: كلمة يونانية وقيل سريانية وهي بات يسرج ينه دَوَاء مسهل للبطن 
ومزيل لدوده. ينظر: الفيومي» المصباح المنير: (١/٠۲۸)ء‏ والمعجم الوسيط: 
(1/ 6۳۷(. 

(۲) ينظر: أبو محمد أحمد بن علي بن سعيد بن حزم الظاهري ت (505ه). القصل 
في الملل والأهواء والنحل: (57/7)» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

(۳) (ولا إرادة): ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): لكن. 

(5) (يطلق): ساقطة من (ج). 

(9) (نفسه): ساقطة من (ب) (ج). 


حل الَهَاقْتُ نِي الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


لم يكن فعل الفاعل ولكته شرط في كون الوجود فعل الفاعل» فالوجود 
الغير المسبوق بالعدم لا يصلح أن يكون فعل للفاعل» وليس كل ما 
يشترط في كون الفعل فعلاً ينبغي أن يكون بفعل الفاعل» أو لا يرى أن 
ذات الفاعل وقدرته وعلمه شرط في الفعل وإن لم يكن شيء منها فعل 
ذلك الفاعل» وتسمية القديم الدائم الوجود فعلاً تجوزء وأمًا المعلول 
مع العلّة فيجوز أن يكونا قديمين وإن يكونا حادثين. 

فإن قِبْلَ: الحكماء لا يعنون بكون العالم فعلاً إلا کته مار 
فإذا سلّمتم جواز كون المعلول دائماً بدوام العلّة» فلَمْ يبق معهم منازعة 
في المعنى بل في إطلاق اللفظ فقطء ولا مضايقة فيه. 


قلنا: غرضنا ليس إلا هم يتحملون الإسلاميين بإطلاق هذه 
الأسامي من غير ثبوت معناها عندهم» وما اعترض به الإمام الرازي”" 
على كون الحدوث شرطاً في كون الوجود فعل الفاعل بأنّ الحدوث وهو 
كون الوجود مسبوقاً بالعدم صفة للوجود ومتأخرة عنه» فلو كان شرطاً في 
الفعل وهو متقدّم على الوجود لزم تقدّم الشيء على نفسه غير وارد هناء 
وما يقال: المراد بالحدوث وكون الوجود مسبوقاً بالعدم ليس معناه 
المتبادر ليردوا ما ذكر بل المراد كون الشيء بحيث لو وجد لكان حادثاًء 
وهذا المعنى ليس متأخراً عن وجوده لا يحتاج إليه في دفعه؛ لأنّه لم 
يجعل الحدوث شرطاً في الفعل بمعنى التأثير والإيجاد» كيف وقد جوّز أن 
يكون المعلول مع العلة قديمين بل في تسمية التأثير والإيجاد فعلاً لادعائه 
أن معنى الفعل هو الإحداث وإخراج الشيء من العدم إلى الوجود"؟ 


)١(‏ ينظر: فخر الدين الرازي» المباحثات المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات: 
(/0). 

(؟) من (عندهم» وما اعترض به الإمام الرازي) إلى (واخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود هذا): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَضْلٌ الْخَامِسٌ : في إبَطَالٍ تَوْلِهِمْ : في فة صْدُوْرٍ العَالّم عَنْ الْمَبْدَا الأول ٠١٣۷‏ 


هذا ولا يخفى عليك أن ما ذكره في الوجهين ليس ردا لمذهبهم 
ولا إبطالاً لمعتقدهم ولا يتعلّق به عرض علمي أصلاًء بل هو نزاع معهم 
في أمر لفظي لا حاصل في نقده ولا طائل في رَدّه مع أن الثاني أعنى 
اعتبار الحدوث في مفهوم العقل دعوى بلا دليل» والأول يمكن المناقشة 
في دليله والتزامه بأنْ قول العرب: «النار تحرق» والثلج يبرد» وأمثال 
ذلك من قبيل المجاز خروج بالكليّة عن قانون اللغة» وبعد عن الإنصاف 
الواجب رعايته في المناظرة مع أنه لا ضرورة في ارتكابه ولا موجب 
لالتزامه إلا تومّم كون الفعل معتبراً في مفهومات هذه الألفاظ وهو في 
محل المنع» واستدلاله على أن الفعل الحقيقي ما يكون بالإرادة بأنا لو 
NE‏ توقف في حدوثه على أمرين: 

أحدهما: إرادي» والآخر غير إرادي» أضاف العقل واللغة الفعل 
إلى الإرادي مدفوع بأته إن أراد أنه يضاف إليه فقط دون الآخر فمّمنوع. 
فاه كما يقال: يروي السّقاء كذلك يقال: يروي الماء بل الثاني أشهر في 
الاستعمال وأظهر عند العقلء وإن أراد أنه يضاف إلى الإرادي كما 
يضاف إلى غيره فمُسلم ولا يفيد المطلوب» وما ذكره مِنْ أن مَنْ ألقى 
إنساناً في النار فمات يقال: هو القاتل دون النار» فبعد تسليمه يجوز أن 
يكون ذلك لخصوصية القتل لا مطلقاًء وغاية ما يرجع إليه كلامه 
و مقصده ومرامه ادعاء التلبيس عليهم» ولهم أن يقولوا: نريد 
بالفاعل المؤثر مطلقاً بأيّ وجه كان بإرادة أو بغير إرادة وبالفعل الأثر 
تارة والتأثير أخرى سواء كان الأثر مسبوقاً بالعدم أو لاء وسواء كان 
التأثير إحداثاً أو إيجاداً من غير سبق العدم» فإن كان وضع هذين 
اللفظين في لغة العرب لِما أردناه فهما حقيقتان فيما أردناه وإلا 
فمجازان» وأيّ فائدة لنا في كون لفظ الفعل والفاعل حقيقة فيما أردناه 


)١(‏ في (ب): وينتهي. 


۸ النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


من المعنى بحسب وضع العرب”"؟ أو أي ضرر في کون" مجازيّتهما؟ 
بل لو لم يوضع هذان اللفظان لشيء أصلاً لم يكن في ذلك ضرر لناء 
وأيّ حاجة لنا إلى التلبيس في معتقدنا فإِنا نصرّح جهاراً بأنْ المّبدأ 
الأول موجب لا مختار وأنّ العالم قديم لا مُحدّث بل ندعي منادين 
بأغلى أصواتنا أن الاختيار على الوجه الذي يقول به المتكلمون نقص لا 
يليق بجانب كبريائه فأين قصد التلبيس والتدليس هذا؟ 


ومحصول كلامه في الثالث أعني استحالة كون العالم فعلاً له 
تعالى على أصلهم”” لشرط مشترك بين الفاعل والفعل هو أنْهم زعموا 
أن الله تعالى واحد من جميع الوجوه» وأنّ الواحد من جميع الوجوه'“ 
لا يصدر عنه إلا واحد» والعالم مركب من مختلفات فلا يتصوّر أن 
يكون فعلاً له تعالى على أصلهم. 

فإن قالوا: العالم بجملته غير“ صادر عنه بغير واسطة بل الصادر 
عنه جوهر مجرّد'' بسيط يعرف نفسه ومّبدأه يُسمّى في لسان الشرع ب 
«الملك». وفي عرف الحكماء ب «العقل» ويصدر عنه عقل ثانٍ وعن ذلك 
ثالث وتكثر الموجودات بالتوسطهء قُلنا: فيلزم أن لا يكون في العالم 
شيء واحد مرگب من آحاد بل تكون الموجودات كلها آحاداً ولیس 
كذلك» فان الجسم عندهم مركب من هيولى وصورة وهما صادران 


)١(‏ (وإلا فمجازان وأيّ فائدة لنا في كون لفظ الفعل والفاعل حقيقة فيما أردناه من 
المعنى بحسب وضع العرب): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ب). 

(۲) (كون): ساقطة من (ب). 

() في (ب): اصولهم. 

(5) (وأنَ الواحد من جميع الوجوه): أثبتها من (ب) (ج). 

(0) في (ب) (ج): ليس. 

(1) (مجرّد): ساقطة من (ج). 


الْقَضل الْحَامِسٌ : في نظا لهم : فِيْ يفيه صْدُوْرٍ الْعَالّم عَنْ الْمَبْدَزْ الأول ١54‏ 


باجتماعهما شيئاً واحداً وليس إحداهما علّة للأخرى» فإن صدر مثل هذا 
المركب عن علّة واحدة بطل قولهم: «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» 
وإن صدر عن علّة مُركبة ننقل الكلام إلى تلك العلّة المُركبة» ولابْدٌ من 
الانتهاء إلى علّة بسيطة إذ المّبدأ الأول بسيط وفي المعلولات مركب فلو 
لم ينته المعلول المُركب إلى علّة بسيطة لم يتصوّر انتهاء سلسلة 
المعلولات إلى المّبدأ الأول فيبطل قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا 
الواحدء وأيضاً يلزم أن لا يوجد شيآن ليس أحدهما في سلسلة الترتيب 
علّة للآخر إِمّا على الولاء أو بتوسط الغير من العلل وذلك باطلء لِأنا 
نعلم قطعاً وجود موجودات لا تعلق لبعضها ببعض. 

وآقول"؟: لا ينفى عليك أن ها زموه من أذ العيذا الأول واحد 
من جميع الوجوه وأنْ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد لا يستلزم أن لا 
يكون العالم المرب من المختلفات فعلاً له» فإذا فرضنا مَبداً أوّل 
واحداً من جميع الوجوه وليكن (أ) مثلاً وصدر عنه شيء واحد وليكن 
(ب) فهو في أوّل مراتب معلولاته» ثمّ من الجائز أن يصدر عن (أ) 
بتوسط (ب) شيء وليكن (ج) وعن (ب) وحده شيء وليكن (د) فيصير 
في ثانية المراتب شيآن لا تقدّم لأحدهما على الآخرء ثمّ من الجائز أن 
يصدر عن (أ) بتوسط (ج) وحده شيء وبتوسط (د) وحده ثان وبتوسط 
3 د) معاً ثالث وبتوسط (ب ج) رابع وبتوسط (ب د) خامس وبتوسط 
(ب ج د) سادس وعن (ب) بتوسط (ج) سابع وبتوسط (د) ثامن وبتوسط 
(ج د) معاً تاسع وعن (ج) وحده عاشر وعن (د) وحده حادي عشر وعن 
(ج د) معاً ثاني عشر وتكون هذه كلها في ثالثة المراتب» ثم إذا جاوزنا 
هذه المراتب جاز وجود كثرة لا يحصى عددها فظهر أنه لا يلزم من 
المقدّمتين المذكورتين أن لا يكون العالم المركب من المختلفات فعلاً 


(1) (أقول): ساقطة من (ب) (ج). 


۱۷۰ التََّافْتُ فِى الْمُحَاكْمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


لهء غايته أنه لا يكون جميعه فعلاً له بالذات وبلا واسطة لكنّ انتفاء 
التوسّط غير معتبر في مفهوم الفعلء فإنَّ الإمام قد اعترف سابقاً بان 
إنساناً إذا ألقى إنساناً آخر في النار فمات كان القاتل هو الملقيء وإن 
كان بتوسط النار ولا أن يوجد شيآن ليس أحدهما فى سلسلة الترتيب 
على الآخر". ْ 

نعم» ما ذكروه في كيفية صدور الكثرة من المّبدأ الواحد لا يخلو 
عن وجوه من الخلل كما عرفت. 


)١(‏ (ولا أن يوجد شيآن ليس أحدهما في سلسلة الترتيب على الآخر): أثبتها من (ب) 
(ج). 
3 


الْمَضْلّ الْسََادِسُ: فِيْ تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ الْإسْتِدْلَالٍ عَلَّى وُجُوْدٍ الْضَّانِع للْعَالَم ١/١‏ 
“kh‏ 


الذي هو السماوات وما فيها والعناصر وما يتركّب منهاء قال 
الإمام الغزالي ‏ رحمه الله -: من قال: بحدوث العالم فمذهبهم في 
القول بالصانع معقول ضرورة أنْ كلّ حادث لابْدَّ له من مُحدث ولا 
يتسلسل؛ لامتناعه بل ينتهي إلى قديم» ومن قال: بأنّ العالم”'' قديم غير 
محتاج إلى صانع فمذهبهم أيضاً مفهوم وإن كان باطلاً بالدليل» وأمًا 
الفلاسفة فهم مع قولهم: بقدم العالم أثبتوا له صانعاء وهذا بوضعه 
متناقض لا يحتاج فيه إلى إبطال”". 

وأقول: إن أراد أن قدم الشيء ينافي معلوليّته وكونه أثراً للعلّة 
فمّمنوع» كيف وقد جوّزه من قبل؟ وإن أراد أنّ الصانع هو الذي أوجد 
بعد ما لم يوجد فهذا على تقدير تسليمه لا يضرّهم؛ لأنهم لا يثبتون 
للعالم صانعاً بهذا المعنى حتى يلزم التناقض بَل يثبتون العلّة لوجوده؛ 
ونه ياء فإن سرا تلك الملا صاساً قلا يرت به التحدت يل 
الموجد فلا تناقض في مذهبهم هذاء مع أنه لا حاجة إلى ما ذكره من 
التناقض في بيان غرض بهذا الفصل فإِنْ الغرض منه بيان عجزهم عن 


)١(‏ (قديم ومن قال بأنْ العالم): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشيةء من (ب). 
(۲) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ١۷ء .۷١‏ 


١‏ التَهَاقْتُ في الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْقَلاسِفَةٍ 


إقامة الدليل على وجود مّبدأ العالم» وهذا لا يتوقف على ما ذكره من 
التناقض”". قالوا: في إثبات مَبدأ العالم أن ضرورة العقل حاكمة بأن 
كل عوجود لا يخلر من أن يكون مُمكناً أو واجيا؛ لأنّه إن احتاج في 
وجوده إلى غيره فهو مُمكنء وإلا فواجب ولا شك في وجود موجود 
نهر إن کات واجباً ثبت المطلوب إذ لايد من آسضاد الشمكتات إليهء دقعاً 
للدور أو التسلسلء وإن كان مُمكنا فلاب له من علّة فتلك العلّة إن كان 
لها علّة ننقل الكلام إليها فما أن يدور أو تتسلسل العلل إلى غير النهاية 
أو تنتهي إلى موجود لا علّة له» والأوّلان باطلان فتعيّن الثالث» ولا 
يجوز أن يكون ذلك المرجوه عسماء لآ كل جسم مركيه والموجود 
الذي يستغني عن العلّة لا يجوز أن يكون مُركباً؛ لأنّ كل مرگب محتاج 
إلى علد ٤‏ ولا چیا مته لن لا من جزئي الجسم محتاج إلى 
الآخرء ولا نفساً ولا عقلاً؛ لأنّ الواجب واحد حقٌ”" من جميع 
الوجوه» وهما ليسا كذلك فتعين أن لنا موجوداً خارجاً عن جملة العالم 
علّة لها وهو المطلوب. 

واعترض عليه الإمام الغزالي بوجهين : 

أحدهما: آنه لِمّ لا يجوز أن يكون ذلك المّبدأ شيئاً من الأفلاك 


وما ذكروه من أنّ كلّ جسم مركب والواجب ليس كذلك فسيجيء الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ (مع أنه لا حاجة إلى ما ذكره من التناقض في بيان غرض بهذا الفصل فان الغرض 
منه بيان عجزهم عن إقامة الدليل على وجود مُبدأ العالم وهذا لا يتوقف على ما 
ذكره من التناقض): ساقطة من (ب) (ج). 

(۲) (لأنَّ كل مركب محتاج إلى علة): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (حق): ساقطة من (ب). 

() ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص"كلا. 


الْمَضْلٌ الْسََادِسُ: فيٰ تَْجِيْرِهِمْ عَنْ الْإسْتِذْلَالٍ عَلَى وُجُوْدٍ الْضَّانِ لِلْعَالَم 0 


وثانيهما: آنه لا يجوز أن يكون لكل علَةٍ علة إلى غير النهايةء 
واستحالة التسلسل لا تستبين''' على أصلهم إذ ليست تلك الاستحالة 
ضروريّة بلا خلاف» والمُعتمد من الأدلّة المذكورة لاستحالته «برهان 
التطبيق» وهو منقوض بحوادث متعاقبة لا أوّل لهاء وهم معترفون 
بجوازها بل بوقوعها. 


وأمّا المتكلمون فهم ينفون الحوادث المتعاقبة إلى غير النهاية ولا 
يجوّزونهاء فلا ينتقض بها على أصولهم”' وأجيب عنه: أن الحوادث 
المتعاقبة التى لا أوّل لوجودها”" غير مجتمعة فى الوجودء قلا يتصوّر 
التطبيق بين أجؤاتها لا في الخارج؛ لعدم اضيا فيه» ولا في الذهن؛ 
لاستحالة وجود ما لا يتناهى على سبيل التفصيل في الذهن ووجودها 
الإجمالي غير كاي للنطبيق كما يشهد به الرجدان قل جريان للتليل فيه 
فلا نقض» وهذا بخلاف الأجسام المجتمعة في الوجود المترتّبة بالمكان 
إلى غير النهاية فإنّها لوجودها مُجتمعة“ وترتبها وضعاً يجري فيها 
التطبيق ويتمّ البرهان؛ فلذلك حكموا ببطلانه. 

فإن قُلتٌ: النقض بالحوادث المتعاقبة وإن سلّمنا اندفاعه» لكنّه 
ينتقض هذا الدليل بالنفوس الإنسانيّة التي لا نهاية لأعدادها عندهم مع 
كونها مجتمعة في الوجود؛ لبقائها بعد خراب البدن إلى الأبد على ما 
زعموه. 

قلتٌّ: لا نقض بالنفوس الإنسانية أيضاًء إذ ليس بينها ترتّب بوجه 
لا وضعاً ولا طبعاً» فلا يجري فيها البرهان المذكورء إذ لا يلزم من 


فق في (ب): تثبت» وفي (ج): تكب 
(۲) في (ب): أصلهم. 

(۳) في (ب) (ج): لا أول لها. 

(5) في (ب) (ج): معاً. 


١/5‏ التَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَاِي وَالْمَلاسِفَةِ 


إلا" إذا لاحظ العقل كل واحدة من الجملة الأولى واعتيرها بإزاء 
راس مو" السملة الأخعرىء لق لل 9 شر على اسار ما لا 
نهاية له مفصّلة لا دفعة ولا في زمان متناه حتى يتصوّر هناك تطبيق» 
ويظهر الخلف بل ينقطع التطبيق بانقطاع اعتبار الوهم والعقل. 

ولقائل أن يقول: الحوادث المتعاقبة وإن لم تجتمع في الوجود 
الخارجي لكنها مجتمعة في الوجود الظلّي عندهم؛ لكونها ثابتة معا في 
علم م الأعلى وذلك يكفينا في إتمام النقض على أصولهم» لا يُقال: 

۳ ھ2 ٤‏ 01 8 : 0 
لعلهم يثبتون تلك العلوم على نحو اخر غير الوجود الذهني. أو 
لعلهم لا يثبتون لها ونيا في تلك العلوم؛ لعدم دخول الزمات فيهاء لأنا 
نقول: ليس غرضنا أن دليل إيطال التسلسل لا يتم مطلقا بل المقصود 
إلزامهم بأنه لا يتم على أصولهمء فلا يثبت وجود المَبداً الأول على 
فوانينهم» وهذا المقصود حاصل؛ لأنّهم قائلون بأنَ علوم العقول 
والنفوس بحصول صور الأشياء فيها بل علم المّبدأ الأول أيضاً عند 
الشيخ أبي علي» فتكون الحوادث المتعاقبة في الوجود الخارجى مجتمعة 
في علومهم بحسب وجوداتها الظلَيّة وأمّا عدم الترتّب في تلك العلوم 

آنا ذلا قلاا العرقيب يبن تلك الحوادث ليس بمجرة تركب 
أزمنتها بل بينها ترتب طبيعي عندهم؛ لتوقف بعضها على بعض كما تقوّر 


)١(‏ (إلا): ساقطة من (ب). 

(؟) (واعتبرها بإزاء واحدة من): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ج). 

(۳) (عندهم لكونها ثابتة معأ في علم الملأ الأعلى وذلك يكفينا في إتمام النقض على 
)٤(‏ (تلك العلوم): ساقطة من (ب). 


الْمَصْلٌ الْسَادِسُ: في تَمْجِيْزِِمْ عَنْ الْإسْتِذْلَالٍ عَلَى وُجُوْدٍ الْضَانِع لْمَالَم طلا 
ا الا ال ا ا ا ا ا ا اك ا ل لت ا لف مكهت 


من قواعدهم» لا يقال: الترتب الطبيعي بين الحوادث إِنّما هو في 
الوجود الأصلي دون الظليء لأنا نقول: علم المبادئ العالية بالأشياء 
عندهم إِنْما هي بسبب العلم بعللهاء وكل حادث جزء من علة حادث 
آخر فكذا علم كل واحد من الحوادث جزء من علة علم الآخرء فيحصل 
الترتيب الطبيعي"“ بحسب الوجود الظلّي أيضاً. 


وأمّا ثانياً: فلأنٌ عدم دخول الزمان في تلك العلوم إتما هو بحسب 
أوصافه الثلاثة أعني المضي والحال والاستقبال على معنى أن علمها 
بالحوادث ليس من حيث إن بعضها واقع الآن وبعضها في الماضي 
وبعضها في المستقبل» إذ لا ماضي ولا حال ولا مستقبل بالنسبة إليها 
لكنّها تعلمها بأوقاتها الواقعة هي فيهاء وذلك يكفي في الترنّب بحسب 
الأوقات» فينتظم برهان التطبيق فيها على ما تقتضيه قواعدهم فيكون 
منقوضاً بهاء وأمًا النفوس الإنسانية فزعم بعضهم أن بينها ترتّباً وضعا 
وطبعاً فيجري فيها برهان التطبيق فينتقض على أصولهم بها”": أمَا 
وضعاً: فبحسب ترتب”" أجزاء الزمان الواقعة هي فيهاء وأمّا طبعاً: 
فلأنَ نفس الابن موقوفة على بدنه الموقوف على نفس الأب المولدة 
لمادة بدن الابن فير الجريان باعتبار الترنّب الوضعي بأ جميع الآحاد 
لا ترب فيهاء إذ قد يحدث منها جملة في زمان وجملة أخرى أقل أو 
أكثر في زمان آخرء وقد تحصل منها آحاد في أزمنة مترتّبة» فلا يتصوّر 
الترتيب في الجميع بمجرّد ترتّب أجزاء الزمان» وأمّا البعض منها فقد 
يترتّب كنفس زيد مع نفوس آبائه إلى ما لانهاية له» لكنّها من حيث إنها 
مضافة إلى أزمنة حدوثها غير مجتمعة في الوجود؛ لامتناع اجتماع تلك 


(؟) (يها): ساقطة من (ب). 
)۳( (ترتب): ساقطة من (ب). 


۱۷٦‏ التَهَافْتُ في الْمُحَاكَمَةِ بَبْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الأزمنة» وبدونها لا تكون مترتبة» وباعتبار الترتّب الطبيعي بأنّ نفس 
الأب علّة الحركات مخصوصة هى علل معدّة لحصول مادّة الابن الذي 
له دخل في حدوث نفس الابن فيترتب في سلسلة من نفس الأب وتلك 
الحركات والبدن ونفس الابن» وقد عدم من تلك السلسلة بعض آحادها 
أعنى الحركات المخصوصة والبدن" فلا ينطبق آحادها بعضها على 
بعض» وأمًا الآحاد الباقية فلا ترتب بينها؛ لأن الارتباط بينها إِنّما يكون 
بواسطة تلك المعدومات» فإذا انتفت لم يبق بينها ارتباط وتعلّق بل كل 
منها موجود على حيالها من غير توقف على آخرء فلا ينطبق بعضها على 
بعض إلا إذا لاحظ العقل كل واحد منها واعتبر بإزاء الآخر وقد عرفت 
عجره عتها. 


فإن قِيْلَ: للحكماء”” برهان قاطع على استحالة التسلسل في العلل 
غير برهان التطبيق فيتمٌ به إثبات المّبدأ الأول للموجودات» وهو أنه لو 
استند كل مُمكن إلى مُمكن آخر لا إلى نهاية» فجميع تلك السلسلة إذا 
أخذت بحيث لا يدخل فيها غيرها ولا يشذّ عنها شيء منها لا شك أنه 
ممكن؟ لاحتياجه إلى أجزائه التي هي غيره فله علّة لإمكانه» وتلك العلّة 
لا يجوز أن تكون نفسه؛ لامتناع كون الشيء علّة لنفسهء وإلّا لتقدّم على 
نفسه واستحالته ضروريّة» ولا جزؤه؛ لان موجود الكل موجد لكل جزء 
من أجزائه فيكون ذلك الجزء علّة لنفسه. وهو محال لما علمت» 
أن تكون خارجة عنه» وتلك العلّة الخارجة توجد لا محالة ججزء من 
أجزاء تلك السلسلة إذ لو وقع كل جزء منها بغيرها كان المجموع أيضاً 


)١(‏ (ونفس الابن وقد عدم من تلك السلسلة بعض آحادها أعني الحركات المخصوصة 
والبدن) : ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية› من (ب). 


(۲) (للحكماء): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية. من (ب). 


الْمَصْلّ الْسَّادِسُ: في تَمْجِيْزِهِمْ عَنْ الْإسْيَدْلَالٍ عَلَى وُجُوْدٍ الْضَانِع لِلْعَالَم نشنا 


واقعاً بغيرهاء إذ ليس في المجموع شيء سوى تلك الأجزاء فلم تكن 
العلّة الخارجة علّة للمجموع وقد فرض خلافه" وإذا كانت العلّة 
الخارجة مُؤْجدة لجزء من أجزاء السلسلة فلاب أن تكون علّة لفرد”" منها 
ما استعلالا أو يدوت اسظلال» ولا يجوز أذ يكوة الفرد المعلول كتلك 
العلّة الخارجة هو المعلول الأخير أو المتوسط وإلا يلزم توارد العلتين 
المستقلتين على معلول واحد على تقدير الاستقلال أو" الزيادة في العلّة 
المستقلة على تتدير عدم الاستقلال؛ لأن المفروض أن كل واحد من 
آحاد السلسلة علة ستقلة لآخره فتعين أن يكون قردا تر من السلسلة 
فتنقطع به السلسلة قطعاً. 

قلنا: نختار أن علّة السلسلة جزؤها. قوله: لأنّ موجود الكلّ 
موجود لكل من أجزائه. إن أراد أن موجود الكل يجب أن يكون موجوداً 
بنفسه”” لكل جزء من أجزائه فمّمنوع» وإن أراد أن موجود الكل يجب 
أن يكون موجود الكل جزءاً من أجزائه فمسلّم» لكنّ لا محذور فيه إذ 
يجوز حينئذ أن يكون ما قبل المعلول الأخير إلى غير النهاية علّة 
للتسلسلء» وهو وإن كان لإمكانه محتاجاً إلى علّة أخرى» لكنّ تلك العلّة 
جزء منه وهو ما فوق المعلول الثاني لا إلى نهاية وهَلّمَ جَرَاًء وما يقال: 
من أن المراد بالعلّة في تقرير الدليل هو الفاعل المستقل على معنى أن 
لا يستند شيء من أجزاء السلسلة إلا إليه أو إلى ما صدر عنه» وما قبل 


)١(‏ (وقد فرض خلافه): أثبتها من (ب) (ج). 

)۲( في (ج): لجزء. 

(۳) في (ب) (ج): و. 

6 في لجا آخيراً 

(0) «لكل من أجزائه إن أراد أنّ موجود الكل يجب أن يكون موجوداً بنفسه): ساقطة 
من لج 


۱۷۸ التَهَاقْتُ فى الْمُْحَاكَمَة بيْنَ الْعَرَالِى وَالْمَلاسِفٍَ 


المعلول الأخير لا إلى نهاية ليس فاعلاً مستقلاً بهذا المعنى» وهو ظاهر. 


فحوابه : أن المعلوم لنا هو أن كلّ مُمكن مُرگب من مُمكنات لابُدَ 
له من فاعل مستقلء إمّا الاستقلال: بمعنى أن لا يكون جزء من أجزاء 
ذلك المُركّب إلا ويستند إليه أو إلى ما صدر عنه فهو إنما يجب في 
الذركب من آحاد اة مس بعضها إلى وشن وا القرقيه مين 
الآحاد الغير المتناهية التي يستند بعضها إلى بعض على ما هو المفروض 
في السلسلة التي كلامنا فيهاء فلزوم الفاعل المستقل بذلك المعنى 
مَمنوع» وَلِمَ لا يكفي له الفاعل المستقل؟ بمعنى أن المُركب لا يحتاج 
إلى فاعل خارج عنه» وفيما ذكرناه استقلال بهذا المعنى. 

فإن قُلتّ: أي جزء من السلسلة يفرض علّة فعلته أولى منه بأن 
يكون علّة لها؛ لأنّ تأثير ذلك الجزء فى السلسلة بتحصيل مأ تحجهغ 
رائ فلت سس رت ا السا جوا ا 
لزم ترجيح المرجوح بلا مرجح. 


قلتٌ؛ المحصّل للسلسلة آلا وبائذات هو ما قبل المعلول الأخير 
إذ به يحصل المعلول الأخير وتتمٌّ السلسلةء وأمّا علّته فهو محصّل له 
آلا“ وبالذات وبواسطيه محصّل للسلسلة» فيكون متعيناً؛ لكونه علّة 

هذاء وقال الإمام الغزالي - رحمه الله في رَدٌ الاستدلال الثاني 
على استحالة التسلسل في العلل: لفظ المُمكن والواجب لفظ مُبهم إلا 
أن يراد بالواجب ما لا علّة لوجوده ويراد بالمُمكن ما لوجوده علق 
وإن كان المُراد هذا فلنرجع إلى هذه اللفظة» فنقول: كل واحد مُمكن 


1) (أوَلاً): أثبتها من (ب) (ج). 
(۲) (من غير محذور): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَصْلْ الْسَّادِسُ: في تَمْجِيْزِهِمْ عَنْ الْإسْتِدْلَالٍ عَلَى وُجُوْدٍ الصَانِع للْمَالَم عد 


على معش أن لله غلة زائدة على ذاته» الكل لبس يشمكن على معت أنه 
ليس له هلة ؤائدة على ذاثه عمارجة عله قاذ أويد يلقظ الحم غير سا 
أردناه فهو لین بمفهوم'. 


فإن قِيْلَ: فهذا يؤدي إلى أن يتقوّم واجب الوجود بمُمكنات 
الوجود» وهو محال. 


قلنا: إن أردتم بالواجب ما ذكرناه فهو نفس المطلوب ولا تُسلّم 
أنه محال» وهو كقول القائل: يستحيل أن يتقوّم القديم بالحوادث» 
والزمان عندهم قديمء وآحاد الدورات حادثة وهي ذوات أوائل› 
والمجموع لا أول لهء فقد تقوم ما لا أوّل له بذوات الأوائل» وصدق 
ذوات الأوائل على الآحاد ولم يصدق على المجموع» فكذلك يقال على 
كلّ واحد: إن له علّة» ولا يقال للمجموع: إن له علة» وليس كل ما 
صدق على الآحاد يلزم أن يصدق على المّجموع» إذ يصدق على كل 
واحد أنه واحد وأنّه بعض وأنه جزء ولا يصدق على المجموع» وكل 
موضوع عيّناه من الأرض فإنه قد استضاء بالشمس في النهار وأظلم 
بالليل» وكل واحد حادث بعد أن لم يكن أي له أوّلء والمجموع 
عندهم ماله أوّل. فتبيّن أن من يجوّز حوادث لا أوّل لها وهي صور 
العناصر والمتغيرات فلا يتمكن من إنكار علل لانهاية لهاء ويخرج من 
هذا أنّهم لا سبيل لهم إلى الوصول إلى إثبات المّبدأ الأول بهذه 
الأشكال» ويرجع فرقهم إلى التحكم المحض"" هذا لفظه. 


وأقول: هذا حشو كلد إذ المراد بالممكن: ماله غلّة غير ذاته 
وبالواجب: فا ل علة له سواء كانت داخلة ا خارجة عله » فيكون 


(۲) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص۸.. 
(۳) (داخلة أو): أثبتها من (ب) (ج). 


۱۸۰ التَّهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الكل مُمكنناً؛ لاحتياجه إلى علّة هي أجزاؤه» وتقوّم الواجب بالمُمكن 
بهذا المعنى غير معقول» وتشبّهه بتقوّم القديم بالحادث تشبيه حسن إلا 
أن نسبة تجويز المشبّه به إلى الفلاسفة في غاية القبح. قوله: آحاد 
الدورات حادثة ذوات أوائلء والمجموع لا أوّل له عندهم. فقد تقوم ما 
لا أوّل له بذوات الأوائل» ليس بشيء؛ إذ لم يقل أحد بكون مجموع 
الدورات قديماًء وكيف يستجيز العاقل أن يقول: المجموع الذي أحد 
أجزائه حصل اليوم قديم لا أوّل له؟ فان تحقّق الجميع يتوقف على تحقّق 
جميع أجزائه» فقبل تحقّق بعض أجزاء الجميع لا تحقّق للجميع أصلا 
فكيف من القدم؟ بل الواقع في كلامهم كون نوع الحركة قديمة مع 
حدوث أفرادها على معنى أن قبل كل دورة لا إلى نهاية ونوعها محفوظ 
بتعاقب الجزئيات التي لا نهاية لهاء فأين هذا من قدم الجميع مع 
حدوث بعض أجزائه؟ وما صدق على كل جزء وإن لم يلزم أن يصدق 
على الكل إِلَا أنه ليس يلزم أن لا يصدق على الكل ما يصدق على كل 
واحد فَإِنَّ بعض الأحكام قد يشترك فيه الكل والجزء والقدم ممّا 
يستلزم”" ثبوته للكلٌ ثبوته لكل جزءء والحدوث”" هما يقتضي ثبوته 
للجزء ثبوته للمجموع» وهذا ضروري لا يصلح أن ينازع فيه. 


)١(‏ في (ب): يقتضي. 


)۳( (ثبوته للكل ثبوته لکل جزء والحدوث): ساقطة من المتن وكُتبت في الهامش»ء من 
في 


لْمَصْلّ الْسّابِعُ : فِيْ بان تَجُرِهِمْ عَنْ إكَامَةٍ الدَِيْلٍ عَلَى وَحْدَائيُةِ الْوَاجِبٍ تَعَالَى ٠۸١‏ 


فِيَ بَيَانِ ء عَجَرَهِمَ!") عن إِقَامَةِ الَدَّلِيَلِ عَلَى 
وَحَدَانِيّةِ الْوَاجِبٍ تَعَالَى 


ولهم فيها مسلكان: 

المسلك الأول: أنهم قالوا: لا يجوز أن يكون في الوجود 
موجوذاك كل منهما واجب الرجبود لذاته؛ وذلكف7؟ لْأنّ طبيعة واجب 
الوجود إِمّا أن تقتضي لذاتها التعين أو لا تقتضي» فإذا اقتضت كانت 
منحصرة في شخص؛ لأنّ الطبيعة المقتضية للشخص إن كان لها فرد فوق 
الواحد لزم تخلّف مقتضى الذات عنها وهو محال» وإن لم تقتض لذاتها 
التعين يكون واجب الوجود محتاجا في تعينه إلى غيره» فيكون واجب 
الوجود”” المتعين معلولاً للغير»ء فلا يكون ما فرض واجب الوجود 
وانخاً. 

ويرد على هذا المسلك أنه لِمّ لا يجوز أن تكون حقيقتان مختلفتان 
تقتضي كل منهما تعینه“؟ ويكون مفهوم واجب الوجود مقولاً عليهما 
على سبيل القول اللازم الخارجي» فيكون كل منهما مُنحصراً في فرد من 
غير انحصار واجب الوجود في فرد. 


(؟) (وذلك): ساقطة من (ب) (ج). 
(۳) (محتاجاً في تعينه إلى غيره فيكون واجب الوجود): ساقطة من (ب). 
)٤(‏ في (ب): نفسه) 


۱۸۲ التَهَاقُتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَبْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


فإن قُلتّ: حقيقة واجب الوجوه ليس إلا مجرد الوجود ولا 
اختلاف في مجرّد الوجود. نعم» الوجود المقارن للماهيّة''' يختلف 
بحسب اختلاف» إضافته إليهاء وأمّا محض الوجود فهو في نفسه لا 


اختلاف فيه حت 


قلتٌ: إن أردت أن حقيقة واجب الوجود ليس إلا المعنى الذي 
نفهمه من لفظ الوجود فممنوع» كيف وحقيقة الواجب عندهم غير معقولة 
للبشر ولا ممكنة التعقل أيضا؟» وإن أردت أن حقيقة الواجب يصدق 
عليه ما نفهمه من لفظ الوجود فمُسلّمء ولكن لِمَّ لا يجوز أن يكون ما 
صدق عليه مفهوم الوجود حقائق متخالفة”" يقتضي كل منها تعيّنه؟ فان 
الوجود الخاص الواجبي الذي هو عين حقيقة اا عندهم مخالف 
بالحقيقة لسائر الوجودات لا لمجرّد التجرّد والاتصاف إلى الماهيّةء فلم 
لا يجوز أن يكون ما صدق عليه الوجود المجرّد حقائق متخالفة متميّزة 
كل منها عن الآخر بذاتها؟ 


المسلك الثاني لهم: هو أنه لو كان الوجوب مُشتركاً بين اثنين 
لكان بينهما تمايز؛ لامتناع الاثنينية بدون التمايز» وما به اا ما 
به الاشتراك ضرورة فلزم تركب كل من الواجبين هما به الاشتراك“ 
ومِمًا به الامتياز؛ لان الوجوب نفس ماهيّة الواجب إذ لو كان عارضاً 
لها لكان مُعللاً بها إذ لو عل بغيرها لم يكن ذاتياًء وإذا عللٌ بها يلزم 


() (للماهيّة): ساقطة من (ب) (ج). 

(؟) (حقيقة): ساقطة من (ب). 

۳( في (ب): مختلفة. 

فق في (ب): مختلفة. 

(9) (ضرورة فلزم تركب كل من الواجبين ما به الاشتراك): ساقطة من المتن وكتبت 
في الحاشية» من (ب). 


الْمَصْلُ الْسَابعٌ : في بيان عجره عَنْ إِقَامَةٍ الْدَيْل عَلَى وَحْدَانئَةِ الْوَاجِبٍ تَعَالَى  ٠۸۳‏ 


تقدّمه على نفسه؛ لأنّ العلّة متقدّمة على المعلول بالوجود والوجوب» 
وإذا كاك الوجوب لفن المافيّة كان الأشعراك قيه مسيلرما للإمعياز 
بالتعين فتتركب خصوصيّة كلّ منهما من التعين والماهيّة وهو محالء وإِلَا 
لم يكن الواجب واجباً؛ لاحتياجه إلى الأجزاء التي هي غيره. قيل : 
يجوز أن تكون الخصوصية من العوارض» فلا يلزم التركيب. 

وأجيبٌ: بأنّه لو كان التعين عارضاً يكون معلّلاً إِمَا بالماهية أو 
يلازمها أو بأمر منفصل» وعلى الأوّلين يلزم وحدة الواجب وهو ينافي 
التعدّد المفرض؛ لأنّ التعين إذا كان مُعلّلاً بالماهيّة أو يلازمها يكون 
نوعها منحصراً في شخصء وإلا يلزم تخلّف المعلول عن العلّة» وعلى 
الثالث يلزم الاحتياج المنافي لوجوب الوجودء وهذا بالحقيقة إتمام 
للمّسلك الثاني بالأول فلا يكون دليلاً مُستقلاً بَلَ الجواب أنّه إن أريد 
بكون التعين من العوارض كونه من عوارض الماهيّة فلا يدفع لزوم تركب 
هويّة كلّ منهماء وإن أريد كونه من عوارض الهويّة فغير معقول؛ لأنَ 
الهويّة شخص جزئي يمنع نفس تصوّر مفهومه من وقوع الشركة فيه" › 
فلو لم يعتبر فيه سوى الماهية الكلية شيء بالجزئية لم يكن نفس مفهومه 
من حيث هو متصرّراً مانعاً من وقوع الشركة فيه فلا يكون شخصاً 
جزتيًاً» وقد يناقش في كون الاحتياج في التعين إلى أمر مُنفصل منافياً 
لوجوب الوجود فإ الواجب هو ما لا يحتاج في وجوده إلى غيره» 
والاحتياج في التعين لا ينافي ذلك. 


ويجاب: بأنّ الوجود لا يفرض إلا للمعين من حيث هو معيّن لا 
للمطلق على إطلاقه وإبهامهء فإذا فرض للواجب تعين زائد على ماهيته 


)١(‏ (فيه): ساقطة من (ب). 


56 النَهَافْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةِ 


يكون وجوده محتاجاً إلى ذلك التعين الزائدء فلو علّل ذلك التعين 
الاد بأمر منفصل يكون وجوده بواسطة ذلك التعين الزائد تا جا إلى 
ذلك الأمر المنفصلء فلا يكون واجباً. هذا خلف. 


لا بُقال: لا يلزم من عدم عروض الوجود إلا للمعين وزيادة تعين 
الواجب عليه احتياج الوجود إلى التعين؛ لجواز أن يكون كل من التعين 
والوجود عارضاً لأمر من غير احتياج أحدهما إلى الآخرء لأنا نقول: 
التعين لابُدَّ وأن يدخل في معروض الوجود وإِلَا لم يكن الموجود''' من 
حيث هو مائعا من فرض اشتراكه بين كثيرين باعتياوها عارضهة» قلا 
يكون الموجود من حيث هو جزئيًاً» فيكون الوجود محتاجاً إلى التعين 
ضرورة احتياج العارض إلى ما هو معتبر في عروضه بالجزئيةء فيلزم من 
احتياجه إلى أمر منفصل احتياج الوجود إليه. 

والجواب: عن المسلك الثاني أنه إن أريد بالوجوب اقتضاء الذات 
الوجود فلا تُسَلّم أنه نفس حقيقة الواجب» بل هو أمر اعتباري لا وجود 
له في الخارج قطعاًء فكيف كان نفس حقيقة الواجب؟ وإن أريد معنى 
آخر يعرض له هذا المفهوم فمُسلّم» لكنّه لا يفيد المطلوب؛ لجواز أن 
يكون معروض هذا المفهوم حقائق متخالفة'" يمتاز كل منها عن الآخر 
بنفسه من غير لزوم تركب. 

فإن قُلتَ: الخصم قد أقام الدليل على أن الواجب“ نفس الماهيّة 
الواجبة» فيكون منعه بعد إقامة الدليل عليه“ خارجاً عن قانون المناظرة. 


(1) (فلو علّل ذلك التعين الزائد): أثبتها من (ب) (ج). 
)۲( في (ب): الوجود. 

[فرف في (ب): مختلفة. 

(5) (أنْ الواجب) في (ب) (ج): كون الوجوب. 

() (عليه): أثبتها من (ب) (ج). 


لْمَصْلْ الْسّابِعُ : في بيان عَجْرْهِمْ عَنْ إقَامَةٍ الْدَِيْلِ عَلَى وَحْدَائيُةِ الْوَاجِبٍ تَعَالَى  ٠۸١‏ 


قلت : عدم كون الوجوب بالمعنى المذكور نفس الماهيّة ضروري؛ 
لكونه مفهوماً اعتبارياً قطعاًء والدليل القائم على كونه نفس ماهيّة 
الواجب: سفسطة ماو للضرورة فلا تسمع» وإن لم يتعين عندنا وجه 
فسادها ويمكن أن يقال فى بيان وجه الغلط”' فيه: إن قوله: لو كان 
غارقاً لها لكان معللاء ممنوع؟ لأنه مفهوم اعتباري لا موجود 
خارجى» فلا حاجة له إلى علة. 


لا يقال" : المفهومات الاعتباريّة وإن لم تحتج إلى علة لثبوتها في 
نفسهاء لكنها تحتاج إليها لثبوتها بمجالها ويتم الكلام به. 

لأنا نقول*2: ذاته وجوب خاص يقتضي بنفسه اتصافه بعارضه 
الذي هو الوجوب المطلقء» فيلزم حينئذ تقدّم ذاته بالوجوب الذي هو 
نفسه على اتضافه بالوجوب الذي هو عارضه»ء فلا تقدّم للشيء على نفسه 
كما أذ ذاتة وجود خاض مقتقن للرجرد التطلق الذي هو عارضه 
عتدهم» هذا وقد يتومّم أن محصول المسلك الأول إِمّا قياس استثنائي 
وضع فيه عين المقذم لينتج عين التالي هكذا كلما كان الوجوب الذي هو 
نفس ماهيّة الواجب مقتضياً للتعين كان التعدّد مُمتنعاًء لكنّ المقدّم حقّ 
فالتالي مثله» أو اقتراني هكذا الوجوب الذي هو نفس ماهيّة الواجب 
مقتض لتعينه*'» وكل ماهيّة مقتضية لتعينها يمتنع تعدّد أفرادهاء فالواجب 
يمتنع تعدّد افراده وهذا يدل على أن التعين زائد على ماهيّة الواجب 
تقتضيه ماهيّته على خلاف ما يفهم من المسلك الثاني من أنه لا يزيد 


)١(‏ في (ج): مصادمة. 

(؟) (الغلط): أثبتها من (ب) (ج)» في (): اللفظ. 
(۳) في (ب) (ج): فإن قُلتَ. 

(4) فى (ب): قلتٌ. 

)0( في (ب): وكان التعدّد مُمتنعاً لتعينه. ) 


۱۸٩‏ النَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكمَة بَبْنَ الْمَرَالِي وَالْقَلاسِفة 


تعينه على ماهيّته» فإن جعلوا التعين زائداً على ماهيّته لم يصح لهم 
التمسّك بالمسلك الثانى» وإن جعل عينه لم يصح لهم التمسّك بالمسلك 
الأول» إذ لا تصدق حينئذ إحدى مقدمتي القياس وضع المقدم أو 


الصغرى. 


وجوابه: أن التعين نفس ماهيّة الواجب عندهم وليس محصول 
المسلك الأول ما ذكر حتى لا تصدق إحدى مقدّمتي الدليل» فلا يصح 
الاسعدلال به تل محصرله هو أنه لو گان الرجرب شترا بيخ اين لع 
يكن تعين الواجب نفس ماهيّته وهو ظاهر بّل كان زائداً عليه» فلابُدَ وأن 
يكون معلّلاً إِمّا بالماهيّة أو يلازمها فيلزم خلاف المفروض وهو تعدّد 
الواجب؛ لأنّ الماهيّة المقتضية لتعيّنها لابُدّ وأن يكون نوعها مُنحصراً في 
شخص.ء وإلا لزم تخلّف مقتضى الطبيعة عنها أو بأمر منفصل» فيلزم 
احتياج واجب الوجود المتعين إلى أمر منفصل» ولمّا كان امتناع التعدّد 
ظاهراً على تقدير كون التعين نفس الماهيّة لم يتعرّض له. 

المسلك الثالث: هو أنه لو كان الواجب أكثر من واحد لكان لكل 
منهما تعين زاتد على ماهيته ضرورة أن امتياز أفراة طبيعة واحدة يعضها 
عن بعض لا يكون إلا بتعين زائد عليهاء فلا يخلو إمّا أن يكون بين 
التعين والوجوب لزوم أو لا؟ فإن كان الثاني وهو أن لا يكون بينهما 
لزوم جاز انفكاك كل منهما عن الآخرء فانضمام أحدهما إلى الآخر 
يستدعى ميا : وليس ذلك السبب نفس الذات» وإِلَّا لكان بينهما لزوم 
فيعود إلى الشق الأول فتعيّن أن يكون أمراً خارجاً. فيكون كلّ من 
الواجبين محتاجاً إلى الغيرء قلا يكون شيء مهما واجبء هذا شلف 
وإن كان الأول فاللزوم بين الشيئين يكون إِمّا بكون“ أحدهما علّة 


00( في (ب): أن يكون. 


الْمَصْلَ الْسَّابِعٌ : فِيْ بيان عَجْرِهِمْ عَنْ إِكَامٍَ الْدَِيْلِ عَلَى وَحْدَائية الْوَاجِبٍ تَعَالَى  ٠۸۷‏ 
يجي ا ا ا کے 


للآخر أو بكونهما معلولي علّة ثالثة» فإن كان بكون الوجوب علّة للتعين 
لزم خلاف الفرضص”"“. لأنّ التعين المعلول لازم غير مختلف فلا يوجد 
الواجب بدونه» وإن كان بكون التعين علّة للوجوب لزم كون الوجوب 
الذاتي بالغير إن جعل التعين زائداً ولائي وإن لم يجعل التعين زائداً لزم 
خلاف المفروض”". وتقدّم الوجوب على نفسه ضرورة تقدّم العلّة على 
المعلول بالوجود والوجوب» وإن كان اللزوم بينهما بكونهما مُعلولي علّة 
ثالثة وإن كان تلك العلّة هي ذات الواجب لزم خلاف الفرض؛ لأن 
الطبيعة إذا اقتضت تعيناً انحصر نوعها في شخصها لما تقدّم» وأيضا 
يلزم”" تقدّم الوجوب على نفسه لما عرفت آنفاً» وإن كان أمراً منفصلاً 
عنه لم يكن الواجب بالذات واجباً بالذات؛ لامتناع احتياج الواجب 
بالذات في الوجوب والتعين بل في أحدهما إلى أمر منفصل» وهو باطل. 

وجوابهء آنا للا تُسلّم أنه تر كان الراجب أكشر من واد لكان 
لكل منهما تعين زائد على ماهيّته» وإنما يلزم ذلك لو كان ما يقال له: 
الواجب أموراً مشتركة في الماهيّة النوعيّة وهو مَمنوع» وَلِمّ يجوز أن 
يكون ما صدق عليه الواجب أموراً متخالفة في الحقيقة يتميّز كل منها 
عن الآخر بذاته من غير احتياج إلى تعين زائد» ويكون تعين كل منها 
نفس ماهيّته وتكون ماهيّة كلّ منها وجوباً خاصاً مقتضياً للوجوب 
المطلق» ويكون تقدّم الواجب على الوجوب المطلق بالواجب الخاص 
الذي هو نفس الذات كما تحقّقت ذلك فيما سلف؟ 


وقد يجاب عن عدا المسلك بان القركب عن القشخصي والماغية 


)0( في (ب) (ج): المفروض. 
)۲( في (ب): الفرض. 

۳( في (ب) (ج): لزم. 

(€) في (ت): لزم. 


۱۸۸ التّهَافْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْعَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


تركب من الأجزاء العقلية؛ لأنْ الماهيّة والتشخخص من الأجزاء العقليّة 
للشخص لا من الأجزاء الخارجية» وامتناع مثل هذا التركيب في حقٌ 
الواجب ممنوع""". 


قال الإمام الغزالي: المسلك الأول قولهم: إِنْهما لو كانا اثنين 
لكان نوع وجوب الوجود مقولاً”"' على كل واحد منهماء وما قيل عليه 
ِنْه واجب الوجود فلا يخلو إِمّا أن يكون وجوب وجوده لذاته فلا يتصوّر 
أن يكوق لکرم آر وجرت ال جرد له لعلة فيكون ذات واجب الوجوة 
معلولاً وقد اقتضت علته له وجوب الوجود» ونحن لا نريد بواجب 
الوجرد إلا ما لا ارتباط لوجوكه بحلة بجهة من الجهات» وزغمرا: أن 
نوع الإنسان مقول على زيد وعلى عمرو لعلّة وليس زيد" إنساناً لذاته 
وإِلّا لما كان عمرو إنساناً بل لعلّة جعلته إنساناًء وقد جعلت أيضاً عمرو 
إنسائاً رت الإتسائية عكر الماد العامة لها وتعلقها بالمآدة معلول 
ليس لات الإتسالية. فكدلك تبرت وجري الرجرد لواجب الوجية إن 
كان لذاته فلا يكون إلا له» وإن كان لعلّة فهو إذن معلول وليس بواجب 
الوجودء فقد ظهر بهذا أن واجب الوجود لايد وإن يكون واحد©©. هذه 
عبارته من غير تغير. 


وأجاب بما مُحصّله”': أن الوجوب أمر سلبى؛ لأنّ معناه كون 
الوجود بلا علّةء فلا حاجة له إلى علّة فالترديد بأنّ علّته إِمَا الذات أو 


)١(‏ من (وقد يجاب عن هذا المسلك بأن) إلى (هذا التركيب فى حقٌّ الواجب 
ممنوع): ساقطة من (ب) (ج). 

(۲) في (ب) (ج): معقولاً. 

(۳) (زید): أثبتها من (ب) (ج). 

(:) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: صىل. 

(0) (بما محصّله): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَصْلٌ السَابعٌ : في بيان هم عَنْ إِنَامَةٍ الْدَليْل عَلَى وَخدانية الْوَاجِبٍ تَعَالَى ۱۸۹ 
کک کہ ا کے 


غيره ترديد فاسد بحسب" الوضع» بل هذا الترديد لا يجري في بعض 
صفات الإثبات فضلاً عمّا يرجع إلى السلب» إذ لو قال قائل: السواد 
لون لذاته أو لعلّة فإن كان لذاته فينبغى أن لا تكون الحُمرة لوناء وإن 
كان السرا لوكا لطا حملت لزنا ينيعي الا قعل واه ليس برف 
وأقول: إن أراد”"' بما ذكره في الاستدلال ما هو المفهوم من ظاهر 
عبارته من أن وجوب الوجود لو كان معقولاً على اثنين فإن كان حصول 
يجوب الويعود لقرد مع عقا يقال لدة واعب الوجود لفات ذلك 
المعين فلا يكون لغيره» فظاهر البطلان وليس يوجد" في كلامهم منه 
عين ولا أثرء ولا هو مطابق لأصولهم وقواعدهم فلا تصح نسبته إليهم» 
فان القول بان واجب الرجوة إذا كان وجوية لذاته لا يتضوّر أن يكوت 
لغيره قول بان الطبيعتين المختلفتين لا تشتركان في لازم واحدء ولم تَر 
أحداً خالف في بطلانه بل الكلّ متفقون على أن الإمكان أمر واحد 
تقتضيه طبائع الماهيّة المختلفة بذواتها من غير اشتراك في أمر ذاتي 
كالجوهر والعرض. 

مثلاً لا يُقال: الوجوب عندهم أمر واحد شخصيء فلو كان ثابتاً 
للواجب”؟ لذاته لم يتصوّر ثبوته لغيره» فثبتت الوحدانيّة بخلاف 
الإمكان» فإِنّه واحد نوعي ولا يلزم من اقتضاء الماهيّة نوعاً أن لا 
يقتضي غيرها ذلك النوع» وما ذكر من الاتفاق على اشتراك" الطبائع 
المختلفة في لازم واحد”""» إتما هو في الواحد النوعي دون الشخصي. 


)١(‏ (بحسب): أثبتها من (ب) (ج). 
(۲( في (ب): أردتم. 

(۳) (يوجد): أثبتها من (ب) (ج). 
)٤(‏ في (ب) (ج): لشيء. 

)٥(‏ في (ب): اشتراط. 

)١(‏ (واحد): ساقطة من (ب). 


۱۹۰ التّهَافُتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


لأنا نقول: لو تيت كون الوجوب واحداً شخصيًاً ليت" المطلوب 
سواء كان نفس الماهيّة أو وصفاً لها؛ لامتناع الانتقال على الأوصاف 
وقيام وصف واحد شخصي بموصوفين معاًء فلا حاجة حينئذ إلى أن 
يقال: إِما لذاته أو لعلّة غيره» وإن أراد أن نوع وجوب الوجود لو كان 
له فردان فلا يخلو إِمّا أن يكون وجوب وجود أحد الفردين لذات وجوب 
الوجود على معنى أن يكون نوع وجوب الوجود اقتضى أن تكون 
خصوصيّة ذلك الفرد فلا يتصوّر أن يكون لنوع وجوب الوجود فردان""» 
وإلا لزم تخلّف مقتضى الذات عنها أو لغير وجوب الوجود بأن لا 
تقتضي طبيعة وجوب الوجود أن تكون خصوصيّة ذلك المعين كما أن 
الطبيعة الإنسانية لا تقتضي أن تكون خصوصيّة زيد فيكون كون هذا الفرد 
واجب الوجود معلّلاً بأمر غير وجوب الوجود» فيكون شخص واجب 
الوجود معلولاً فلا يكون واجب الوجود"» وهذا محصّل ما ذكره الشيخ 
في بعض تصانيفه”*'» ومبناه على كون الوجوب نفس ماهيّة الواجب» إذ 
لو كان عارضاً لجاز أن يكون المقتضى له هو ذات ذلك المعين» فلا 
يلزم كون ذلك المعين”” معلولاً للغير". 


فجوابه: الظاهر أن يقال: لا نُسلَّمم كون وجوب الوجود نفس ماهيّة 


(۱) في (ب) (ج): يكفي. 

(0) في (ب) (ج): فرد آخر. 

() (فيكون شخص واجب الوجود معلولاً فلا يكون واجب الوجود): ساقطة من 
المتن وكتبت في الحاشية» من (ج). 

(5) ينظر: ابن سيناء ما بعد الطبيعة ‏ كتاب الشفاء: (۲/ .)4١‏ 

(9) (فلا يلزم كون ذلك المعين): ساقطة من (ب). 

(7) في (ب): لغيره. 

(۷) في (ب): مختلفة. 


الْمَصْلُّ الْسَابِعُ : فى بَيَانِ عَجْرْهِمْ عَنْ إِكَامَةٍ الْدَليْل عَلّى وَحْدَانَةِ الْوَاجِب تَعَالَى  ١4١‏ 
بع في بيان عجزهم عن إقامة الد وحدانيه الواجم 


يقتضي كل منها ذلك العارض الذي هو وجوب الوجود على ما سبق» لا 
ما ذكره من أن الوجوب آمر سلبي لا يفضي علّة؛ لأنّه إن شلم كون 
الوجوب نفس ماهيّة الواجب فلا وجه لجعله أمراً سلبيّاً وإن منعه فذلك 
يكفي في الواجب؛ لأنْ الوجوب إذا لم يكن نفس حقيقة الواجب لا 
يلزم من عدم كون وجوب ذلك الفرد معّلاً بالوجوب أن يكون ذلك 
الفرد مُمكناً ؛ لجواز كونه معلّلاً بحقيقة ذلك الفردء فلا حاجة معه إلى 
ارتكاب ما ذكره» على أن الأوصاف السلبيّة وإن لم تحتج إلى علة 
تجعلها موجودة لعدميّتها لكنها محتاجة إليها لثبوتها لموصوفاتها فلا 
يكون الترديد فاسد الوضع. 


وقوله: بل هذا الترديد“ لا يجري في بعض صفات الإثبات فضلاً 
عمًا يرجع إلى السلب» ظاهر الفساد؛ لأنّ تلك الصفات إن كانت 
موجودة فهي في وجودها في نفسها وثبوتها لموصوفها محتاجة إلى علّة؛ 
وإن كانت اعتباريّة فاحتياجها إلى علّة لثبوتها لموصوفها أظهر من احتياج 
الصفات السلبية» وما ذكره في بيانه من أنه لو قال قائل: السواد لون 
لذاته أو لعلّة فإن كان لذاته فينبغي أن لا تكون الحُمرة لوناً وإن كان 
السواد لوناً لعلّة جعلته لوناً فينبغي أن يعقل سواد ليس بلون» ليس 
بشيء؛ لأنّه إن جعل اللون عرضيّاً للسواد فلوليته معطلة يذات السرادء 
ولا يلزم عدم ثبوت اللونية للحمرة؛ لجواز اشتراك اللازم النوعي بين 
أمور متخالفة الحقائقء وإن ججعل ذاتيّا للسواد فلونيّة السواد معللة 
قصل + فإنّه ينضّم إلى اللون الذي هو جنسه ويحصله نوعاً ويجعله ثابتاً 
له فإِنّ تحصيل الجتس توعاً وجعل الجس ثابعا للنوع أمران متلازمات 
سببهما فصل ذلك النوع ولا يلزم أن يُعقل سواد بدون لون؛ لأنه لا 


)١(‏ (فاسد الوضع وقوله بل هذا الترديد): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من 
(ب). 


۱4۲ التّهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَّ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


يحصل للسواد بدون انضمام الفصل بل ذلك إنما يكون إذا عُلل لونيّة 
السبواة بعلة كارا فن علّة ثبوت اللونيّة للسواد إذا كانت خارجة يلزم 
انتفاء اللونيّة بانتفائها فلا يكون السواد لوناً في ذاته وذلك محالء أمّا إذا 
كانت العلّة داخلة فبانتفائها ينتفي ذات السواد ولا يتقرّر في حدّ ذاتها فلا 
يلزم أن لا يكون السواد لوناًء أو تقول : ثبوت الجزء للكل مطلقاً 
معلل بما يحصل الكل ويجمع الأجزاء وبانتفائه ينتفي الكل ولا يتقرر في 
حدٌ ذاته فلا يلزم عدم ثبوت الجزء للكل؛ لأنّ ذلك إِنّما يتصوّر إذا تقرّر 
الكل بدوت علا ثيروت الجر ولیس كذتك فيا قلنا وها يقال+ عن أن 
ثبوت الذاتي للذات لا يعلّل» محمول على أنه لا يعلّل بعلّة خارجة عن 
علّة الذات إذ لا يتصوّر أن يكون ثبوت شيء لشيء في نفس الأمر من 
غير أن یکوت عاك علة للثبوت إذ ليس ثبوت شيء لشيء یا يمكن أن 
يستقل بنفسه من غير احتياج إلى شيء حتى يكون واجباً غير محتاج إلى 
سبب. وأمًّا ثبوت نفس الذات للذات قليس يمطل أصلا إة لا تيوت 
هاهنا إلا بحسب الاعتبار لأنَّ الثبوت يستدعي تغاير الطرفين ولا تغاير 
ماهتا يحسب الاعتبار”'؟؟ فيكون الروت أيضاً اعتبارياً. 


وفي تقريره للمسلك الثاني أيضاً قصور؛ لأنّ حاصل ما ذكرة بعد 
حذف زوائده أنه لو وجد واجبان لكانا إِمّا متماثلين من کل وجه فير تفع 
التعدّد والاثنينية أو مختلفين من كل وجه فلا يشتركان في وجوب الوجود 
منهما يما به الاشتراك أو ما به الامتياز فلزم تركب الواجب» وأنت تعلم 
أن مجرّد الاشتراك في أمر والاختلاف في آخر لا يستلزم التركب؛ 


(۲) للأ الثبوت يستدعي تغاير الطرفين ولا تغاير هاهنا بحسب الاعتبار): أثبتها من 
(ج). 


المَضل السَّابعٌ : فِيْ بَيَانِ عَجْرِهِمْ عَنْ إِقَامَةٍ الْدَِيْلٍ عَلَى وَحْدَائئَِ الْوَاجِبٍ تَعَالَى  ١9‏ 


لجواز أن يكون الاشتراك بعارض والاختلاف بماهيّتهما البسيطتين» 
فلابُدٌ في التزام التركيب من بيان كون الوجوب المشترك بينهما غير 
عارض كما قرّرناه فيما سبق» اللهم إلا أن يراد بالتركيب مجرّداً لكثرة 
سواء كانت بحسب الأجزاء أو بحسب الذات» والصفة كما يشعر به 
كلامه فيما سيأتي لكتّه لا يوافق تقرير القوم» وأجاب عن هذا المسلك 
بأنَا لا نُسلّم لزوم التركب» لكن لا تُسلَّم أنّ هذا النوع من التركيب 
محال في حقٌّ الواجب'. 


واعلم أن الفلاسفة ذهبوا إلى أن المبدأ الأول جل ذكره ‏ ليس 
فيه شائبة كثرة بوجه من الوجوه لا بحسب قبول الانقسام إلى الأجزاء 
المقداريّة كالامتدادات القابلة له» ولا بحسب الأجزاء الوجوديّة كالجسم 
الطبيعي المركب بحسب الخارج من الهيولى والصورة؛ ولا بحسب 
الأجزاء العقليّة كالإنسان المُركب في العقل من الحيوان الذي هو جنس 
له والناطق الذي هو فصل له" ولا بحسب الصفات بأن تكون ذاته 
موصوقاً بصفة موجودة زائدة على ذاته بحسب الخارج كالسواد للجسم 
والعلم والقدرة للإنسان ولا بحسب الماهيّة والوجود بأن يكون وجوده 
زائداً على ماهيّته كما في المُمكنات» وأمًا كثرة أساميه فباعتبار كثرة 
السلوب والإضافات وهي لا تقضي كثرة في الذات بوجه مثلاً إذا قيل له 
تعالى9؟: أول؛ فهو إضافة إلى موجودات بعده» وإذا قيل له تعالى : 
قديم؛ فمعناه سلب العدم عنه أولأ» وإذا قيل: باق؛ فمعناه سلب العدم 


)١(‏ (وأجاب عن هذا المسلك بأنا لا تسلم لزوم التركب لكن لا سم أن هذا النوع 
من التركيب محال في خی الواجب): ساقطة من (ب) (ج). 

۳( (في العقل من الحيوان الذي هو جنس له والناطق الذي هو فصل له) في (ب) 
(ج): من الأجزاء العقلية أعني جنسه الذي هو الحيوان وفصله الذي هو الناطق. 

(۳) (تعالى): أثبتها من (ب) (ج). 

(4) (تعالى): أثبتها من (ب) (ج). 


۱4٤‏ الَهَائْتُ فى الْمْحَاحَمَةِ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


راء ويرجع حاصل القديم والباقي إلى أن وک ليس ی 
i‏ ملحوقاً بعد وإذا قيل: واجب الوجود فمعناه أله لا علّة 
لوجوده وهو علّة لغيره"» وهكذا قال الإمام الخزالي ٠‏ 

إن بعض ما کر من هذه الدعاوى يجوز اعتقاده لكن لا يثبت على 
أصولهم فتبيّن عجزهم عن إثباتهاء وبعضها لا يجوز اعتقاده وبيّن فساده» 
رضم كل وا نيا في مسألة على حيالهاء ونحن نقتفي أثر الإمام 

في إيراد كل منها في مسألة على حيالهاء وسبق ما هو الحق فيها بعون 
الله تعالى“» إلا أا نقدّم مسألة امتناع كون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً 
لابتناء مسألة نفي الصفات عليهاء ونبيّن ما هو الحقّ فيها بعون الله تعالى 
رتایت إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ (أولاً وإذا قيل باق فمعناه سلب العدم عنه): ساقطة من (ب). 
زفق (وهو علّة لغيره) : أثبتها من (ب) (ج). 

() ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص47. 

)٤(‏ (وسبق ما هو الحقّ فيها بعون الله تعالى): ساقطة من (ب) (ج). 


إِبَطَالٍ قَوَلِهِمَ: إن الْوَاحِدَ الْحَقِيَقِي لا 


يع بياجع 2 


وَقَابلاً لِشيَءِ واج( 


5 


ذهب الحكماء إلى أن البسيط الحقيقي الذي لا تعدّد جهة فيه 
أصلاً كالواجب تعالى على رأيهم لا يكون قابلاً لشيء وفاعلاً له» ويّنوا 
على ذلك امتناع اتصاف الواجب تعالى بصفات حقيقيّة» والذي عوّلوا 
عليه في ذلك هو أن نسبة القابل”" إلى المقبول”" بالإمكان» والوجوب 
والإمكان متنافيان لا يجتمعان في محل واحد بالقياس إلى أمر واحد من 
جهة واحدة. 

ورد هذا الاستدلال باه إن أريد أنّ الفاعل عند استجماع شرائطه 
وارتفاع موانعه وصيرورته موصوفاً بالفاعليّة بالفعل وجب وجود المعلول 
به» فكذا القابل إذا اجتمع معه جميع ما يتوقف عليه كونه قابلاً بالفعل 
وجب وجود المقبول فيه» وإن أراد أن القابل وحده لا يجب معه وجود 
المقبول ولا عدمه”*' فلا فرق. 

وأجيبٌ عنه: بأنَ الفاعل من حيث إِنْه فاعل قد يكون مستقلاً 


)١(‏ (لشيء واحد): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) في (ب) (ج): الفاعل. 

)۳( في (ب) (ج): المفعول. 

)٤(‏ في (ب) (ج): وكذا الفاعل وحده لا يجيب معه وجود المفعول ولا عدمه. 


۱۹٦‏ النَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَة بَيْنَ الْمَرَاِي وَالْقَلاسِفَةٍ 


موجباً لمفعوله دون القابلء إذ لا يتصوّر استقلاله وإيجابه من حيث إِّه 
قابل في شيء ضرورة احتياج المقبول لإمكانه إلى الفاعلء فالفعل وحده 
موجب في الجملة والقبول لا يوجب أصلاًء فلو اجتمعا في شيء واحد 
من E ê‏ لزم إمتكان الرجرب وامتناعه من تلك الجية" 
محال ولس الوك قيد الصيف قد يراد به بيات الإطلاق ها تي ترقا! 


وأنّه 


الإنسان من حيث هو إنسان والموجود من حيث هو موجود أي نفس 
مفهوم الإنسان ونفس مفهوم الموجود من غير اعتبار أمر آخر معهماء 
وقد يراد به التقييد كما في قولنا: التابع من حيث هو" تابع لا يوجد 
بدون المتبوع أي التابع مقيّداً بصفة التبعيّة لا يوجد بدون المتبوع» وقد 
يراد به التعليل كما في قولنا: النار من حيث إتها حارة تسخن الماء أي 
حرارتها علّة للتسخين» فقولهم: القابل من حيث هو قابل لا يمكن أن 
يكون مستقلاً موجباً لمقبوله لا شبهة في أنّه لا يراد به المعنى الأول؛ 
لعدم مناسبته للمقام إذ ليس النزاع في نفس مفهوم القابل يمكن أن يكون 
موجباً لمقبوله أو لا يُمكن» فأمًا أن يراد به المعنى الثاني أو الثالث فإن 
أريد الثاني أعني التقييد بكون معنى الكلام أن ذات القابل مقيّداً بصفة 
القابليّة يمتنع أن يكون موجباً لمقبوله وهو في محل المنع إلا أن يضاف 
إليه التجرّد عن الفاعليّة» ويُقال: ذات القابل مقيّداً بصفة القابلية والتجرّد 
عن القاعليّة”" لآ يمكن أن يكون موجياً لمقيوله: فتكوت المقدمة 
المذكورة صحيحة لكن اللازم منها منافاة التجرّد عن الفاعليّة للفاعلية©», 


)١(‏ (لزم امكان الوجوب وامتناعه من تلك الجهة): ساقطة من المتن وكُتبت فى 
الحاشية» من (ب). 

0) في (ب) (ج): إنه. 

(۳) (ويُقال ذات القابل مقيّدا بصفة القابلية والتجرّد عن الفاعليّة): أثبتها من (ب) 
(ج). 

(4) (للفاعليّة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (ب). 


الْمَصْلُ الاين فِيْ نال تَوْلهمْ : إنَّ الْوَاجدَ الْحَقِيتِيَ لا يَكُْنُ كالاً 1۹۷ 


ولا نزاع فيه وإِنّما النزاع في المنافاة بين الفاعليّة والقابليّة» وإن أريد 
المعنى الثالث فإن اعتبر التعليل أوَلاَ ثم م السلب المستفاد من عدم 
الإمكان على معنى ا و 
المقبول في القابل فمُسلّم ولا محذور فيهء وإِنّما يلزم'' المحذور لو 
كانت القابليّة سبباً لعدم إِمُكان وجوب المقبول في القابل إذ حينئذ تلزم 
المنافاة بين الفاعليّة والقابليّة للمنافاة بين لازميها فيلزم امتناع اجتماعهما 
في محل واحد من جهة واحدة وإن اعتبر السلب أوَّلاً ثمّ التعليل على 
معنى أن صفة القابليّة سبب لعدم إِنُكان وجوب المقبول في القابل فلا 
تُسلَّم ذلك غاية الأمر أنّها ليست سبباً لإمكان وجوب المقبول في 
القابل ولا يلزم من عدم سببيّتها؛ لإمكان وجوب المقبول أن تكون سببا 
لعدم إمكانه"“ حتى تلزم المنافاة بين اللازمين فيمتنع اجتماعهما بسبب 
امتناع اجتماع لازميهماء لم لولم اللحل رعق موحي في الجملة 
والقبول وحده ليس بموجب أصلاً» إن أريد يه كما عو الظاهر آل القبول 
ليس سبباً للوجوب فلا يلزم ثبوت امتناع الوجوب فلا يصح ترتيب قوله : 

ولر اجا في شيء واد من جهة وآحذة لوم إتكان الوجوب وامتناعه 
من تلك الجهة› ران أريديه أن القبرل سيب لامجاع الرجرب هى ترم 


فإن قدكه |3 القبول ليس سبباً لامتناع الوجوب لكنّه إذا لم يكن 
سبباً للوجوب والفعل سا للوجوب» فلو اجتمعا في ذات واحدة من 
جهة واحدة لزم مين كون الذات الواحدة من جهة واحدة ميا للوجوب 
وغير سبب للوجوب» ولا شك في استحالته. 


قلتٌ: الفعل والقبول إتما يحملان على تلك الذات بالاشتقاق لا 


(۱) (يلزم): أثبتها من (ب) (ج). 
إقف في (ج): إيجاده. 
(۴) (أنّ): ساقطة من (ب) (ج). 


۱۹۸ النَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكمَةٍ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


بالمر اطا ولا يلزم من كون المفهومين المتناقضين محمولين عليهما 
مواطأة أن يحملا على تلك الذات بالمواطأة''؟ حتى يلزم من صدق 
التناقض. وقولنا: الذات باعتبار قابليته غير موجب مجرد اعتباره 
f.‏ اقرف 
فليتأمل7". 


لم إن کر عن هاا المقام نقول لهم: إن ا آنه القابل لآ يكو 
فاعلاً أصلاً فالدليل على تقدير تمامه لا يساعده» وإن ا أن الشيء 
الواحد لا يكون قابلاً لشيء وفاعلاً له من جهة واحدة فعلى تقدير تسليمه 
لا ينفعكم ولا يضرنا؛ لأنّ المّبدأ الأول فيه جهات واعتبارات كما 
تحقفعه من قبل » فيجوز أن يكون قابلاً لصفاته باعتبار ذاته وفاعلاً لها 
باعتبار جهات اعتباريّة» فلا يثبت نفي الصفات الحقيقية عنه تعالى وهو 
المقصود من هذه المسألة» وقد د پا عن الدليل المذكور أيضاً باه لِم 
لا يجوز أن يكون ما يقال له: الفاعلية نوعين مختلفين يكون نسبة 
الدليل“ الفاعل إلى المفعول في أحد النوعين بالوجوب» وفي الآخر 
بالإمكان الخاص فلا تكون نسبة الفاعل إلى المفعول في هذا النوع من 
الفاعليّة بالوجودء فلا يمتنع أن يكون الفاعل بهذا النوع من الفاعليّة 
قابلاً فلا تتم الدعوى الكليّة؟ وهو مردود بأنّه لا شك أن كلّ فاعل نظراً 
إلى القاعليّة المششركة بين الفاغليتيخ يمكن أن تكون تسيته إلى المفعول 


(1) المُواظأة: هي المُوافَفَهُ على شيء واحد. ينظر: الفراهيدي. كتاب العين: (۷/ 
(EA‏ والهروي» تهذيب اللغة: /1١85(‏ 5 

(۲) (ولا يلزم من كون المفهومين المتناقضين محمولين عليهما مواطأة أن يحملان على 
تلك الذات بالمواطأة): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (أي ليس منشأ للوجوب فليتأمل): ساقطة من (ب). 

(5) (الدليل): ساقطة من (ب) (ج). 


اَل امن في إنطال كَْلهم: إن لاجد الْحَققِيَ لا َون قال فق 


بالوجوب على معنى أن الفاعليّة المشتركة" لا تمنع من كون الفاعل 
چا لمفعوله» ولا من عدم كونه موجياً لمفعوله فالمحذور باق بعينه 
اللهم إلا أن يمال : ندّعي أنّ اشتراك الفاعليّة بين الفاعليتين اشتراك 
لفظي لا معنوي» وليس بينهما قدر مشترك تكون نسبة الفاعل إلى 
المفعول بإمكان الوجوب نظراً إلى ذلك» ولا يخفى بعده» وقد يتمسّك 
لهذه الدعوى بوجه آخر وهو أنّ القبول والفعل أثران فلا يصدران عن 
مؤثر واحد من جهة واحدة لما مرٌ. 

ويجاب: ياتا لا فسلم أن القبول آثرء ولو شام فلا تسل أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وما تمسّكوا به عليه فقد عرفت حاله. 


)١(‏ (بين الفاعليتين يُمكن أن تكون نسبته إلى المفعول بالوجوب على معنى أن الفاعلية 
المشتركة): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ب). 
(۲) (يُقال): ساقطة من (ب) (ج). 


ْمَل اسع : في انال كَوْلهمٌ: في تفي الْصْمَاتِ كد 


ذعبت: الفلاسقة إلى أن المَبذاً الأول" ليس له صقات زاكذة على 
ذاته ّل هي عين ذاته لا على معنى أنّ هناك ذاتاً وله صفة وهما متحدتان 
حقيقة كما يتخيّل في بادئ النظر من ظاهر الكلام فإنّه ظاهر البطلان لا 
يذهب إليه عاقلء إذ كل واحد من الصفة والموصوف يشهد بمغايرته 
لصاحبه» بل على معنى أن ذاته تعالى يترتّب عليه ما يترنّب على ذات 
وصفة معاًء مثلاً ذاتك غير كافية في انكشاف الأشياء لك بل تحتاج فيه 
إلى صفة العلم الذي يقوم بك بخلاف ذاته تعالى فإنّه لا يحتاج في 
انكشاف الأشياء وظهورها عليه إلى صفة تقوم به بل المفهومات منكشفة 
ان لأجل ذاته» فذاته بهذا الاعتبار حقيقة العلم» وكذا الحال في 
سائر صفاته» ومرجعه إذا حقّق إلى نفي الصفات مع حصول نتائجها 
وثمراتهاء وبهذا يندفع ما ذكره الإمام الغزالي: من أن العلم صفة 
وعرض يستدعي موصوفاًء فالقول: بأنَ المّبدأ الأول في ذاته علم 


)١(‏ في (ب) (ج): مذهبهم. 

(۲) المّبدأ الأوّل عند الفلاسفة: هو العلّة الأولى التى لا علة لهاء أو علة العللء 
وهو الله سبحانه وتعالى. ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات: (18/؟)» 
والمعجم الفلسفي: (۲/ .)٩۷‏ 

(۳) (تعالى): أثبتها من (ب). 


۲ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


والحال أنه قائم بنفسه كالقول بأنْ كلاً من السواد والبياض قائم بنفسه» 
وبالطريق الذي يعلم استحالة قيام صفات الأجسام بنفسها دون الأجسام 
يعلم أن صفات الأحياء من العلم والقدرة وغيرهما لا تقوم بأنفسهاء بل 
إنما تقوم بالذات فَإذن قد سلبوا من المّبدأ الأول تعالى عن ذلك القيام 
بنفسه وردّوه إلى حقائق الأعراض والصفات التي لا قوام لها بنفسها"". 
ثم إنّ الحكماء استدلوا على مطلوبهم هذا بأنّ الأول تعالى لو كان له 
صفة زائدة على ذاته قائمة به لكانت تلك الصفة ممكنة؛ لاحتياجها إلى 
موصوفها ومحتاجة إلى علّة لإمكانها؛ فتلك العلّة لا تخلو من أن تكون 
ذات المَبداً الأول أو غيره» فإن كان الأول لزم كون الشيء الواحد من 
جميع الوجوه قابلاً لصفة وفاعلاً لها وأنّه محالء وإن كان غيره لزم 
احتياج الواجب في صفته إلى غيره وهو أيضا محال. 


والجواب: آنا نختار أن ذات المّبدأ الأول علّة'"' لهاء ولكن لا 
ُسلّم لزوم كون الشيء الواحد من جميع الوجوه قابلاً لصفة وفاعلاً لهاء 
وإنما يلزم ذلك لو كان المّبدأ الأول واحداً من جميع الوجوه وهو 
ممنوع» فإِنّك قد عرفت سابقاً أن فيه كثرة بحسب حيثيات اعتباريّة ولو 
سُلّم فلا نُسِلّمٍ استحالة كون الشيء الواحد من جميع الوجوه فاعلاً لصفة 
وقاعلاٌ لها»ء وما استدلوا به ققد" عرقت معله. ويمكن أن يقال أيضاً 
على طريق البحث دون التحقيق علتها غير المّبدأ الأول مِمّا هو معلول©» 


)١1(‏ ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص44. 

(۲) (علة): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (قد عرفت سابقاً أن فيه كثرة بحسب حيثيات اعتباريّة ولو سَلّم فلا تُسلَّم استحالة 
كون الشيء الواحد من جميع الوجوه فاعلاً لصفة وفاعلاً لها وما استدلوا به 
فقد): ساقطة من (ب). 

40 في قا چا سرلا 


لقضل :فن انال تؤلوم: فئ كفي الصَْاتٍ - 


له» واستحالة احتياج الواجب في صفته إلى غيره ممنوعة» فإن الدليل ما 
0 1 0(7( . 
قام إلا على وجود موجوده مستغن في ذاته ووجوده عن علة عيره» 
وأمًا استغناوه وعدم احتياجه فى صفاته إلى شىء آخر فلم تدل عليه حجة 
اص 


فإن قُلتّ: صفته صفة كمال فلو احتاج في صفاته إلى غيره لزم 
استفادته صفة الكمال من غيره. 


قلتٌّ: ما ذكرته عين الدعوى هعبرا عتها بعيارة أخرى وما الدليل 
عليها؟!. نعمء لو احتاج ذاته في وجوده إلى تلك الصفات لزم من 
استنادها إلى غيرها احتياج الذات في وجوده إلى غيره» فلا يكون واجباً 
لكن احتياج الذات في وجوده إلى غيره من تلك الصفات ممنوع» وقد 
يستدل لهم على امتناع كون صفاته تعالى زائدة عليه قائمة به بأنّه لو 
كانت صفاته زائدة على ذاته يكون محتاجأً إلى تلك الصفات» فلا يكون 
غنَاً مطلقاً إذ الغني المطلق هو ما لا يحتاج إلى غير ذاته. 


وجوابه: أن يقال: إن ا بالأحتهاج إلى تلك الصفات الاحتياج 
في وجوده إليها فلزومه ممنوع؛ وإن أريد في انكشاف الأشياء وأمثاله 
فاللزوم مُسلّمء ولكن لا تُسِلّم استحالة اللازم فإِنّ الدليل ما دل إلا على 
وجود موجود يكون في وجوده مستغنياً عن جميع ما سواه» وأمًا احتياجه 
فى انكشاف الأشياء وغيره مِمّا لا يتوقف الوجود عليه إلى صفات قائمة 
به فلم تقم حيّجة على امتناعه» قال الإمام الغزالي: إِنّ لهم مسلكين في 
امتناع كون صفاته زائدة عليه" ؛ 


)١(‏ (علة): ساقطة من (ب). 
(۲) (أصلاً): ساقطة من (ب) (ج). 
(۳) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص۸۷. 


4 لتهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمرَالِي وَالْمَلاسِفَة 


أحدهما: أنه إذا" كانت الصفة زائدة على ذاته فإمًا أن يستغني 
كل منهما عن الآخر في وجوده» أو يفتقر كل منهما إلى الآخرء أو 
يحتاج أحدهما إلى الآخر دون العكس» والأول يستلزم تعدّد الواجب 
وغو محال: والثائى أن لا يكون شىء متهما واحباً وهو خلاف الفرض» 
راات ااوكرة حدما يعر ا اع إلى الآخر معلولاً قلا يكون 
واجب الوجود بل الواجب هو الآخر فقطء ومهما كان معلولا افتقر إلى 
سبب فيؤدي إلى أن ترتبط ذات واجب الوجود لسبب وهو أيضاً محال. 


وثانيهما: أنه لو كان له صفة زائدة على ذاته تكون تلك الصفة 
تابعة للذات وكان الذات سبباً لها فكانت معلولة فلا يكون واجب 
الوجود وقال هذا المسلك هو الأول بعينه مع تغير عبارته. 


وأجاب عن المسلك الأول بوجهين: أحدهما: عن طريق البحث 
دون التحقيق» والآخر: على طريق التحقيق» محصول الأول: هو أنكم 
إن أبطلتم القسم الأول أعني استغناء كل من الموصوف والصفة عن 
الآخر بلزوم التعدّد في الواجب» وقد بيّنا أنه لا برهان لكم على امتناع 
تعدّده على أن مسألة امتناع تعدّد الواجب لا تتم إلا بالبناء على نفي 
الكثرة عن الواجب بحسب الذات والصفة وبحسب الأجزاء فإثبات نفى 
الكثرة بحسب الذات والصفة”" بامتناع e a‏ 
الثاني: هو أنا نختار أن الذات في قوامه غير محتاج إلى صفة» والصفة 
محتاجة إلى الموصوف. قولكم: فلا تكون واجبة الوجودء قلنا: إن 
أردتم بواجب الوجود ما لا يحتاج إلى علّة فاعليّة فلا تُسلَّم أنَّ الصفة لو 
احتاجت إلى الموصوف تلزم أن لا تكون واجبة الوجود. فَلِمَ لا يجوز 
أن يقال: كما أن ذات الواجب قديم لا فاعل له فكذلك صفته قديمة معه 


)1( في (ب) (ج): لو. 
(۲) (وبحسب الأجزاء فإثبات نفي الكثرة بحسب الذات والصفة): ساقطة من (ب). 


الْمَصْلْ الْنَاسِعٌ : فِيْ إبْطالٍ قَوْلِهِمْ : فِيْ تفي الْصّمَاتِ 0 


ولا فاعل لها؟ وإن أردتم بواجب الوجود أن لا يكون محتاجاً في وجوده 
إلى قابل» سلّمنا أن الصفة لا تكون واجبة الوجود على هذا المعنى» 
ولكنّها قديمة لا فاعل لها فلا يلزم ارتباط واجب الوجود بسبب”"». فما 
المخيل لذلك؟ والدليل لم يدل إلا على قطع التسلسل في العلل 
الفاعليّة» وقطع التسلسل فيها يحصل بفاعل له صفات لا فاعل له ولا 
لصفاته وهو محل لصفاته ولیس له محل قابل. 


وآجعاف غن الغافى: باك إن أريد يكون الصفة تابعة للذات وكرت 
الذات سبباً لها أن الذات علّةَ فاعليّة لها وأنها مفعولة للذات» مُمنوع؛ 
فلن ذواتنا ليست بعلّة فاعليّة لعلومناء وإن أريد أن الذات محل وأنّ 
الصفة تقوم به قيام الصفات بالمواصفات فمُسلّم» ولكن لا يلزم منه أن 
يكون لها فاعلء ولِم لا يجوز أن تكون قديمة قائمة بالذات من غير أن 
يكون لها فاعل» فلا يلزم أن لا تكون واجبة الوجود بالمعنى المراد؟ 
وأمَا عدم كونها واجبة الوجود بالمعنى الأخير" فلا دليل على 
استحالته» هذا ما ذكره. 


فإن قِيْلَ: إن أراد بقوله في المسلك الأول: فيؤدي إلى أن يرتبط 
ذات واجب الوجود بسبب أن الذات الموصوفة تكون محتاجة إلى علّة 
خارجة؛ لكون صفتها معلولة لها فعدم لزومه ممّا ذكره سابقاً ظاهر إذ لم 
يلزم منه إِلَا أن تكون الصفة معلولة محتاجة إلى علّةء وأمّا أنَّ تلك العلة 
هي غير الذات حتى يلزم احتياج الذات إليها في صفاتها فلم يلزم قط بل 
اللازم أحد الأمرين إِمّا كون القابل فاعلاً أو كون الذات محتاجة إلى 
علّة خارجة في صفاتها كما قرّرناه سابقا"» وإن أراد أن واجب الوجود 


)١(‏ (فلا يلزم ارتباط واجب الوجود بسبب): ساقطة من (ب) (ج). 
(۲) في (ب) (ج): الآخر. 
6 فى (ب) لاج): فیا سبق. 


حك التَّهَافْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


الذي هو الصفة يكون مرتبطاً إلى العلّة ومحتاجاً إليها فظاهر الفسادء إذ 
الحكماء لا يقولون: بكون الصفة واجبة على تقدير زيادتها وقيامها بذات 
الواجب حتى يدفع ذلك الاحتمال بلزوم المحال الذي هو كون الواجب 
لول 


قلنا: المّحمل الصحيح هو المعنى الأول» ولعل اكتفائه على أحد 
اللازمين لظهور استحالة الآخر في زعمهم. وعليه ينبغي أن يحمل كلامه 
في الدليل الثاني» فليتأمل في تطبيق عبارته على هذا المعنى. 


ثم اعلم أن ما ذكره في جوابه الأول عن المسلك الأول من أن 
مسألة امتناع تعدّد الواجب لا تتمٌ إلا بالبناء على نفي الكثرة عن الواجب 
بحسب الذات والصفة فإثباتها به دور غير موجه؛ لأن مسألة امتناع تعدّد 
الواجب قد ذكر نفسه بها دليلين نقلاً عن الحكماء بأنْ أحدهما: مبني 
على نفي الكثرة» والآخر: غير مبني عليهء فالقول: بأنّها لا تتم إلا 
بالبناء على نفي الكثرة لا وجه له» على أن الدليل المبني على نفي 
الكثرة محصّله على ما ذكره المحققون: هو أن الوجوب نفس الماهيّة 
فلو كان مشتركاً بين اثنين لتمايزا بالتعين فيلزم تركب كل واحد”" من 
الوجهين يما به الاشتراك وما به الامتياز وهو محال» فمبنى التوحيد 
على نفي الكثرة بحسب الأجزاء لا الكثرة بحسب الذات ال اف 
نفي الكثرة بحسب الذات والصفة على مسألة التوحيد التى تتوقف على 
نفي الكثرة بحسب الأجزاء فلا دور أصلاً اللهم إل تن وراد بائ كيب 
في دليل التوحيد مجرد الكثرة سواء كان بحسب الأجزاء أو باعتبار 
الذات والصفة من غير بناء لذلك الدليل على كون الوجوب نفس 
الماهية» وذلك لا يلائم كلام الحكماء في كتبهم ولا كلام النقلة عنهم. 


(؟) (أصلاً): ساقطة من (ب). 


لل التابع: فن لقال كؤله: فتلي الصا 


وأمّا جوابه التحقيقى فمعناه على أن علة الحاجة إلى المؤثر 
الحدوث لا الإمكان على ما هو رأي قدماء المتكلمين» فالقديم سواء 
كان ذاتاً أو صفة لا يحتاج إلى مؤثرء وأنت تعلم ولا يلتبس عليك بعد 
تأملك”' أن الشيء إذا كان محتاجاً إلى قابل في وجوده فهو من حيث 
هو هو لا يستقل بوجوده» فإذا نظر إلى ذاته من حيث هي هي كان 
الوجود والعدم بالنظر إليهما متساويين» وإلا فإن كان أحد الطرفين أولى 
به لذاته فإن امتنع الطرف الآخر بسبب تلك الأولويّة الناشئة من ذاته كان 
هذا الطرف الآ ”” الأؤلى لذاته واجباً فيكرّة ذاتة من جيك هو هو 
مس في وجرت وليس للك وإ لم يسع الطرف الآخر حجان وتوعه 
نظراً إلى ذاته بسببه فتتوقف أولويّة الطرف الأول على انتفاء سبب الطرف 
الآخر؛ لأنّ أولويّة أحدهما منافية لأولويّة الآخر سواء تعدّد السبب أو 
اتحدء فلا تكون تلك الأولويّة الثابتة للطرف الأول ثابتة له لذاته بل مع 
انضمام عدم سبب الطرف الآخر» والمفروض خلافه» فإذا كان الطرفان 
متساويين نظراً إلى ذاته يكون محتاجاً إلى الفاعل في رجحان أحد طرفيه 
على الآخرء فإِنَّ ضرورة العقل حاكمة بأن ترجّح أحد المتساويين على 
الآخر يحتاج إلى مرججح خارج عن ذاته. 

فإن قُلتٌ: اللازم من تساوي الطرفين نظراً إلى ذاته الاحتياج إلى 
أمر به يرجّح أحد المتساويين على الآخرء ومن أين يلزم أن يكون ذلك 
المرجّح فاعلاً؟ وَلِمّ لا يجوز أن يكون ذلك المرججح شرطاً أو محلا 
قابلاً؟ 

قلت: احتياج أحد المتساويين في الوقوع إلى فاعل يوقعه ضروري 
حاصل في أوَليّةا" العقول» غايته أن يقال: لِمّ لا يجوز أن يكون الفاعل 


(۲) (الآخر): أثبتها من (ب). 
(۳) في (ب): أولوية. 


۰۸ التَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


ذاته والأمر الخارجي الذي هو القابل أو غيره شرطاً في تأثير ذاته فى 
رج لمن قال يان رة الوجو فة على مرقة الأمياد مطلقاً سواه 
كان إيجاداً لنفسه أو لغيره. لِمّ يجوّز أن يكون ذاته فاعلاً؟ وإلا لتقدّم 
عليه بالوجود فيتقدم الشيء على نفسه» ومن لم يقل به بل جوّز أن تكون 
الذات من حيث هي هي فاعلة لوجودها يلزمه تجويز ذلك في جميع 
المُمكنات» فلا يقبت حينئذ”؟ فى كون الواجب تعالى فاعلاً لوجودات 
الاب قا ۰ 


وأمّا جوابه عن المسلك الثاني: فمحصوله راجع إلى جوابه 
التحقيقي عن المسلك الأول من تجويز كون الصفة القديمة مستغنية عن 
العلّة الفاعليّة وقد عرفت ما فيه» ثم اعترض على نفسه بأنّه إذا أثبتم ذاتاً 
وصفة وحلولاً للصفة في الذات كان هناك تركيب» وكلّ تركيب يحتاج 
إلى مركب» ولذلك لم يجز أن يكون المّبدأ الأول جسماء وأجاب بأنّ 
قول القائل: کل تركيب يحتاج إلى مرگب كقوله: كل موجود يحتاج 
إلى موجودء فيقال له: الأول موجود وقديم لا علّة له ولا موجود لهء 
فكذلك يقال: هو موصوف قديم لا علّة لذاته ولا لصفته ولا لقيام صفته 
بذاته» بل الكل قديم بلا علّة» وامتناع كون المّبدأ الأول جسماً إِنّما هو 
لكون الجسم حادث» هذا وأنت تعلم ولا يخفى عليك بعد تأملك أنّ 
الوجود إذا لم يكن عارضاً للماهيّة كما ذهب إليه الحكماء فى وجود 
الواجب تعالى”" لا يلزمه وصمة الاحتياج ونقص الإمكان» وأا إذا كان 
الوجود زائداً على الماهيّة فالعقل بضرورته يحكم بأنّه لابُدَّ في اتصاف 
الماهيّة به من فاعل. أمّا الذات كما ذهب إليه المتكلمون في حقٌّ 


)١(‏ (حيتئذ): ساقطة من (ب). 

(۲) (ولذلك لم يجز أن يكون المّبدأ الأول جسماًء وأجاب بأنّ قول القائل كل تركيب 
يحتاج إلى مركب): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ج). 

(۳) (تعالى): ساقطة من (ب) (ج)۔ 


القضل النَاِمُ: في إبطَال كَوْلِهمْ: في تفي الْصَمَاتٍ فد 
كيت يشل ]ىل ا ا ا 


الواجب تعالى أو غيره كما في المُمكنات» وليس التركيب مِمّا لا يحتاج 
إلى شىء أصلاً كالوجود الغير العارض للماهيّة ضرورة احتياجه إلى ما 
يفيل عاد العركيب قلابِدٌ له من مرگب أمّآا الذات أو غيرهاء قلا 
يتصوّر قيام صفة بذات من غير أن يكون ذلك القيام معلّلاً بشيء من ذات 
أو غيرها ولا صفة موجودة من غير احتياج في وجودها إلى فاعل كما 
تحققته من قبل» ثمّ إن الحكماء لمّا ذهبوا إلى أن المّبدأ الأول جلت 
عظمته ‏ لا يجوز أن تكون له صفات موجودة زائدة على ذاته قائمة به 
مع أنهم يقولون: إنه مَبدأ أوّل وموجوده واحد وقديم وباق وواجب 
الوجوب وعقل وعاقل ومعقول ومُريد وقادر وحَي» زعموا أن كل ذلك 
عبارة عن معنى واحد بإضافة شيء إليه أو إضافته إلى شيء أو سلب 
شيء عنه والسلب لا يوجب كثرة في ذات المسلوب عنه» ولا الإضافة 
توجب كثرة7. 

فإته إذا قيل له تعالى: مَبدأً فهو إشارة إلى أن وجود غيره منه وهو 
سبب له فهو إضافة له إلى معلولاته» وإذا قيل له: أوّل فهو إضافة إلى 
الموجودات بعدهء وإذا قيل: موجود فمعناه أنه وجود محض ليس به 
عروض للماهية» وإذا قيل: موجد فمعناه أنه وجوده”© قديم فمعناه سلب 
العدم عنه ولا وإذا قيل: باق فمعناه سلب العدم عنه آخراًء وإذا قيل: 
واجب الوجود فمعناه أنه وجود لا علّة له وهو مُبدأ لغيره فيكون جمعاً 
بين السلب والإضافة» وإذا قيل: عقل فمعناه أله وره بريء عن المادة 
بذاته يدرك ذاته لا بصورة منتزعة منه فن ال إذا أدراة يصورة كانت 
تلك الصورة عقلاً أي تعثَّلاً وإدراكاً, وإذا درك بذاته: كانت تلك 
الذات بهذا الاعتبار تعقّلاً» وإذا قيل: عاقل فمعناه أن ذاته المجرّدة عن 


)١(‏ (فى ذات المسلوب عنه ولا الاضافة توجب كثرة): ساقطة من المتن وكتبت في 
الحاشية» من (ب). 
)۲( (موجد فمعناه أنه وجوده): أثبتها من (ج). 


1۰ النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكمَةٍ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


المادة ولواحقها له ماهيّة مجرّدة هى ذاته فهو عاقل ذاتهء وإذا قيل : 
مقرل ف أذ رتت الك ذاه لين رل كاه طق المطول» 
هو الذي حصل ماهيّته المجردة لشيء. والعاقل: هو الذي له ماهية 
مجرّدة لشيء. وليس في شرط هذا الشيء أن يكون هو أواخر بل شيء 
مطلقاً أعمّ من هذا أو غيره فالأوّل؛ لأن له ماهيّة مجرّدة لشيء هو عاقل 
وباعتبار ماهيته المجردة لشيء فهو معقول» وهذا الشيء هو ذاته فهو 
عاقل بأنَّ له الماهيّة المجرّدة التي لشيء هو ذاته» ومعقول بأنْ ماهيّته 
المجردة لشيء هو ذاته. 


ومن تأمّل قليلاً علم أنَّ العاقل يقتضي شيئاً معقولاًء وهذا 
الاقتضاء لا يتضمّن أن ذلك الشيء آخراً وهو قد تبيّن أن كونه عاقلاً 
ومعقولاً لا يوجب فيه كثرة البتة» وإذا قيل: قادر فنعني به أنه“ إن شاء 
فعل وإن لم يشا لم يفعل وهو بهذه المثابة إذ ليس من شرط ذلك أنه 
لبد وأن يشاءء إذ يقال: قُلان قادر على أن يقتل نفسه وإن علم أنه لا 
يقتل وهو صادق» وإذا قلنا: لو أراد لفعل» لا يشترط في صدق هذا 
المتصلة صدق جزئيها بل جاز أن يكونا كاذبين مع صدقهاء وكلّ ما هو 
مريد له فهو كائن» وما ليس مريداً له فغير كائن» والذي هو مريد له لو 
لم يكن مريداً له لما کان» وما لا يريده لو أراده لكان» وإذا قيل: مُريد 
فنعني به أنه عالم بما يصدر عنه وليس كارهاً له» فتكون الإرادة عين 
العلم وهو عين الذات» والقدرة أيضاً راجعة إلى الذات؛ لأنا نفتقر فيما 
يصدر عتا إلى تحريك الآلآت البدنيّة كاليد والرّجل وغيرهماء ونفتقر فى 
ذلك التحريك إلى قوّة تكون مَبداً له وهذه القرّة هي المُسمّاة بالقدرة فى 
حمّناء وما يصدر عنه تعالى ليس يفتقر إلى شيء من ذلك بل المراد تابع 
لإرادته كما هو مراد فلا يحتاج في تحصيل ما يحصل منه إلى أمر زائد 


)1١(‏ (أنّه): ساقطة من (ج). 


اقل الْتَاسِعُ : في إنظال تَوْلِهمْ : في تفي الْصَمَاتِ ۱۱ 


على ذاته كما في حمّناء ولذلك أمثلته فينا تناسبه لا من كل وجه وهو 
أك تتصوّر وجهاً تميل إليه فتتبعه حركة بعض الأعضاء وتتصوّر أمراً 
يتبعه تغيّر وجهك وتتصوّر أمراً يثير منك الشهوة والشوق» وليس سبب ما 
ذكره من الأمور إلا التصوّر من غير استعمال آلةء وإذا قيل له: حى لم 
يرد به إلا أنّه عالم يفيض عنه الوجود الذي يُسمّى فعلاً له فن الحيّ 
هو الفعّال الدرّاك. فأحد الأمرين المعتبرين في الحياة هو الفعل 
والأيجاد وهر إضاقة له إلى معلولة"؟؛ والأآس + عو كوته عالماً وهو 
أيضاً غير زاقد عليه كما علمت قل تكرن حياته زائدة على قاته آیضاًء 
وإذا عرفت هذا وتأمّلت ما ذكرناه أمكنك أن ترجع سائر ما يطلق عليه 
تعالى إلى نفس الذات أو الإضافة أو السلبء فلا نطوّل الكلام 


قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى -: من قال منهم: بأن الأول 
تعالى يعلم غيره كما يعلم ذاته”" كالشيخ أبي علي وغيره من محقّقيهم 
يلزمه أن يكون فيه نوع كثرة» إذ لا شك أن علمه بذاته غير علمه بغيره» 
إذ لا يستحيل في الوهم أن يقدّر علمه بذاته مع انتفاء علمه بغيره» فلو 
كان أحدهما عين الآخر لم يمكن أن يتومم وجود أحدهما دون الآخر 
كما لا يمكن أن يتوهّم وجود ذاته دون وجود ذاته فهما إِذَّن شيآن» 
وعلمة باه وإ شلم آله عين فان" لکن علمه يغيره إقا لم .يكن ين 


علمه بذاته لا يكون راجعاً إلى ذاته فيتحقّق هناك نوع كثرة“. 


وأمَا من قال منهم: بأنَ المّبدأ الأول جل ذكره ‏ لا يعلم إلا 


)١(‏ (إلى معلوله): أثبتها من (ب) (ج). 
(؟) (كما يعلم ذاته): أثبتها من (ب) ا 


(۳) (فهما إذّن شيآن وعلمه بذاته وإن سلم أنه عين ذاته): أثبتها من (ب) (ج). 
)6( ينظر: الغزالي» تهافت الفلا سفة : ص .1١‏ 


11۲ النَهَاقْتُ فى الْمْحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


ذاته - تعالى عن قول المبطلين علواً كبيراً - فهم مع التزامهم هذه الشناعة 
التي استنكف متأخروهم عن نصرتها حيث يلزمهم تفضيل معلولاته عليه 
تعالى» إذ لا شك في أن العلم شرف وأنْ عدمه نقصان» والملك 
والإنسان وكلّ واحد من العقلاء يعرف نفسه ومّبدأه وغيره» والأول لا 
يعرف إلا نفسه فهو ناقص بالنسبة”'' إلى آحاد النان فضا عن 
الملائكة بل البهائم مع شعورها بنفسها تعرف أموراً أخر سِوَاها لم 
يتخلّصوا أيضاً عن الكثرة» لأنّهم إن قالوا: بكون علمه بذاته غير ذاته 
ققد جاءت الكثرة» وإن قالوا: بكوفه غيته ققد ارتكبوا باطلاً إذ لا قرق 
حينئذ بينهم وبين قائل : بِأنْ علم الإنسان بذاته عين ذاته وهو حَماقة» إذ 
يعقل وجود ذاته في حالة هو فيها غافل عن ذاته ثمّ تزول غفلته ويتنبّه 
لذاته فيكون شعوره بذاته غير ذاته لا محالة» والقول بأن الإسان قد يخلو 
عن العلم بذاته ثم يطرأ عليه فيكون غيره لا محالة بخلاف الأول لا 
يُفيدهم؛ لأنْ الغيرية لا تعرف بالطريان والمقارنة فأنّ عين الشيء لا 
يجوز أن تطرأ على الشيء» وغير الشيء إذا قارن الشيء لم يصر هو ولم 
يخرج عن كونه غيراء قبان كأنّ الأول لم يزل عالماً بذاته لا يلزم أن 
علمه بذاته عين ذاته فن الوهم يتسع بتقدير الذات ثم طريان الشعورء 
ولو كان هو الذات بعينه لمّا تصوّر هذا التو" . 


وأقو ل : ما ذكره من الاستدلال على مغايرة العلم بالغير لعلمه 
بذاته إِنْما يتمّ لو عرفت حقيقتها ثمّ أمُكن توهّم انتفاء أحدهما مع ثبوت 
الآخر وهو مَّمنوع» فإنّه يجوز أن يكون لشيء واحد لوازم مختلفة غير 
متنافية صادقة على ذلك الشيء مساوية له ويعلم تلك اللوازم ولا يعلم 


)١(‏ (إلا): ساقطة من (ب). 

(۲) في (ب) (ج): بالإضافة. 

(۳) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص٤٠.‏ 
)٤(‏ في (ب) (ج): ولا يخفى عليك أنْ. 


الْمصْلٌ النَاعُ : في نال قَولِوم: في تفي الْصَمَاتٍ د 


ذلك الشيء بحقيقته ولا بصادق تلك اللوازم فيتومّم أن ما صَدق عليه 
كل منها غير ما صَدق عليه الآخر» فيمكن حينئذ أن يتوهّم ثبوت ما 
صَدق عليه أحدهما مع انتفاء ما صَدق عليه الآخر مع أن ما صَدق عليه 
شيء واحد في نفس الأمرء والحقّ أنّ من قال منهم: بأنَ الله تعالى يعلم 
ذاته بذاته لا بصورة زائدة على ذاته ويعلم غيره؛ لأنّه معلوم له وحاضر 
عنده من غير أخذ صورة منه» فلا يلزمه كثرة في المّبدأ الأول باعتبار 


العلم بذاته والعلم بغيره. 


وأمّا الشيخ أبو علي فإِنه قد ذهب في كتاب الإشارات إلى أن 
علمه بذاته علم حضوري» وعلمه بما عداه بحصول صور الأشياء في 
ذاته» فالكثرة لازمة عليه في علمه تعالى بغيره'''. ويلزمه أيضاً القول 
بكون الشيء قابلاً وفاعلاً معاً بالنسبة إلى أمر واحد”"» والقول بكونه 
سلا لعمار لاقد الشمكنة ریات اتی لا يريعذ شيعا ينا بيايدد گات جل 
بتوسط الأمور الحالة فيه إلى غير ذلك مِمّا يخالف الظاهر من مذاهب 
الحكماء وقدمائههم”" القائلون بنفي العلم عنه تعالى» وأفلاطون القائل 
بقيام الصور المعقولة بذاتهاء والمشاؤون القائلون باتحاد العاقل 
بالمعقول» إِنّما ارتكبوا تلك المحالات حذراً من التزام هذه المعاني» 
وأمّا الذين قالوا: بأنّه تعالى لا يعلم غيره ‏ تعالى عن قول المبطلين 
علواً كبيراً ‏ فإنْ مذهبهم وإن كان باطلاً كما بيّنه الإمام الغزالي - رحمه 
الله تعالى ‏ لاستلزامه تفضيل معلولاته عليه تعالى إلا أنه لا يلزمهم 
الكثرة فيه تعالى؛ لأنّ علم الشيء بنفسه علم حضوري عندهم لا يحتاج 


)١(‏ ينظر: أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ت (4717ه)» الإشارات والتنبيهات: 
ص560١١2»‏ تحقيق وترجمة: علي درسوي» محيي الدين ماجد» أكرم دميرلي» 
مطبعة ليتره - ! سطنبول» كم 

(۲) (معاً بالنسبة إلى أمر واحد): أثبتها من (ب) (ج). 

)۳( في (آ) : القدماء. 


٤‏ التَهَاْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


فيه إلى صورة زائدة وليس العقل الإنسان عن وجود ذاته أصلاً بل قد لا 
يلقن إليه لاشفغاله بأمور آخر فيفر أنه غاقل عن نفسه وليس بشافل. 
وأمّا قوله: فإنَ الوهم يتسع لتقدير الذات ثم طريان الشعور. فحاصله 
راجع إلى ما تقدّم من إمكان توهّم الانفكاك» وقد عرفت ما فيه'". 


)١(‏ (ما فيه): أثبتها من (ب) (ج). 


5ه بيش و فووا ا ا لهات 2 5 ير ا EA‏ نه ره 
الفضل العَاشِرَ: في إِنْطَالٍ قَوْلِهِمْ : الْمَبْدَْ لا يَجْوْرَ أن يركب بِحَسَبٍ العَقلٍ "١٠6 ١‏ 


قالوا: المّبدأ الأول لا يجوز أن يتركب بحسب العقل”" إذا لم 
والفصل الذاتيين» وما يقال من أنه مشارك للمُمكنات في كونه موجوداً 
وللعقول في المبدئية فهو ليس مشاركه في الجنس بل في الخارج 
اللازم””", فان مشاركته للمُمكنات7*) إِنّما هي في الوجود المطلق وهو 
خارج عن ماهيّته لازم له» والمبدئيّة إضافة لازمة له بالقياس إلى 
معلولاته خارجة عن ذاته» وأمّا الوجود الخاص الواجبى: فهو عين 


)١(‏ في (ب) (ج): في تعجيزهم عن إثبات قولهم: إن ذات الأول لا تنقسم بالجنس 
والفصل. 

(۲) «المّبدأ الأول لا يجوز أن يتركب بحسب العقل): أثبتها من (ج). 

(") اللَّازِم: هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء أو الماهيّة. ينظر: الجرجاني» التعريفات: 
(1/ 04۰( وز الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ت (۹۱۱ه)» معجم 
مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: 2))١١9/١(‏ تحقيق: محمد إبراهيم عبادة» 
مكتبة الآداب ‏ القاهرة» طا 54١١1م.‏ 

(4) (في كونه موجوداً وللعقول في المبدئية فهو ليس مشاركه في الجنس بل في 
الخارج اللازم فإِنَ مشاركته للمُمكنات): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» 
من (ب). 


۲۱۹ التَهَاقْتُ في الْمُحَاكُمَةٍ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


ماهيّة الواجب ومخالف لوجود”'' المُمكنات بالحقيقة لا اشتراك بينها إلا 
فالمحققون منهم على أنه تعالى ليس بجوهر إذ الجوهر هو الموجود لا 
في موضوع وليس المراد بالموجود''' في تعريف الجوهر: الموجود 
بالفعل» وإلّا لزم من العلم بجوهريّة الشيء العلم بوجوده» وليس كذلك 
بل المراد أنه ماهيّته إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوعء وهذا 
الوجودء وإنما حقيقته عين الوجود الخاص الواجبي» فلا يكون معنى 
الجوهر مشتركاً بينه وبين غیره» وهذه الدعوى وإن لم تكن مخالفة 
لأصول الإسلام إلا أنه لمّا لم يتم دليلهم على دعواهم تعرّض له الإمام 
. 5 ا قم ام r‏ قاع 0 م 
حجة الإسلام الغزالي فاقتفينا أثره» ثم إن المشهور منهم في بيان هذه 
المسلك الأول: هو المسلك العام الذي يدل على نفي التركيب 
عنه تعالى مطلقاً سواء كان من أجزاء متمايزة في الخارج أو من أجزاء 
متمايزة في الذهن» وهو أنه لو تركب الواجب من أجزاء متمايزة في 
الذهن أو في الخارج لاحتاج الواجب لذاته فى ذاته ووجوده إلى جزئه 
بحسب نفس الأمر وجميع أجزاء الشيء وإن كان نفس ذلك الشىء لكن 
كل واحد من أجزائه غيره» فلا يكون ذاته مع قطع النظر عن الغير الذي 
هو كل واحد من أجزائه كافياً في وجوده» بّل يكون ذاته فى نفسه 
ووجوده محتاجاً إلى غیره» والمحتاج إلى الغير بحسب نفس الأمر 
مُمكن» فيلزم كون الواجب ممكناً. 


(۱) في (ج): لوجودات. 
إفرف (ثم إِنْ): ساقطة من (ب) (ج). 


مضل الْعَاشِرُ: فِيْ إِبطَالٍ كَوْلِهِمْ : الْمَبِدَاُ لا يَجُوْرٌ أن تركب بحسب الْعَقْلٍ 1۷ 


وجوابه: أن يقال: ليس معنى كون الأجزاء العقليّة أجزاء للماهيّة 
إلا أن العقل ينتزع من نفس الذات البسيطة مع قطع النظر عن عوارضها 
بحسب الاستعدادات والشروط المقعضية لها مقهرمات متعددة يتعلقها بها 

سی آعتھا جنساً وأعشها فصلا وعذه المقهومات وإن كانت متغايرة 
في الذهن بحسب أنفسها وجودتها أيضاً إلا أنها صور لشيء واحد في 
حدٌ ذاته بسيط لا تعدّد فيهء غايته أنّ ذلك الأمر البسيط بحيث يمك“ 
أن يوعد من ذاته بدو اععبار عوارضه مقهومات متعذنة محمولة 
عليه» فإن أريد باحتياجه إلى الغير في ذاته ووجوده هذا القدر فلا ميل 
استحالته واستلزامه للإمكان» وإن أريد معنى آخر فلابدٌ من بيانه حتى 
نتكلم عليه. 

فإن قُلتَ: الأدلّة الدالة على الوجود الذهني دت على أنَّ الموجود 
في الذهن”" هو عين الماهيّة الخارجيّة» فحينئذ تكون الماهيّة الواجبيّة 
على تقدير ترگبها في العقل“ من الجنس والفصل مرگبة في حدٌّ نفسها 
من أمرين محتاجة إلى كل واحدٍ منهماء فيعود المحذور. 

قلتٌّ: الأجزاء العقليّة متحدة بحسب الخارج ماهيةً ووجوداًء وإلا 
فإِمًا أن تختلف ماهيّة وتتّحد وجوداً أو تختلف في الماهيّة والوجود معاء 
وعلى الأول إن قام ذلك الوجود الواحد بكل واحد من تلك الأجزاء لزم 
حلول شيء واحد في محال متعدّدة» وإن قام بمجموعها من حيث هوء 
لزم“ وجود الكل بدون الجزءء وكلاهما محالء لا يقال: لا تُسلّم أنّه 
إن قام بالمجموع لزم وجود الكل بدون الجزءء وإتما يلزم ذلك لو لم 


)١(‏ في (ب): يجوز. 

(۲) (يؤخذ): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (دلّت على أن الموجود في الذهن): ساقطة من (ج). 
(4) (في العقل): أثبتها من (ب) (ج). 

) (من حيث هو لزم) في (ب): لزم من حيث هو.‎ )٥( 


۸ النَهَاقْتٌ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ لْعَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 
في 3 بن الغزالي 


يكن سارياً في الأجزاءء لأنا نقول: الوجود الحاصل في أحد الجزئين 
غير الوجود الحاصل في الجزء”'' الآخرء فيتعدّد الوجود فيرجع إلى 
٤ 5 5 ّ‏ اضف 3 MM‏ 
القسم الثاني» وعلى الثاني يلزم أن يمتنع حمل بعضها''' على بعض' "؛ 
لأنَ الأمور المُتمايزة بحسب الخارج في الماهيّة والوجود يمتنع حمل 
بعضها على بعض””*' بالمواطأة» وإن فرض بينهما أي ارتباط أمكن 
فالماهية الواحدة تكون مختلفة بالتركيب والبساطة بحسب الوجودين› 
فباعتبار الوجود الخارجي لا تركب فيه أصلاً فذاته البسيطة كافية في 
وجودها الخارجي من غير اعتبار أمر آخر معهاء وباعتبار الوجود الذهني 
تكون مركّبة وذاته بحسب هذا الوجود محتاجة إلى غيرها الذي هو 
جزؤها كما تحتاج إلى المَحل والفاعل المفيض بوجودها في ذلك 
المَحلّ» ولا نُسَلَّم استلزامه للإمكان ومنافاته للوجوب الذاتي» والحاصل 
أن الأمر البسيط الذي لا تعد فيه أصلاً بحسب الخارج لا في ذاته ولا 
في وجوده» إذا وجد في العقل فصّله العقل إلى مفهومين متمايزين » وهذا 
التفصيل والتعدّد إِنّما يحصل في هذا الوجود دون الوجود الخارجى» 
فتكون البساطة لازمة للماهيّة بالنظر إلى وجودها الخارجي» والتركيب 
بحسب الوجود الذهني فلا تكون الماهيّة”* مطلقاً ولا بحسب الخارج 
محتاجة إلى غيرها في ذاتها ووجودها الخارجي» بل عند حصولها في 
الذعن» ولا تُسلَّم استحالته واستلزامه للإمكان. 


)١(‏ (في أحد الجزئين غير الوجود الحاصل في الجزء): ساقطة من المتن وكتبت في 
الحاشية» من (ب). 

)۲( في (ب) (ج): احدها. 

)۳( في (ب) (ج): الآخر. 

(5) (لأنَ الامور المُتمايزة بحسب الخارج في الماهيّة والوجود يمتنع حمل بعضها على 
بعض): أثبتها من (ب) (ج). 

(6) (الماهية): أثبتها من (ب) (ج). 


الم لْمَصْلٌ الْعَاشِرٌ: فِيْ إنظال كَولِهِمْ : الْمبدَاً لا يَجُوْرٌ أنْ بَتَرَكَبَ بِحَسَب العَفْل ۲۱۹ 


المسلك الثاني: أن واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء في 
ماهيّته؛ لان كل ماهيّة لما سوى الواجب مقتضية لإمكان الوجودء فلو 
شارك الواجب غيره في ماهيّة ذلك الغير يلزم إمُكانه ‏ تعالى عن ذلك 
علواً كبيراً - وإذا لم يكن مشاركاً لغيره في ذاته لم يحتج في العقل إلى 
فصل يتميّز به عن غيره» فلا يكون مركباً في العقل. 

وجوابه: أنّ ما ذُكر مبني على أن لا يكون في الوجود واجبانء وإلّا 
فيجوز أن يكون بينهما جنس مشترك غير مقتض لإمكان الوجود بّل 
لوجوبهء ويتميّز كل منهما عن الآخر بفصل ذاتي فلا يلزم إمكان الواجب» 
وقد بيّنا أن ما ذكروا من الأدلّة على الوحدانيّة غير تام فلا يتم ما يبتني 
عليه أيضاً» والتوحيد وإن كان ثابتاً عندنا قطعاً إلا أن المقصود إلزامهم 
بان مطلوبهم لا يتم على ما ذكرواء ثمّ لا نُسلّم أن عدم مشاركته لشيء من 
الأشياء في ماهيّته يدل على أنه لا جنس له» لِمّ لا يجوز أن يكون له جنس 
واحد منحصر في نوعه بحسب الخارج؟ وإن كان له أنواع كثيرة في 
العقل» ويكون له فصل يتميّز به عن سائر الأنواع التي في العقل من غير 
لزوم ما ذكر من إمكان الواجب» وذلك لا ينافي برهان التوحيد وهاهنا 
موضع تأمّل! وهو أن الماهيّة الجنسيّة إذا اقتتضت وجوب الوجود فهل 
يجوز أن لا يوجد في الخارج”'' بعض أنواعه أو لا؟! فليتأمل. 

وأيضا نا ذكر من الليل غلى تقدير تسامه إثّما يدل على آل لا 
يكون مركّباً من الجنس والفصل» ولم يدل على أنه لا يجوز أن يتركب 
من أمرين متساويين والدليل المذكور على امتناع تركب الماهية مطلقاً من 
أمرين متساويين غير تام كما عُلِمَ في موضعه. وقد يجاب بأنْ قولك: كل 
ماهيّة لما سوى الواجب مقتضية لإمكان الوجود. إن أريد به كلّ ماهيّة 
نوعية بسيطة لما سواه فمُسلم أنه يقتضي إمْكان الوجود وأنّ الواجب لا 


۲۰ التَّهَاقْتٌ فِي الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْعَرَاِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


يشارك شيئاً في تلك الماهيّة ولكنّه لا يفيد المطلوب» وإن كان المراد 
الماهيّة أعمّ من أن تكون نوعيّة أو جنسيّة فلا نُسلّم ذلك» وَلِمّ لا يجوز 
أن يكون للواجب جنس يندرج تحته نوعان: الواجب ومُمكن آخر؟ 
وماهيّة ذلك الجنس من حيث هي لا تقتضي إمُكان الوجود ولا وجوبه» 
بل إن انض إليها فصل الواجب صار واجباء وإن انض إليها فصل 
الممكن صار ممكناء وفيه بحث؛ لأنّ كلّ مفهوم سواء كانت طبيعته 
وة أو جنس إذا التفت إليه من حيث هو مع قطع النظر عما يغايره إِمّا 
أن يقتضي وجوده اقتضاء تاماً أو لا والأوّل الواجب» والثاني إِمّا أن 
يقتضي عدمه اقتضاء تاماً أو لا والأوّل المُمتنع» والثاني المُمكن وهذه 
القسمة عقليّة ضروريّة لا مخرج عنها أصلاًء والطبيعة الجنسيّة التي توجد 
في المُمكن لا يجوز أن يقتضي وجودها اقتضاء تاماء وإلا فعند اتحادها 
مع الماهيّة النوعية المُمكنة في الخارج”" إِمّا أن يوجد هذا الاقتضاء 
فيلزم كون المُمكن واجباء وإلا فيلزم تخلف مقتضى الذات عنها. 

ونقل عنهم'" الإمام الغزالي ‏ رحمه الله لبيان هذا المطلوب 
تفصيله”" ما ذكره الشيخ أبو علي في بعض كتبه من أن كلّ مركب ذات 
ان جزء منه ليس هو ذات الآخر ولا ذات المجتمع» فإمًا أن يصح 
واحد من جُزئيه مثلاً وجود منفرد لكنّه لا يصح للمجتمع وجود دونهماء 
فلا يكون المجتمع واجب الوجود إذ يصح لبعضها ولكنه لا يصح 
للمجتمہ“ ولا لباقي الأجزاء وجود دونه» فما لم يصح له ذلك من 


(؟) (عنهم): أثبتها من (ج). 

(۳) (تفصيله): ساقطة من (ب). 

)هه( ت ونا فلا يكون لجع واجب الوجود إذ يصح لبعضها ولکته لا يصح 
للمجتمع): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشيةء من (ب). 


الْمَصْل الْعَاشِرٌ : في إبْطالٍ قَوْلِهمْ : الْمَبْدَأْ لا يَجُوْرٌ أن يََرَكَبَ بحسب الْعَقْل قف 


المجتمع والأجزاء الأخر فليس واجب الوجود بل واجب الوجود هو 
الذي يصح له ذلك. وإن كان لا يصح لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في 
الوجود ولا للجملة مفارقة الأجزاءء وتعلّق وجود كل بالآخر فليس شيء 
منهما بواجب الوجود فيكون کل منهما مُمكنا”". 1 


ُمّ اعترض عليه بما حاصله: أنّ البرهان إِنّما دل على انقطاع 
سلسلة المُمكنات بموجود لا يحتاج إلى فاعلء فلم لا يجوز أن يكون 
ذلك الموجود مرگباً من جزئين كل واحد منهما لا يحتاج إلى شيء 
أصلاًء ويكون المجتمع منهما محتاجاً إلى كل منهما في تقوّمه من غير 
احتياج إلى فاعل يوجده؟ فإن أريد بواجب الوجود في قوله: فلا يكون 
المجتمع واجب الوجود ما لا يحتاج إلى فاعل» فلا تُسَلَّم أنّه لا يكون 
راجب الوجوف وإف آرید ما لا يتعماج إلى شي» أصلة سواء كان جوم 
مقوّماً أو غيره فمُسلَّم أنّه لا يكون واجب الوجود بهذا المعنى» لكنّ 
البرهان ما دل إلا على مقطع للسلسلة لا يكون محتاجاً إلى الفاعل» ولا 
ضير بعدم كونه واجباً بالمعنى الآخر”". 


وأجات عنه”” الإمام الرازي: بأنّهِ ما أن يكون شىء من الجزئين 
مفتقر إلى الآخر أو لا؟! فإن كان الثاني قا كل وإحد من كلك لجرا 
مستقلاً بنفسه وغنيّاً عن غيره» وكل ما كان كذلك لا يكون شيئاً جزثياً 
لشيء واحد له وحدة حقيقيّة» ضرورة أن الأمور التي لا يكون بينها 
احتياج لا تتركب منها ماهيّة لها وحدة حقيقيّة» فأجزاء الواجب ليست 
أجزاء له» هذا خُلّفء وإن كان الأول كان بعض تلك الأجزاء علّة 
للبعض الآخرء وکل ما هو معلول منها كان مُمكناً لذاته» فلا يكون 


69 ينظر : ابن سيناء» كتاب الشفاء: (۱/ 0 (. 
(۲) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص١6.‏ 
9) في (ب) (ج): ورَدّه. 


۲۲ النَهَافْتُ فى الْمُحَاكَمَة بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


المركب واجباً بل الواجب هو الجزء الآخر”". 


فان قلت لِم لا يجرز أن لا يكون شىء من الجرئين مقتقراً إلى 
الآخر» وتكون بينهما ملازمة كما بين الأبوّة والبئوّة فتتركب منهما ماهية 
واحدة وحدة حقيقيّة؟ ولِمّ لا يكفي هذا القدر في تركب الماهيّة الحقيقيّة 
الواحدة؟ 


قلتٌ: ضرورة العقل حاكمة پان كل ما استغنى عن آخر في قوامه 
ووجوده وتشخصه كان المُركب منهما واحداً اعتبارياً كالإنسان الموضوع 
بجنب الحجر لا ماهية واحدة وحدة حقيقيّة» فإن كان بين الأجزاء 
احتياج في أحد ما ذكرته" كان بعضهما مُمكناً محتاجاً إلى فاعل قطعاً 
فلا يكون المُركبٍ منها واجباًء وإِلّا لم يكن الواجب الذي له وحدة 
حقيقيّة مُركباً منهاء وقد يُقال: التلازم عند التحقيق لا تقتضيه إلا العلة 
الموجبة ويكون إِمّا بينها وبين معلولها أو بين معلولين لها لا كيف اتفق» 
بل من حيث تقتضي تلك العلة تعلّقاً ما لكل واحد منهما بالآخر كما بين 
الصورة والهيولى» وكل شيئين ليس أحدهما علة موجبة للآخر ولا 
ازتباظ بينهما بالاتساب إلى ثالت كذلك فلا تعلق لأسذهما بالآخره 
ويمكن فرض وجود أحدهما منفردا عن الآخر فيلزم على تقدير التلازم 
بينهما إِمّا كون أحد الجزئين معلولاً للآخر أو كونهما معلولين لعلّة ثالثة 
منفصلة عنهماء فلا يكون المجتمع منهما واجباً. 

ورد بان دوام تعلّق كل منهما بالآخر كاف في التلازم بينهما؛ 
لامتناع انفكاك كل منهما عن الآخر حينئذ» ومن أين يلزم أن يكون 
أحدهما علة للآخر أو يكونا معلولي علة ثالئة مقتضية للتعلّق بينهما؟ ولم 


./( 


(؟) في (ج): ما ذكر. 


الْمَصْلْ الْمَاشِرٌ: في انال كَوْلِهمْ: الما لا يَجُوْرَ أن يركب بحسب الْمَفل ١‏ 5 


لا يجوز أن يكون تعلّق كل منهما بالآخر بحسب ماهيّته من غير توقّف 
لأحدهما على الآخر ولا لأمر ثالث خارج عنهما؟ 


ثم قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى - الزاماً لهم: الجوهريّة 
الوجوديّة والمبدئيّة وإن لم تكن جنساً له تعالى؛ لأنّها ليست مقولة في 
جواب ما هو لكن الواجب تعالى''' عندهم عقل مجرّد كما أنّ سائر 
العقول التي هي المبادئ لوجود عقول مجرّدة عن المواد وليست العقلية 
المجرّدة للذات من اللوازم بل هي حقيقة جنسيّة» وهذه الحقيقة الجنسيّة 
مشتركة بين الأول وسائر العقول» ولا يمكن أن لا تباينها بشيء آخر؛ 
لامتناع الاثنينية بدون التمايز""'؛ فلابدٌ إِذّن من فصل به يتميّز عن سائر 
العقول؛ فيلزم التركيب”". 

قال الإمام“ : والدليل عليه أن العقول التي هي معلولات أنواع 
مختلفة وإِنّما اشتراكها في العقليّة وافتراقها بعقول سوى ذلك» وكذلك 
الأوّل تعالى © يشارك جميعها في العقليّة» فهم فيه بين نقض القاعدة أو 
المصير إلى أن العقليّة ليست مقرّمة للذات» وكلاهما مُحالان عندهه0". 

ولا يخفى عليك أن العقليّة: مآلها التجرد عن المادة» وهو معنى 
سلب لازم لذات الأول تعالى خارج عن حقيقة» وكذا بالنسبة إلى 
العقول أيضاً فليست العقليّة مقوّمة لذات المّبدأ الأول ولا لذات العقول 
أصلاً حتى يلزم بسبب الاشتراك فيها الامتياز بالفصول فيلزم التركيب» 


)١(‏ (تعالى): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) (بين الأول وسائر العقول ولا يمكن أن لا تباينها بشيء آخر لامتناع الاثنينية بدون 
التمايز): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية من (ج). 

(۳) ينظر: الغزالي» كتاب التهافت: ص۷٠.‏ 

(4) (الإمام): أثبتها من (ب) (ج). 

)0( (تعالى) : أثبتها من (ب) لج). 

)١(‏ ينظر: الغزالي» كتاب التهافت: ص1۸. 


۲٤‏ الَّهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


وأمّا الجوهريّة: وإن قال بعضهم : بكونها جنساً للجواهر لكنهم منعوا 
كون المّبدأ الأول جوهراً فلا يلزمهم تركّبهء بخلاف العقول فإته عندهم 
مركب من الجنس والفصل» وبعضهم ذهبوا إلى أن الجوهر ليس بجنس 


لأس او فى خف اع اف سدم قل » 5 قرىء )م م.م م » 
القضل الحَادِي عَشَر: فِيٰ تَمْجِيْزِهِمْ عَنْ إِنْبَاتِ قَوْلِهِمْ : إن وُجُوْدَ الأول عَيْنُ مَاهِيتهِ ° 


في تَعَجِيَزِهِم عن إخبَاثٍ كَوَلِهم: 
aa‏ ا ta a‏ 
إن وَجُوَدَ الاول عَيّن مَاهِيََهِ 


وهذه الدعوى أيضاً لا تخالف أصول الإسلام» ولهذا مال إليه 
بعض المحقّقين من متأخري المتكلمين» والدليل الذي عوّل عليه الشيخ 
في كتبه: هو أن وجود الواجب لو كان زائداً على ماهيّته لكان قائماً بها 
وإِلّا لم تكن موجودة أصلاء ولو قام بها لكان مفتقراً إليها وهي غيره 
فيكون مفتقراً إلى الغير» والمفتقر إلى الغير مُمكن وكل مُمكن يحتاج إلى 
مؤثرء والمؤثر فيه إِمّا نفس تلك الماهيّة أو غيرهاء لا جائز أن يكون 
غيرها وإلَا لزم افتقار الواجب في وجوده إلى غيره» فلا يكون الواجب 
واجباً ولا جائز أن يكون نفسهاء فإنّ الماهيّة وإن جاز أن تكون علة 
لبعض صفاتها لكن لا يجوز أن تكون علّة لوجود نفسها إذ المؤثر في 
الوجود لايد وأن يتقدّم عليه بالوجود فلو كانت الماهيّة الواجبة علة 
لوجودها لتقدّم على وجودها بالوجود» فالوجود المتقدم إِمّا نفس الوجود 
المفروض أو غيره فإن كان نفسه لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال» 
وإن كان غيره عاد الكلام إليه فكان للشيء وجودات لا نهاية لها وهو 
أيضاً محال» ويلزم أيضاً ثبوت المطلوب على تقدير عدمه؛ لأنّ الماهيّة 
المقتضية لجميع تلك الوجودات المتسلسلة لابُدَّ أن يتقدّمها بوجود لا 


قف النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْفَلاسَِةٍ 


يكون زائداً عليهاء وإلّا لم يكن الجميع جميعاً بل عينها"". 


وأجيب عنه بوجوه: 

أحدها: عا ذكره قصاحب الاشراق»7؟ وهو آذ الوجود لا يزيد قي 
الأعيان على الماهيّة الموجودة بل زيادته عليها في الأذهان فقطء. فهو 
اعتبار عقلى لا هويّة عينيّة ولا علّة له في الأعيان لا الماهيّة ولا غيرها 
حتى يلزم 5 ذكر من المحذور. ورد هذا الجواب بأن الوجود وإن لم 
يكن له هويّة عينيّة لكن للماهيّة اتصاف به بحسب نفس الأمرء فهو وإن 
5 يحتج إلى علّة موجودة له لكونه من الاعتبارات العقليّة التي لا وجود 
لها في الخارج لكن له احتياج إلى العلّة باعتبار اتصاف الماهيّة به فتلك 
العلّةء أمّا غيرها فيلزم افتقار الماهيّة الواجبيّة في اتصافها بالوجود إلى 
أمر خارج عن ذاته أو عينها فيلزم تقدّمها على وجودها بالوجودء لا 
يقال: ذات الواجب تعالى لما وجب”" اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا 
يتصف به» لم يكن هناك احتياج إلى علة إذ المحوج إلى العلة هو 
الإمكان؛ فان شأن العلّة أن يرجح أحد الطرفين المتساويين على 
الآخرء فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان فأيّ حاجة إلى العلة؟ وما 
يقال: إن الواجب هو الذي يقتضي ذاته وجوده فمعناه أن ذاته بحيث لا 
يجوز أن لا يتصف بالوجوة؛ لأن هعاك اقتضاة وتاثيراء لا تقول: 


(۱) لمزيد بيانء ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: (۲/ ۸۸ - .)4١0‏ 

(۲) صاحب الإشراق: وهو لقب لأبي الفتوح شهاب الدين السهروردي الفيلسوف 
المقتول ت (5017) صاحب كتاب الحكمة المشرقية» ولد فى سهرورد من قرى 
زنجان وعاش بأصفهان؛ ثم ببغداد» ثم بحلب» ونسب إليه انحلال العقيدة» فأنتى 
العلماء بإباحة دمه» فسجنه الملك الظاهر غازي» فحُنق فى سجن قلعة حلب. 
ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء: (11/ .)51١‏ والزركليء الأعلام: (۸/١٤٠)ء‏ 
ومعجم المؤلفين: .)1894/1١1(‏ ) 

() (تعالى لما وجب): أثبتها من (ب) (ج). 

(5) في (أ): يربح. 


و يك وى هي و د و عدو اقم ا “ا فوع ع اق ل 
المَصْل الحَادِي عَشّر : نِيْ تَعْجِيْرِهِمْ عَنْ إِنْبَاتٍ قَوْلِهِمْ : إن وُجُوْدَ الأول عَيْنُ مَاهِييتِه يفف 


الاتصاف ليس يما يتصوّر أن يستغني عمًا سواه بالكليّة حتى يتصوّر أن 
يكون واجباً نظراً إلى نفسه ضرورة احتياجه إلى موصوف وصفة فهو من 
حيث هو هو لا يكون إلا جائزاً حصوله» ولا حصوله فلابْدٌ في ترح 
أحد جانبي حصوله ولا حصوله من مرجّحء إِمّا الذات أو غيرهاء فيلزم 
أحد المحذورين قطعاً. 

وثانيها: ما ذكره الإمام الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: وهو آنا لا 
ُسلّم أنَّ علّة الوجود يجب أن تكون متقدّمة على معلولها بالوجود”". فإِنَ 
العلّة لاشك في تقدّمها على المعلول» وأمًا أن هذا التقدّم بالوجود 
فمّمنوع, لِمّ لا يجوز أن تكون الماهيّة من حيث هي" علّة لوجودها 
فتتقدّم عليه ذاتاً لا وجوداً؟ أو لا ترى أنّ ماهيات المُمكنات علل قابلة 
لوجوداتها مع أنّها لا يجب تقدّمها عليها بالوجودء وإِلَّا لزم وجود 
الشيء قبل وجوده وإذا كان تقدّم العلّة القابلة لا بالوجود فلم لا يجوز 
أن يكون الحال في العلّة الفاعليّة كذلك أيضاً؟ 

فإن قلت : إذا جوّزتم أن تؤثر ماهيّته قبل الوجود في وجود 
نفسها فَلِمَ لا يجوز أن تؤثر تلك الماهيّة قبل وجودها في وجود العالم» 
وحينئذ لا يمكن الاستدلال بوجود الاثار على وجود المؤثر؟ 

قلنا: ضرورة العقل فارقة بينهماء فإِنًا نعلم بالضرورة أن الشيء 
مالم يوجد لا يكون سبباً لوجود غیره» بخلاف ما إذا كان سبباً لوجود 


)١(‏ في (ب) (ج): عداه. 

(۲) ينظر: فخر الدين الرازي» المباحثات المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات: 
(لرعله-١١ه).‏ 

() في (ب): قيل. 


۲۲۸ التََّافْتُ في الْمُحَاكَمَةٍ ين الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفٍَ 

وَرّدّ هذا الجواب أيضاً بأنّ الفاعل للوجود لابن أن يلاحظ العقل 
له وجوداً أو لاء حتى يمكنه أن يلاحظ له فائدة الوجود؛ لأنْ مرتبة 
الإيجاد متأخرة عن مرتبة الوجود”'' بالضرورة» فإِنَ ما لا يوجد في نفسه 
لا يتصوّر منه إيجاد قطعاً سواء كان إيجاد غيره أو إيجاد نقسه»ء فلا 
يجوز أن تكون ماهيّة الواجب من حيث هي مقتضية لوجودهاء وأمًا العلة 
القابليّة فهى مستفيدة للوجودء والمستفيد للوجود'" لا بد وأن يلاحظ 
العقل له لقاو عن الوجود حتى يمكنه أن يلاحظ له استفادة الوجود؛ 
وذلك لأنّ استفادة الحاصل محال كتحصيلهء فلا يجوز أن يتقدّم قابل 
الوجود ومستفيده عليه بالوجود ضرورة. 

ثمّ قال الإمام الرازي معترضاً على الشيخ: إنه قد جوز أن تكون 
ماهيّة الشىء سبباً لصفة من صفاته» فالماهيّة إذا كانت مؤثرة في صفة من 
متاك تنميا كاله عل اعلك اة ولا يجوز أن يكون تقدّمها على 
تلك الصفة بالوجود وإلّا لم تكن العلّة نفس الماهية فقط بَل الماهيّة 
الموجودةء لكته سلّم الشيخ أن العلّة هي نفس الماهيّة فثبت أن تقدّم 
المؤثر على الأثر'” لا يجب أن يكون بالوجود“. 

وجوابه: أن الشيخ لم يقل: إن نفس الماهيّة من حيث هي هي 
تكون سبباً لصفة من صفاته» بل قال: (يجوز أن تكون ماهيّة الشىء سبباً 
لصيقة مو لاته وأ تكوة صقا له سيا لصلة جرع مقل: القصل 
للخاصة» ولكن لا يجوز أن تكون الصفة التي هي الوجود للشيءء إِتما 
هي بسبب ماهيته التي ليست هي الوجود» أو يسيب عنقة أخرىء لأ 


)١(‏ (متأخرة عن مرتبة الوجود): ساقطة من المتن وكتيت في الحاشيةء من (ب). 

(۳) (المؤثر على الأثر) في (ب): الأثر على المؤثر. 

(5) ينظر: فخر الدين الرازي» المباحثات المشرقية في علم الالهيات والطبيعيات: 
.)٥۱۱/۱(‏ 


القضل الْحَادِي عَشَر: فِيْ تَمْجِيْرِحِمْ عَنْ إِنَْاتٍ قَْلِهمْ: إنَّ وُجُوْدَ الْأرّلٍ عَيْنُ مهه ۲۲۹ 
ر و 


السبب متقدم في الوجودء ولا مُتقدّم بالوجود قبل الو 

هذه عبارته» وليس فيه دلالة على أن الماهيّة من حيث هى من غير 
مدخلية للوجوه تكرة سبياً تصلق بل الظاهر أن عراده أن الماعئة من 
حيث هي من غير اعتبار الوجود لا تكون سبباً لشيء» فلا يجوز أن 
تكون سبباً”" لوجودهاء وإلا لزم تقدّمها على الوجود بالوجودء ويجوز 
أن تكون سبباً لغيره من الصفات إذ لا يلزم من سببيّته لها محذورء وما 
يقال: من أن الماهيّة من حيث هي هي يمكن أن تكون علّة لصفة معقولة 
لها كالأربعة للزوجيّة ثم“ لأنّ كونها من حيث هي هي مع قطع النظر 
عن وجودها مطلقاً خارجاً وذهداً متصفة بصغة أو علة؛ لأتضافها يصفة 
بحيث لا يكون لوجودها بوجه ما مدخل في ذلك الاتصاف وتلك العلّة 
أصلاً غير معقول. 

نعمء قد لا يكون لخصوصيّة أحد الوجودين مدخل في اتصافها 
بهاء ومثل هذه الصفات تُسمّى لوازم الماهيات كزوجيّة الأربعة فإنَّ 
الأربعة متصفة بها سواء وجدت خارجاً أو ذهناًء وأمًا اتصافها بالزوجيّة 
مُعرّاة عن الوجودين فكلد22. 

وثالثهما: ما ذكره الإمام الغزالي ومحصوله: منع كون وجود 
الواجب على تقدير زيادته وقيامه بالماهيّات محتاجاً إلى فاعل مؤثر بناء 
على أنه أزلي» والأزلي لا يحتاج إلى فاعل مؤثرء فإن عَنوا بالمُمكن 
والمعلول أن له علّة فاعليّة فليس كذلك"» فإن عَنوا غيره فهو مُسلّم ولا 


)١(‏ (قبل الوجود): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) ينظر: این سيناء الإشارات والتنبيهات: ص؟؟١.‏ 

(۳) (لشيء فلا يجوز أن تكون سبباً): ساقطة من المتن وكُتبت في الهامشء من (ب). 
(©) (ثم): أثبتها من (ج). 

(0) (فكلا): أثبتها من (ج). 

() (فليس كذلك) في (ب) (ج): فلا تسلم ذلك. 


۳۰ النَهَائْتُ فِى الْمْحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


استحالة فيهء إذ الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل العللء وقطعه 
يحصل بحقيقة موجودة يكون وجودها زائداً على ذاته. ثم قال. فإن 
قُلتٌّ: فتكون الماهية سبباً للوجود الذي هو تابع له. 

قلنا: الماهيّة فى الأشباء الحادثة لا تكون سبباً للوجودء قكيف في 
القديم؟ إن عَنوا بالسبب الفاعل له وإن عَنوا به وجهاً آخر - وهو أنه لا 
يستغنى عنه ‏ فليكن كذلك ولا استحالة فيه» وإِنّما الاستحالة في تسلسل 
العلّلء فإذا انقطع فقد اندفعت الاستحالة وما عدا ذلك لم تحرف 
امقحالته: فلؤيدٌ من يرهاث على استحالته”. 

وآنت قد عرقت يما قدمباه قى المباحث السالقة” أنّ كل وصف 
فهو في نفسه مع قطع النظر عن غيره لا استقلال”" لهء وكل ما كان 
كذلك كان طرفا حصوله ولا حصوله بالنظر إليه على السواء فيحتاج إلى 
فاعل يله ضرورة سواء كان قديماً أو سادا 

فإن قُلتَّ: الوجود أمر اعتباري لا تحقّق له في الأعيان حتى يكون 
طرفا حصوله ولا حصوله متساويين نظراً إلى ذاته فيحتاج إلى الفاعل. 

قلتٌ: هو وإن لم يحتج في وجوده إلى الفاعل؛ لعدميّته» لكنّ 

فإن قُلتٌ: إذا اتصفت الماهيّة بالوجود بعد أن لم تكن متصفة به 
احتاجت في ذلك الاتصاف إلى فاعل» يجعلها متّصفة بهء وأمًا إذا لم 


للق ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة : صة؟. 
9 في يم ذع)! اتد 
(۳) في (ج): اشتغال. 


الْمَصْلْ الْحَادِي عَشَر : في تَمْجْزِهِمْ عَنْ ابات نَوْلِهمْ : إنَّ وُجُوْدَ الْأوّلِ عَيْنُ مَاهِييهِ ۲۳۱ 


تزل متّصفة به فلا نُسلّم الاحتياج إلى فاعل بل تكفي فيه الصفة 
وات 


قلت : نحن نعلم بالضرورة أن اتصاف الشيء بالشيء وإن لم يكن 
موجوداً وحادثاً بعد أن لم يكن» لابُدَّ فيه من أمر يجعل الذات 
الموضوقة متصفة بالضقة هو إِثّآ ذات الموصوق أو غيره» ومنعه”” يعد 
مكابرة. وقوله: الدليل لم يدل إلا على قطع تسلسل العلل» وقطعه 
يحصل بحقيقة موجودة يكون وجوده زائداً عليها. 


قلنا: هم لا يعون أن برهان قطع التسلسل يدل على عدم زيادة 
الوجود بل يثبتونه بنظرتين بعد إثبات مقطع للسلسلة بأن يقال: لابدَّ أن 
يكون وجود ذلك المقطع عين ماهيّته وإِلّا لاحتاج إلى علّة موجبة 
للاتصاف هي إِمّا الذات فتتقدّم على وجودها بالوجود أو غيرها فلا تكون 

وقوله: الماهيّة في الأشياء الحادثة لا تكون سبباً للوجود» فكيف 
في القديم؟ إن عَنوا بالسبب الفاعل. 


قلنا : الأشياء الحادثة يستند وجودها إلى مَبدأ قديم بخلاف المّبدأ 
الأول فن وجوده لا يجوز استناده إلى غيره» وإلا لم يكن مَبدأ أوّلء 
فتعين استناده إلى ذاته على تقدير زيادته» على أنهم لا يجزمون باستناده 
إلى ذاته حتى يقال لهم ذلك. بل يُورِدُونَ ذلك على سبيل الترديد 
والاحتمال؛ لإبطاله. 


ثم قال الإمام الغزالي”" إلزاماً لهم: الوجود بلا ماهيّة وحقيقة غير 


(۳) (الإمام الغزالي): أثبتها من (ج). 


۲ الّهَاْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْقَلاسِفَةٍ 


معقول» وكما لا نعقل عدماً مرسلاً إلا بالإضافة إلى موجود يقدّر عدمه. 
فلا نعقل وجوداً مرسلاً إلا بالإضافة''' إلى حقيقة معيّنة» لا سيّما إذا 
قن ذا وااحدة» كيف ن واحداً مما هن غيرة بالمعى ولا بقيقة 
له؟ فإنّ نفي الماهية نفي للحقيقة» وإذا نفي حقيقة الموجود لم يعقل 
الوجودء والدليل أنه لو كان هذا معقولة لجاز أن يكون في المعلولات 
وجود لا حقيقة له يشارك الأول في كونه وجوداً'" لا حقيقة لهء ويباينه 
في أنَّ له علّة» والأول لا علّة له» وهل له سبب إلا أنه غير معقول في 
نفسه؟ وما لا يعقل في نفسه فبأن تنفى علّته لا يصير معقولاً! وما يعقل» 
فبأن تقدّر له علة فلا يخرج عن كونه معقولاً”". 


وفيه بحث؛ لأنّ ما لا يعقل إِلّا مضافاً إلى شيء آخر هو الوجود 
المطلق وخصّصه العارض للوجودات الخاصةء فإِنَ ملاحظة العقل إيّاه 


وأمّا الوجود الخاص الواجبي: الذي هو نفس حقيقة الواجب 
عندهم ومخالفه بالحقيقة عندهم لسائر الوجودات الخاصة ومعروضه 
للوجود المطلق فلا نسلَّم أنّه لا يعقل إلا مضافاً إلى شيء آخر هو حقيقة 
وماهيّة بل هو عين الحقيقة الواجبيّة» وكيف يحكم بأنّه لا يعقل إلا 
مضافاً إلى حقيقة وماهيّة مع كونه غير معقول“ لنا بكنهه؟ يل بعوارض 
إضافية أو سلبيّة وكون الوجود المطلق الذي هو عارضه غير معقول إلا 
بالإضافة إلى شيء لا يستلزم كون معروضه كذلك» والوجود المطلق 
العارض بوجوده الخاص وإن لم يعقل إلا مضافاً إلى ماهيّة وحقيقة» 


)١(‏ في (ب) (ج): بالقياس. 

(؟) (وجوداً): ساقطة من (ب) (ج). 

(۳) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص44. 
(5) في (ب) (ج): معلوم. 


القَضل الْحَادِي عَشَر: فِيٰ تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ إِلْبَاتٍ لهم : إن وُجُوْدَ الأول عَيْنُ مهه 5 


لكنّه لا يستدعي أن يضاف إلى ماهيّة لا يكون وجوداً خاصاً بل يستدعي 
را چیا موا کے وجرن عاضا چیا ليد کا الى الراب 
أو ماهيّة معروضة للوجود الخاص كما في المُمكنات» ولا يلزم من كون 
الوجود الخاص الواجبي موجوداً بنفسه وغير عارض لماهيّة كون الوجود 
الخاص الممكن كذلك؛ لأنهما حقيقتان مختلفتان فلا يلزم اشتراكهما في 
الأحكام» ولكونه مخالفاً بذاته المخصوصة لسائر الماهيات المُمكنة 
ووجوداتها يتميّز عنها بذاته المخصوصة لا بالعرض"'' كما في العوارض 
المشتركة بالحقيقة» وليس المراد أنه لا ذات ولا حقيقة له أصلاً للا 
يتصوّر تميّزه عن غيره» بل المراد أن وجوده الخاص موجود بنفسه وهو 
حقيقته المخصوصة وبه يتعين ويتميز عن جميع ما عداه بخلاف وجودات 
المُمكنات فإتها ليست موجودة في الخارج» بل هي ممتنعة الوجود في 
الخارج وتابعة للماهيات عارضة لها بحسب نفس الأمر. 


قوله: والدليل عليه أنّ هذا لو كان معقولاً لجاز أن يكون فى 
المعقولاات أيضاً وجود لا حقيقة له. 


قلنا: يجوز أن يكون عدم كونه في المعلولات؛ لأنّ الوجود الغير 
المضاف إلى الماهيّة يكون موجوداً بنفسه» فلا يكون معلولاً لا لكونه 
غير معقول» وبعض المتأخرين من فلاسفة الإسلام اخترع من نفسه""” في 
إثبات أن واجب الوجود لا يفصله الذهن إلى ماهيّته ووجود مسلكاً آخر 
تقريره: أن الواجب لذاته لو انقسم في الذهن إلى ماهيّة ووجودء لكان 
له ماهيّة كليّة وإذا كان له ماهيّة كليّة» أمُكن وجود جزئي آخر لذاتها وراء 
ما وقع من الجزئي» إذ لو لم يمكن لكان إِمَا أن يمتنع لذاته أو يجب 
لذاته لا سبيل إلى الامتناع» وإلا لكان الجزئي الواقع المشارك له في 


(۳) (من نفسه): ساقطة من (ب) (ج). 


۳٤‏ اللَهَافُتُ فی الْمْحَاكَمَةَ ب الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةِ 


قاته مظعا آیضا پاعتبار مامه قيكون الراجب لذا ما" للات 
هذا حُلْف. ولا سبيل إلى الوجوب أيضاً وإلا لوقع الجزئي الذي فرضناه 
وراء ما وقع. هذا حْلْف" وإذا كان ما لم يقع من جزئياتها مُمكناً 
لنفس الماهيّة فما وقع يجب أن يكون مُمكناً أيضاً باعتبار ماهيّته فيكون 
واجب الوجود لذاته هو بعينه مُمكن الوجود باعتبار ماهيته» ولا شك في 
استحالته» فإذن إن كان في الوجود واجب فليس له ماهية وراء الوجود 
بحيث يفصله العقل إلى أمرين فهو الوجود البحت الذي لا يشوبه شيء 
أصلاًء وهذا السلك أيضا مردرف 


ولقائل أن يقول: ۷ سل آل الواجب لو الاش في اللعن إلى 
ماهيّة ووجود لكان له ماهيّة كليّة» ولِمّ لا يجوز أن يكون انقسامه في 
العقل إلى وجود وإلى أمر خاص في نفسه لا يقبل التعدّد بوجه أصلاً 
مم عد ؤاند" المتصوصة هن غير أن يكرة فابلا للاشتراك بين 
الجزئيات؟ وأيضاً فإنَّ الذي أبطل به أن يكون له ماهيّة وراء الوجود في 
الس و أيضاً كلي فله جزئيات لو وجب ما وقع منها حكن مالم 
يقع» فكان الواجب الواقع مُمكناً أيضاً لمشاركته للباقي في الماهيّة 
وذلك محالء ورد هذا الأخير بأنّ الوجود الواجبي لا يتصوّر له فى 
الذهن جزئيات بخلاف الماهيّة المفروضة للوجود في الذهن. 


)١(‏ (أيضاً باعتبار ماهيّته فبكون الواجب لذاته مُمتنعاً): ساقطة من المتن وكُتبت فى 
الحاشية» من (ب). 

(؟) (ولا سبيل إلى الوجوب أيضاً وإلّا لوقع الجزئي الذي فرضناه وراء ما وقع هذا 
خلف): ساقطة من (ب)» وكتبت في الحاشيةء من (ج). 

(9) في (ب) (ج): غيره بذاته. 

(5) (لا يكون): أثبتها من (ج). 


A a‏ فيو ل ان ع و و و a‏ كوو موقا ع 
الفضل الاي عَشر: فِيْ تَعْجيْرْهِم عَنْ إِنْبَاتِ قَوْلِهم: إن جود الأوّلٍ عَيْنُ مَاهِيِّهِ ۲٠٠١‏ 


أمَا الأول: فلاأنٌ تكثّر جزئيات الماهيّة ليس إلا لانضمام عرضيات 
توجب التكثر. فالوجود الواجبي وجود صرف غير مخالط لشيء 
أصلاً”" » فلا ينضم إليه بعك ي تكثّر الجزئيات. وأما الثاني: فلأنَ 
كل ما فصّله الذهن إلى وجود وماهيّة فهو ليس مِمَا لا يقبل العرضي ولا 
هو مانع للشركةء بدليل أنه لابُدَّ وأن يكون واقعاً تحت مقولة من 
المقولاتء لما عُرِفَ من الحصر فيها وما من مقولة منها إلا وشوهد لها 
جرثيات أو قل ذلك بالابقدلال: وه نظرة لأثه إن أراه آذ كل عا 
يفصله الذهن إلى وجود وماهيّة كليّة فهو غير مانع للشركة فمُسلّمء ولكّه 
لا يفيد المطلوب أعني عدم زيادة الوجود على الماهيّة في الواجب؛ 
لجواز أن لا يفصله الذهن إلى ماهبّة كليّة ووجودٍ لكته بفصله الذهن إلى 
هويّة شخصيّة ووجود. ولا يكون لتلك الهويّة الشخصية ماهية كلية بل 
تكون هويّة ممتازة بذاتها عمًا عداهاء ومانعة عن وقوع الشركة فيها من 
غير اعتبار تعين زائد على ماهيّة كإفراد الشخصء وإن أراد أن كل ما 
يفصله الذهن إلى وجود ومعروضه فهو غير مانع من او فممنوع. 
واندراجه تحت مقولة من المقولات غير مُسلمء وما ذكر من وجوه 
الحصر منها فليس بتام على ما عرفت في موضعهء وأيضاً الحصر إِنْما 
دل على انحصار الماهيّات المُمكنة في تلك المقولات» ولا تُسلّم أن 
العقل إذا فصل الوجود عن الماهيّة كانت الماهيّة مُمكنة حتى يلزم 
اندراجها في شيء من تلك المقولات. 


(0) (أصلاً): أثبتها من (ب) (ج). 


أت0ث” e‏ چ O“‏ 0 0 مم سه ° A,‏ 1 
القَضل الثاني عَشّر: فِيْ تَمْجِيِزِهِمْ عَنْ بان ان الأول لَيْسَ بجشم ۷ 


والذي عوّل عليه الحكماء في نفي الجسمية عنه تعالى وجهان: 


الوجه الأوّل: أن كل جسم متكثّر بالقسمة الكميّة إلى أجزاء 
متشابهة» وبالقسمة المعنويّة إلى هيولى وصورة» وواجب الوجود لا 
ينقسم بالمعنى ولا بالكم» فلا شيء من الجسم بواجب الوجود وينعكس 
إلى قولنا: لا شيء مِمّا هو واجب الوجود بجسم وهو المطلوب. أمّا أنّ 
كل جسم متكثر بالقسمة الكميّة إلى أجزاء متشابهة فظاهرء وأمًا أنه متكثر 
بالقسمة المعنويّة إلى هيولى وصورة فلما مر في استدلالهم على قدم 
العالمء وأمًا أن واجب الوجود لا ينقسم بالمعنى ولا بالكم فإِنَ الشيء 
المُنقسم بالمعنى أو بالكم إِنّما يجب بما هو جزء له والجزء غير الكلء 
فالشيء المُنقسم يجب بما هو غيره» فلا يكون واجباً لذاته يل مُمكناً 
يكون وجوبه بالغير. 


وجوابه: آنا لا لسلم أنه مُتقسم بالقسسة المعنوية إلى عيولى 
وصورة» وما ذكر من الدليل عليه فقد عرفت فساده فيما سبق» بل هو 
أمر بسيط في نفس الأمرء كما هو عند الحس غير مركب لا من الهيولى 
والصورة» ولا من الأجزاء التي لا تتجرّأ كما قال به عظيمهم أفلاطون» 
والانقسام بحسب" الكم إلى أجزاء مقداريّة ليس انقساماً بالفعل بل 


)۱( (بحسب) : ساقطة من (ب) (ج). 


۳۸ التَهَافْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةِ 


بالقرّة فقط ؛ لأنْ الجسم البسيط مُتصل واحد عندهم لا انقسام فيه بالفعل 
إلى أجزاء مقداريّة بل بالقرّة فقط» فلا يكون الجسم البسيط بحسب هذا 
الانقسام واجباً بالجزء؛ لأنّ الجزء ليس بموجود معه» وأيضاً لا نُسلّم 
أن الشيء التق ل“ قات واجباً لجرت لل يكرة واجبا بذاته قل 
مُمكناً» وإِنّما يكون كذلك لو لم تكن أجزاؤه واجبة فإنّها إذا كانت 
أجزاؤه واجبة وكان وجوده لا يتوقّف إلا على أجزائه فهو بالنظر إلى ذاته 
يستحق الوجود فيكون واجب الوجود» وقد يدفع هذا الأخير بأن كل 
واحد من الجزئين لا شك أنه غير الذات وأنْ الذات محتاجة إليه فتكون 
الذات في نفسها وفي تقرّرها محتاجة إلى غيرهاء فلا تكون الذات يدون 
الغير غير كافية في وجودهاء كيف وهي بدون الغير الذي هو جزؤها غير 
متحصّلة في نفسها؟ فكيف تكون كافية في وجودها؟ وبأ أحد جزئيه إن 
لم يقم بالآخر لم يكن المرب منهما واحداً وحدة حقيقية بل يكون 
كالإنسان الموضوع بجنب الحجر وهذا ضروري» وإن قام به كان أحد 
جزئيه أعني القائم بالآخر مُمكناً؛ لاحتياجه إلى ذلك الآخر فلا يكون 
المُركب منهما واجباً بل الواجب هو الجزء الآخر فقط. وقد" يناقش 
في المقدّمة القائلة: بأنّ أحد جزئيه إن لم يقم" بالآخر لا يكون 
المركب منهما واحداً حقيقياًء ونمنع ضروريّته بأنَّ أجزائه إن“ كانت 
مُمكنة يلزم الخلف وإلا فإن كان كل منها واجباً يلزم تعدّد الواجب» وقد 
تبيّن بطلانه أو بعضها فهو الواجب» والباقي معلول»ء ويرد عليه أن تعدّد 
الواجب لم يثبت بطلانه بما ذكروه من الدليلء فلا يندفع الإلزام عنهم 
بهذا الوجه. 


)١(‏ في (ب) (ج): إذاء 

(۲) (وقد): أثبتها من (ب) (ج). 
(۳) في (ج): يعم. 

() في (ج): إذا. 


أا اكات شك ا ذه كف مايوه وه سب 1 o N‏ بيه 
الْقَصضل الثاني عَشَر: في تَمْجِيْرْهِمْ عَنْ بَيَانِ أن الأول لَيْسَ بجشم ۳۹ 


الوجه الثاني : أن كل جسم وإن لم يلزم أن يوجد جسم آخر من 
نوعه باعتبار ماهيّته إذ من الأجسام ما ليس له نوع متعدّد الأشخاص 
كأجرام الأفلاك فإِنّ حقيقة كل منها مخالفة لحقيقة الآخر» لكنّ 
الامتدادات الجسمانيّة التي هي أجزاء الأجسام متشاركة في الطبيعة 
النوعيّة؛ لأنّ الامتداد الجسماني طبيعة نوعيّة محصّلة» وكل امتداد 
جسماني“ يوجد شيء آخر من نوعه» وکل ما يوجد شيء آخر من نوعه 
فهو معلول؛ لأنّ الطبيعة المتعدّدة في الخارج تكون معلولة؛ لأنّ تعدّدها 
في الخارج لا يكون لذاتها بل لغيرهاء وکل جسم معلول؛ لأنْ كون 
الجزء معلولاً يستلزم كون الكل معلولاًء ولا شيء من المعلول بواجب 
الوجود. 

وجوابه أا لا نُسلّم أنَّ الامتداد الجسماني طبيعة نوعيّةء ولِمَ لا 
يجوز أن يكون الامتداد الجسماني في بعض الأجسام مخالفا بالحقيقة 
لسائر الامتدادات الجسمانيّة ومطلق الامتداد الجسماني يكون جنساً أو 
عرضاً عاماً بالقياس إليها لا نوعا؟ فإنهم لم يذكروا لبيان كونه طبيعة 
نوعيّة شيئاً يعتدٌ به. وما ذكره الشيخ من أن طبيعة الامتداد الجسماني 
لجميع الأجسام طبيعة نوعبة""؛ لأنّْ جسميته إذا خالفت جسميّة أخرى 
كان ذلك لأجل أن هذه حارة وتلك باردة» أو هذه لها طبيعة عنصريّة 
وتلك لها طبيعة فلكية» وهي أمور تلحق الجسميّة من خارج فإنَّ الجسميّة 
أمر موجود في الخارج» والطبيعة الفلكية موجود آخر قد انضاف. 

هذه الطبيعة في الخارج إلى الطبيعة الجسميّة الممتازة عنها في 
الوجود بخلاف المقدار الذي هو في نفسه ليس" شيئاً محصّلاً ما لم 


لق (طبيعة نوعية محصّلة وكل امتداد جسماني): ساقطة من المتن وگ 0 في 
الحاشية» من (ب). 

(۲) ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: .)17/١(‏ 

(۳) (ليس): أثبتها من (ب) (ج). 


f‏ النَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بين الْمَرَاِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


يتنوّع بأن يكون خطاً أوسطها إذ ليس المقداريّة موجوداً والخطية 
موجوداً”'' آخر بّل الخطية نفسها هي المقداريّة المحمولة عليهاء 
فالجسميّة مع كل شيء يفرض شيء متقرّر هو جسميّة فقط من غير زيادةء 
وأمّا المقدار فليس مقداراً فقط بل لابْدٌ من فصول حتى توجد ذاتا متقررة 
إِمَا خطا أوسطها أو جسماً تعليميّاً» وكلّ ما كان اختلافه بالخارجيات 
دون الفصول كان طبيعة نوعيّة فغير تام؛ لأنَا لا تُسلّم أن الجسميّة مع 
کل شيء يفرض شيء متقرّر هو جسميّة فقطء لِمَّ لا يجوز أن تكون 
الطبيعة الجسميّة أمراً مبهماً كالمقدار لا يتصوّر وجودها إلا بأن ينضم 
إليها فصول مقوّمة لهاء وبعد تنوّعها بها ينضّم إليها أمور خارجيّة عنها؟ 
وما ذكره من الاختلافات بالأمور الخارجية مُسلم» ولكن انحصار 
اختلافها فيه ممنوع» وأيضاً لِمّ لا يجوز أن تكون طبائع متخالفة غير 
متشاركة في ذاتي ويكون امتياز بعضها عن بعض آخر بذواتها لا 
بالفصولء والاختلاف بالخارجيات يكون تابعاً لاختلاف حقائقها؟ 

فإن قُلتٌ: هَبْ أن ما ذكر من الدليلين على انتفاء الجسميّة عنه 
تعالى غير تام» لكن البرهان قد دل على كون الواجب مقطعا" لسلسلة 
المُمكنات وعلّة فاعليّة لهاء والجسم لا يجوز أن يكون قاعلاً لها؛ لأنَّ 
الجسم وما يحل فيه من الأعراض إِنَّما يؤثر في قابل له وضع مخصوص 
بالنسبة إليده قإك الجار لا تسكن أي قىء اثفق» بل ما كان ملاقياً 
لجرميا": أزكاق له وضع عا بالنسية إليهاء وكلتك الشمس الا 
تُضيء كل شيء بَل ما كان مابلا“ لجرمهاء وهذه المقدّمة أعني عدم 
تأثير الجسم وما يحل فيه إلا في قابلٍ له وضع بالنسبة إليه ضروريّة» وما 


)١(‏ (والخطية موجوداً): أثبتها من (ب) (ج). 
)۳( في (ب): مطلقا. 
(9) في (ب): بجزئها. 
(5) في (ج): مُلاقيا. 


الْمَضْلٌ الثاني عَشَر: فِي تَعْجِيْرِهِمْ عَنْ بيان ان الأوّلَ لَبِسَ بجشم 4 


ذكر من الأمثلة الجزئية إِنّما هو للتنبيه عليها باستقراء الأجسام وأحوالها 
في تأثيراتهاء والمعلولات قبل وجودها لا وضع لها بالنسبة إلى جسم 
يفرض فاعلا فيهاء إذ ما لا وجود له لا وضع له ضرورة فلا يكون 
الواجب جسما؛ لأنّ الواجي لاب وآن يكرن علة مستقلة لمعلول أول 
من سلسلة الممكنات حتى ينقطع التسلسل بهء كما مر من البرهان. 


قلتٌ: لا تُسِلَّم أنّ الجسم وما يحل فيه من الأعراض لا يؤثر إلا 
في قابل له وضع مخصوص بالنسبة إليه» ودعوى الضرورة غير مسموعة. 
وما ذكر من استقراء أحوال الأجسام في تأثيراتها تجربة ناقصة غير 
شاملت قلا يكون ججة علر 17 قاسدة كلية. 


)١(‏ (حجة على): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَضْلّ النَّالِتَ عَشَر:ٍ في تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ الْقَوْلٍ : بان الأوَلَ يَعْلَمْ عَبْرَهُ بتؤع كليٌّ 4۳ 
ا 6 ي 


ولهم فيه مسالك : 


المسلك الأول: أنه تعالى مجرّد عن المادة ولواحقها قائم بنفسه» 
وكلّ مجرّد كذلك يصح أن يكون معقولاً» وكلّ ما يصح أن يكون 
معقولاً يصح أن يكون عاقلاً إذا كان مجرّداً قائماً بنفسه» أمّا أنّه تعالى 
مجرّد عن المادة ولواحقها فلما ثبت من أنه تعالى ليس بجسم ولا 
جسماني» وأمّا أن كلّ مجرّد كذلك يصح أن يكون معقولاً فلأنّ ذاته 
منرّهة عن العوارض الجزئية اللاحقة للشيء بسبب المادة في الوجود 
الخارجي المقتضية للانقسام إلى الأجزاء المتباينة”'' في الوضع» وهي 
المائعة من التعمّلء فإذا كان مجرّداً عنها لم يكن فيه مانع من كونه 
معقولاً بل يكون في نفسه صالحاً لأن يعقل من غير احتياج إلى عمل 
يعمل به حتى يصير معقولاً» فإن لم يعقل كان ذلك من جهة العاقل» 
وأمّا أن كلّ ما يصح أن يكون معقولاً يصح أن يكون عاقلاً إذا كان 
مجرّداً قاتا بضسه فإك كل ها ر يصح أن يكون معقولاً يصح أن يكون 


)١(‏ في (ج): المتنا 


44 النَهَاقْتُ فى الْمْحَاكَمَةِ بين الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


معقولا مع غيره. وکل ما يصح أن يكون معقولاً مع غيره يصح أن يكون 
عاقلاً إذا كان مجرّداً قائماً بنفسه. 


أمّا الصغرى: فلأنَ كلّ ما يصح أن يعقل فتعقّله يمتنع أن ينفك 
عن صحة الحكم عليه بالوجود والوحدة وما يجري مجراها من الأمور 
العامة» والحكم على شيء بشيء يقتضي تصوّرهما معاء فَإذن كل ما 
يصح أن يعقل يصح تعقّله مع غيره في الجملة. 

وأمّا الكبرى: فلأنَ كلّ ما يصح أن يكون معقولاً مع غيره يصح 
أن يكون مقارناً لمعقول آخر؛ لأنّ الشيء إذا كان معقولاً مع غيره كانا 
معاً حالين فى القوّة العاقلة فيكون مقارناً له مقارنة أحد الحالين للآخر 
كل ما بے أن ورن مقارناً لغيره من المعقولات يصح أن يكون عاقلاً 
إذا كان مجرّداً قائماً بنفسه لأنَ كل ما يصح أن يكون مقارناً لغيره فإنّه 
إذا وجد في الخارج وهو قائم بذاته يصح مقارنته لذلك الغير؛ لأنَّ صخة 
المقارنة المطلقة لا تتوقف على المقارنة فى العقل» إذ هى استعداد 
المقارتة المطلفة" + واستعداد المقارتة المظلقة مجك غلى المقارةة 
المطلقة» وهي متقدّمة على المقارنة في العقل؛ لأنّ الأعم”” مُتقدّم على 
الأخصء والمُتقدّم على المُمَدّم على الشيء مُقدَّم على ذلك الشيءء 
فصحة المقارنة المطلقة مُتقدّمة على المقارنة في العقل» فلو توقّفت عليها 
يلزم الدور» فإذن صحة المقارنة المطلقة غير متوقّفة على المقارنة في 
العقل» فإذا وجد في الخارج وهو قائم بذاته تكون صحة المقارنة 
المطلقة ثابتة له» وهي حينئذ لا تمكن إلا بأن يحصل فيه المعقول 
حصول الحال في المَّحل» وذلك لأنَ إذا كان قائم الذات امتنع أن تكون 


)١(‏ (لا تتوقف على المقارنة في العقل إذ هي استعداد المقارنة المطلقة): أثبتها من 
(ب) (ج). 
(؟) (متقدّمة على المقارنة في العقل لأنْ الأعمّ): ساقطة من (ب). 


الْمَصْلْ النَالِتَ عَشَر : في تَمْجِيْرِجِمْ عَنْ الْقَوْلٍ: بن الأول بَعْلَمُ بره بتع كُليّ 40" 
www‏ سد 


ارق للغير تحلوله ليه وخلولهما فى الك والمقارئة المظا"؟ 
مُنحصر في هذه الثلاثة» فإذا امتنع الات مدها تمت أ تكون الصغة 
بالنسبة إلى الثالثة» وهى صحة مقارنته للمعقول الآخر مقارنة المَّحل 
للمُحال» فثبت أن کل ما يصح أن يعقل فإذا وجد في الخارج وكان 
مجرّداً قائماً بنفسه يصح أن يقارنه معقول آخر مقارنة الحال للمّحل» 
وكلَ ما كان كذلك يصح أن يكون عاقلاً لذلك الغيرء إذ لا معنى لتعقّل 
ذلك الغير إلا مقارنة ذلك الغير للموجود المجرّد القائم بالذات مقارنة 
الحال للمّحلء فكل مجرّد ب يصح أن يكون عاقلاً لغيره» وإذا صح أن 
يكون عاقلاً له كان عقله له حاصلاً بالفعل؛ لأنّ التغيّر والحدوث من 
توابع المادة كما عرفت. 

وجوابه آنا لا نُسلَّم أنّ كلّ مجرّد يصح أن يكون معقولاً» وما ذكر 
لبيانه من أنّه لا مانع من التعقل إلا المادة ولواحقها وهي منفيّة عن 
المجرّد ففي محل المنع» وَلِمّ لا يجوز أن يكون للتعقّل مانع آخر سوى 
العوارض الجزئيّة اللاحقة بسبب المادة"؟ وما الدليل على انحصار 
المانع فيها؟ ولثن سلّمنا ذلك لكن لا تُسلّم أن كل ما , يصح أن يكون 
معقولاً مع غيره يصح أن يكون عاقلاً إذا كان قائماً بنفسه» وما ذكر في 
بيانه غير تام؛ لأنّ انتفاء توقف صخة المقارنة المطلقة على المقارنة في 
العقل لا يستلزم صحة كونه مقارناً لغيره إذا وجد في الخارج قائماً 
بذاته؛ لجواز أن يكون وجوده العقلي شرطاً لصحة المقارنة فأنّ ماهيّة 
المجرّد وإن كانت متحدة في الذهن والخارج إلا أن الوجود الذهني 
والخارجي متخالفان» فيجوز أن يكون الوجود الذهني شرطاً لصحة 


)١(‏ (المطلقة): ساقطة من (ب) (ج). 


زقفق (ففي محل المنع ولم لا يجوز أن ون التعثل ماتع أخر سوى العوارض الجزئية 
اللاحقة يسبب المادة) : ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ج). 


1 النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْفَلاسِفَةٍ 


المقارنة فلا تصح المقارنة بينهماء إلا إذا كان المجرّد موجوداً في 
الخارج قائماً بذاته لانتفاء شرطها. 


فإن قُلتَ: لو كان الوجود العقلي شرطاً لصحة المقارنة المطلقة 
لزم الدور أيضاً؛ لأن كلّ ما هو شرط لصحة المقارنة فهو شرط 
لوجودهاء فلو كان الوجود العقلي شرطاً لصحة المقارنة المطلقة كان 
شرطاً لوجودها أيضاًء والوجود العقلي أخص من مطلق المقارنة إذ هو 
مقارتة المَعقول للعاقل» واشتراط المطلق" بالشيء يستلزم اشتراط 
المقيّدا"' به فيكون الوجود العقلي الذي هو المقارنة المخصوصة 
مشروطاً بنفسه» وإذا لم يجز كون وجود المجرّد في العقل شرطاً لصحة 
المقارتة المطلقة ينه وين غيره طلقا عات السقارثة إذا كاك المجرد 
موجوداً في الخارج. 


قلتٌ: ليس المُراد بكون الوجود العقلي شرطاً لصحة المقارنة 
المطلقة أن يكون الوجود العقلي شرطاً لكل ما يطلق عليه المقارنة 
بالنسبة إلى المجرّد؛ سواء كانت تلك المقارنة مع العاقل أو المعقول 
حتى يرد ما ذكرء. بل المراد أن المقارنة المطلقة بين المجرّة والمعقول 
الآخر الذي اجتمع معه في العاقل مشروطة بوجود المجرّد في العقل» 
ولا يلزم من اشتراط المقارنة المطلقة بين المجرّد والمعقول المذكور 
بوجود المجرّد في العقل اشتراط المقارنة بين المجرّد والعاقل بذلك حتى 
يلزم اشتراط الشيء بنفسه» وأيضاً لو صم ما ذكر لأمُكن صيرورة 
الجوهر عرضاً لقيام ما ذُكر من" الدليل المذكور بعينه صار فيها بأن 
يقال: إذا تعقلنا ماهيّة الجوهر فلا شك في حصول ماهيّته في العقل» 


)١(‏ في (ب) (ج): الأعم. 
(؟) في (ب) (ج): الأخص. 
۳( (لقيام ما ذكر من): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَصْلْ الال عَسَر : فِيْ تَعْجِيْرِهِمْ عَنْ الْقَوْلٍ: بان الأول يَعلَمُ غَْرهُ بتوع كُلَيّ 2 ۲٤۷‏ 
ي تويز 


فتكون ماهيّته الموجودة بالوجود العقلي قائمة بالموضوع» لا جائز أن 
يكون وجوده العقلي شرطاً لوجوده في الموضوع؛ لأنْ وجوده العقلي 
نفس وجوده في الموضوع» فص الحصول في الموضوع للماهيّة مطلقاًء 
فصح على الذات الخارجية الجوهريّة أن تنطبع بعد كونها قائمة بنفسها 
في محل هو الذهنء فيصح انقلابها من الجوهريّة إلى العرضيّة» فما 
اغلور ب فاسد"'؟+ والسقيق أن يقال + الرجرد السمان؟؟: 


ه قسم يترتّب عليه الآثار ويظهر منه الأحكام» وهذا الوجود يُسمّى 
7( 8 47 ع # 
وجودا”" خارجياً وعينباً وأصيلاً. 


© وقسم لد يعرقب عليه لاد الآثار والأحكام» وعو سی وججوداً 
ذهنيّاً وظليّاً وغير أصيل. 


وهما متمايزان بالحقيقة» والوجود الظليء لكونه لا يحصل إلا في 
المدرك؛ يستلزم المقارنة المخصوصة أعني مقارنة الحال للمّحل 4 أنه 
نفس تلك المقارنة أو نوع مندرج تحتها اندراج النوع في الجنس بل 
المقارنة لازمة خارجة لهء فلا يلزم من اشتراط المقارنة به اشتراط الشىء 
بنفسهء أو لا يرى”” أن العرضي المُختص بشيء مشروط بذلك الشىء 
دونه» هذا ولو سُلّم آنه لأ يجوز أن يكون وجوده العقلي طا ل 
المقارنة المُطلقة لكن لا يلزم من عدم توقف صخة المقارنة المُطلقة على 
الوجود الذهني صحتها بدونه؛ لجواز أن لا تتوقف عليه ولا تنفك عنه 
فإِنّ العلّة غير مشروطة بالمعلول ولا متوقفة عليه مع أنّها لا تنفك عنه 


)١(‏ (فما اعتذر به فاسد): ساقطة من (ب) (ج). 
(۲) في (ج): على قسمين. 

(۳) (وجوداً): ساقطة من (ب) (ج). 

(5) في (ب) (ج): ما ذكر من. 

(0) (أو لا يرى): ساقطة من (ب) (ج). 


4۸ النَهَاقْتٌ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَاِي وَالْقَلاسِفَةٍ 


أصلاً , والشيخ بعدما أورّد الاعتراض على الحجة المذكورة بأته يجور 
أن يمكن مقارنة المجرّد للمعقول عند كون ذلك المُجرّد في العقل» ولا 
يمكن عند حصوله في الخارج؛ لانتفاء شرط أو وجود مانع. 


أجات يا استعداه مقارئة الميدةه المعقول؟؟؟ إن كان لانزماً لماعي 
المجرّد مطلقاً سواء كانت في الذهن أو في الخارج سقط الشك بالكليةء 
إذ يمكن حينئذ مقارنة المجرّد للمعقول إذا كان ذلك المجرّد في الخارج 
وإن لم يكن لازماً لها مطلقاً بل إِنَما يحصل لها استعداد المقارنة عند 
حصولها فى القوّة العاقلة» وحينئذ إمّا أن يكون حصول الاستعداد مع 
المقارنة أو يها أو قبلها”". والأوّلان باطلان لوجوب تقدّم استعداد 
الشىء على حصوله» فإنّه لا يُمكن”" أن تحصل صفة لشيء ويكون 
e‏ حصولها معهاء وامتناع حصول صفة لموصوف غير مُستعدٌ 
لحصولهاء فتعين الثالث وهو أن يكون استعداد مقارنة المجرّد للمعقول 
عند كون ذلك المجرّد في العقل حاصلاً قبل المقارنة» فيكون الاستعداد 
لنفس ماهيّة المجرّد؛ لأنّ ماهيّة المجرّد عند كونها في العقل قبل المقارنة 
معقولة» والماهيّة المعقولة مجرّدة عن جميع اللواحق الغريبة فلا يكون 
هناك شيء غير الماهيّة يفيد الاستعدادء وفيه نظر؛ لأن الماهيّة 
السعقولة”” وإن كانت عجرّدة عن اللواحق الشارجية إلا أنها غير محرّدة 
عن اللواحق مطلقاً فإنّْها لاشك في كونها ملحوقة للوجود الذهني» 
فيجوز أن يكون ذلك شر طا للاستعداة فأ يحصل الاستعداة عند كوتها 


)١(‏ (عند كون ذلك المجرد في العقل ولا يمكن عند حصوله في الخارج وأمّا لعدم 
انتفاء شرط أو وجود مانع» أجاب أن استعداد مقارنة المجرّد للمعقول): ساقطة 
من المتن وكتبت في الحاشية» من (ب). 

(۲) ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: (۱۲۸/۱ ۔ .)۱١۹‏ 

(۳) (لا يُمكن) في (ب) (ج): يمتنع. 

(5) (المعقولة): أثبتها من (ب) (ج). 


الفضل التَالِتَ عَشّر: فِيْ جرهم عَنْ الْقَوْلٍ: پان الأول يَْلَمُ يره نوع کل 44" 
تسح م777لللللللللللللللللبللببلبل لسك 


في الخارج» ثم إن هذه الحُسجّة أعني المسلك الأول لإثبات كون المّبدأ 
الأول عالماً بغيره على تقدير صخته ينتج أن الواجب لذاته يعقل الأشياء 
بحصول صورها فيه» وهذه النتيجة باطلة عند جمهور الفلاسفةء» فما هو 
نتيجة هذه الحبّة يمنعون صحّتها ويعترفون بفسادها وما يرومون إثباته بها 
فهي غير منتجة له» إلا أن كلام الشيخ في كتاب الإشارات يدل على أن 
علمه تعالى بالأشياء بحصول صورها فيه» فهذه الحُجَة على تقدير 
تمامهاء لا تصلح من الفلاسفة إلا له0©. 


وقد يجاب عن هذا المسلك يوجره أو غير ها ذكرنا كمع غا 
التعمّل بصخة المقارنة وغير ذلك إلا أن استيعاب الكلام في ذلك بعد 
حصول الغرض يما لا يليق بالكتب المبنيّة على الاختصار. 


المسلك الثاني: أنه تعالى مجرّد قائم بذاته لما سبق”". وكلٌ 
مجرد قائم بذاته فإن ذاته المجردة القائمة بذاته حاضرة له غير غائبة عنه» 
وكلّ ما كان ذاته المجرّدة القائمة بذاته حاضرة له لايد أن تعقل ذاته؛ 
لأنَّ التعمّل ليس إلا حضور الماهية المجرّدة للأمر المُجرّد القائم بذاتهء 
فثبت أنّه تعالى لايد أن يعقل ذاته وذاته علّة لِما عداه» والعلم بالعلّة 
يُوجب العلم بالمعلول؛ فيكون عالما بغيره من المعلولات. وقد يقرّر 
بوجه آخر وهو أنه إذا علم ذاته» وذاته مَبدأ لغيره فلابُدٌ وإن يعلم أنَّ ذاته 
مَبداً لخیره» ومتى علم أن ذاته مَبدأ لغيره فلابُدٌ وأن يعلم غيره؛ لأنَّ 
العلم بإضافة أمر إلى آخر يستلزم العلم بكل واحد من المضافين ثمّ إذا 
علمَ ذلك الغير لابُدَّ وأن يعلم معلول ذلك الغير» وقد ثبت أن ما عدا 
واجب الوجود فإنّه يستند إليه وتنتهي سلسلة علله بالآخرة إليه» فإذن يلزم 
من علمه تعالى بذاته علمه بکل ما عداه. وأجيبٌ عنه بوجوه: 


6 ينظر: ابن سيتاء الإشارات والتنبيهات : ص16 .١‏ 
() الما سبق): أئبتها من (ب) (ج). 


o٠‏ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَة بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةِ 


الأول: آنا لا نُسلّم أن كلّ مجرّد قائم بذاته فإ ذاته المجردة 
القائمة بذاته حاضرة لهء فإِنّ الحضور نسبة لا تتحقق إلا بين متغايرين» 
ولا تغاير بين الشيء ونفسه فلا إضافة. ورد بان التغاير الاعتباري يكفي 
في تحقّق النسبة وذات المجرّد باعتبار صلاحيّتها للمعلوميّة في الجملة 
مُغايرة لها باعتبار صلاحيّتها للعالميّة في الجملة وهذا القدر من التغاير 
يكفيهاء وقد يقال: التغاير الاعتباري إنما يكفي في تحقق النسبة بحسب 


الاأعتبار لا بحسب لقس الأمرء فلا يقبت كوئة عالماً پذاته في تفس 


مو" يل بحسب الاعيار ف والمتفبود غر الاؤلبه فليقامل”, 

وثانيها: أنَا لا نُسلّم أن كلّ ما كان ذاته المجرّدة القائمة بذاته 
حاضرة له لاد وأن يعقل ذاته» قولهم: لأنّ التعمّل ليس إلا حضور 
الماهيّة المجرّدة للأمر المجرّد القائم بنفسه مَمنوع» وَلِمّ لا يجوز أن 
يكون التعمّل عبارة عن حالة نسبية تحصل في حقّنا دون بعض 
المجردات؟ 

وثالثها: آنا لا نُسِلّم أن العلم بالعلّة يوجب العلم بالمَعلول» إن 
ريد أن العلم بالعلة من حيث ذاتها المخصوصة يوجب العلم بالمّعلول 
كما هر الظاهر من التقرير الأول إة لا دليل عليه اعدد يهف وإ أريد آذ 
العلم بالعلة من حيث إِنّه مَبدأ وعلّة للمعلول موجب للعلم بالمعلول 
فذلك لا شك في بطلانه؛ لأ العلم بكونه مّبدأ للمعلول موقوف على 
العلم بالمعلول ضرورة توقّف معرفة الإضافة على معرفة المضافية0", 
فامتنع أن يكون موجباً له وات أرية أن الحلم بالسلة من حيت إقه عة 


4 


الا 


1 


)١(‏ (فلا يثبت كونه عالماً بذاته في نفس الأمر): ساقطة من المتن وكُتبت في 
الحاشية» من (ج). 

(۲) من (وقد يقال التغاير الاعتباري) إلى (والمقصود هو الاوّل فليتأمل): أثبتها من 
(ب) (ج). 

() (ضرورة توقف معرفة الاضافة على معرفة المضافين): أثبتها من (ب) (ج). 


الفضل الثالك عَشَر: في تَعْجيرِهِمْ ن الْقَلٍ: بان الأول بعلم ره بتؤع كأ "١٠‏ 


للمعلول مستلزم للعلم بالمَعلول وإن لم يكن موجباً له كما هو ظاهر 
التقرير الثاني فللخصم أن يمنع كون المّبدأ عالماً بذاته من حيث إِنه علة 
للمعلول» فان المّبدئية والعليّة أمر إضافي ولا شك أله مغاير لنفس ذاته 
المخصوصة. فلم قلتم أنه لبد من تعقّله لذلك الأمر الإضافي حتى 
يلزمه أن يكون عاقلاً لغيره من المعلولات؟ فلابُدٌ لهم من الدلالة على 
ذلك. 

قإن قلق : ليا كانت الج العامة لذاته المقصوصة مرجية للمعلول 
المخصوص كان العلم بحقيقتها موجباً للعلم''' بالمعلول» وهذا ضروري 
لا وجه لمنعه» ولمّا ثبت أن المعنى بكون الماهيّة معقولة كون تلك 
الماهية حاضرة للجوهر المجرد القائم بذاته لزم كون المبدئية معقولة له 
تعالى؛ لان كون الباري تعالى مَبدأ لغيره حاضر لذاته المجرّدة القائمة 
بذاته؛ لكونه وصفاً له تعالى ثم له يلزم من علمه بكونه مَبدأ لغيره علمه 
بغيره وهو المطلوب. 

قلتٌ: المعلوم لنا هو أن عين العلّة الخارجية مُستلزمة لعين 
المعلول الخارجي» وأمّا صورتها مستلزمة لصورته فليس معلوماً لنا لا 
بالضرورة ولا بالتظر إذ الأعيان تخالف الصور في كثير من الأحكام» 
ولا يلزم من استلزام عين أحدهما عين الآخر أن تكون صورة أحدهما 
مستلزمة لصورة الآخرء وإِنّما يكون كذلك لو كان ماهيّة العلة من حيث 
هي مستلزمة لماهيّة المَعلول وهو ممنوع. وبعد تسليم أن معنى كون 
الماهيّة معقولة كونها حاضرة للجوهر المجرّد القائم بذاته لا لسلم ا 
المبدئيّة حاضرة له فإِنّ حضور الشيء للشيء إِنّما هو بوجوده له إِمّا 
وجوداً متأصلاً كصفاته الحقيقية الخارجية أو غير متأصّل”" كما إذا 


)١(‏ (للعلم): أثبتها من (ج). 
(۲) (كصفاته الحقيقية الخارجية أو غير متأصّل): ساقطة من المتن وكُتب ت في 
الحاشية» من (ب). 


YoY‏ التَهَاقْتُ في الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


حصل صور الأشياء الخارجية فيه» والمبدئيّة وصف اعتباري ليس له 
وجود خارجى فى ذات المّبدأ حتى تحضر له باعتبار وجوده الخارجي 
فيه بول يكبت آيفياً سقورها له باعتبان وجوهها اللي قد اتصاف 
الموصوف بالصفة لا يقتضي ثبوت الصفة لا في الخارج ولا في الذهن. 
فلم يلزم كونها معقولة له» فلا يثبت المطلوب بل الحاضر للموصوف 
المجرّد القائم بذاته هو أوصافه الحقيقية» ولو لم يعتبر في حضور الصفة 
للموصوف ذلك؛ لوجب أن نعرف بالضرورة جميع الصفات الاعتباريّة 
السلبيّة التي لنفوسنا من تجرّدها وحدوثهاء وليس كذلك بالضرورة. 
المسلك الثالث: ما لخصه بعض المتأخرين وهو أن العلم كمال 
مطلق للموجود من حيث هو موجودء وكل كمال مطلق للموجود من 
حيث هو موجود فهو لا يمتنع على واجب الوجود فيجب له. أمَّا 
الصغرى: فلأنَ معنى الكمال المطلق أن لا يكون كمالاً من وجهء 
ونقصاناً من وجه» كما إذا أوجب تكثّر أو تركباً وجسميّة ونحوهاء 
والعلم مع كونه كمالاً لا يجب من حيث هو علم أن يكون بصورة وأثر 
قان للنفس علوماً حضورية يكفي فيها مجرد حضور المعلوم عندها وعدم 
غيبته عنها. وأمّا الكبرى: فلأن الكمال المطلق للموجود من حيث هو 
موجود كمال للموجود من حيث هو من غير أن يكون موجباً للنقص»› 
وكل ما كان كذلك فهو لا يمتنع على واجب الوجودء وهذا ضروري. 


عن ا عنم 


وأمّا أن كل ما لا يمتنع على واجب الوجود فهو إمّا واجب أو 
مُمكن بالإمكان الخاصء لا سبيل إلى الثاني» إذ لو أمكن عليه شيء 
بالإمكان الخاص لكان فيه جهة إمكانيّة؛ فيلزم التكثّرء وهو محال ۴ 
حقه تعالى. 


وجوايه: آنا لآ تُسِلّم أن العلم كمال مطلق للموجودء فإنّ معتى 
الكمال المطلق أن لا يكون كمالاً من وجه نقصاناً من وجه بل يكون 
كمالاً على الإطلاق من غير تقييد بجهة من الجهاتء وما ذكره من 


2 2 let so A f eze eo“ a OG 
القَضل الثالِك عَشَر: فِيْ تَمْجِيْرِهِمْ عَنْ الْقَوْلِ: بان الأول يَعْلّمْ عَبره بتع كُلْيّ 2 مه"‎ 
ت ا ا و ا‎ 


الدليل لا يدل عليه فإته إِنّما يدل على أنه لا يوجب التكثّر وهو نقص 
مخصوص» وعدم إيجابه له لا يستلزم عدم إيجاب غيره من النقائص ؛ 
لجواز أن يكون فيه نقص من جهة أخرى»› وعدم الاطلاع لا يدل على 
عدم الرجود وأيضاً قرله: لكان فيه جهة إمكاتية» إن أريد به لكان فيه 
جهة أخرى إمكانيّة”'' بالنظر إلى وجوده في نفسه فمّمنوع» وإن أريد 
بالنظر إلى بعض عوارضه فمُسلّم واستحالته تمتوعةء قرله: قبلزم التكثرء 
ممنوع » إن أريك پاستیار ذاق وسم ولكله غير سفحيل إن أرية ياغتياو 
ذاته وجهاته. 


ثم أعلم أن المسلكين الآخرين من مسالك الحكماء على تقدير 
تمامهما يُفيدان العلم بجميع الموجودات بخلاف المسلك الأول» وقرّر 
الإمام الغزالي - رحمه الله - المسلك الأول: بأن الموجود الأول موجود 
لا في مادّةء وکل موجود لا في مادّة فهو عقل محض» وكلّ ما هو عقل 
محض فجميع المعقولات مكشوفة له فإ المانع عن إدراك الأشياء 
التعلّق بالمادة والاشتغال بهاء ونفس الآدمي”" مشغولة بتدبير البدن 
المادي فإذا انقطع شغله بالموت» ولم يكن قد تدنس”" بالشهوات البدنية 
والصفات الرذيلة المتعديّة إليه من الأمور الطبيعية انكشف له حقيقة 
المعقولات كلهاء ولذلك قضى بأن الملائكة كلهم يعرفون جميع 
المعقولات ولا يش عنهم شيء؛ لأنّهم أيضاً عقول مجرّدة لا في 
ماد . 


)١(‏ (إن أريد به لكان فيه جهة أخرى امكانيّة): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» 
من (ج). 

(۲) في (ب): الإنسان. 

(5) الدنس: كل ما يشين في عرض وحُلق. ينظر: الزبيدي» تاج العروس: /١١‏ 
۲) والمعجم الوسيط: ص598. 

.١٠١ ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص5‎ )٤( 


o4‏ التَّهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


والحوابه عنه: باه إذ أريد بالعقل أله يقل" سائر الأشياء: 
فقوله: (وكل موجود لا في مادة فهو عقل) يكوك نفس الدعرى» فكيف 
کل من نات ا وه أريد يه أله ينمل سه فو سل 


وقوله: وكلّ ما هو عقل محض فجميع المعقولات مكشوفة له فإ 
هذه المقدّمة غير ضروريّة ولا قام عليها برهان» وما ذكر من أن المانع 
عن ادراك الأشياء التعلق بالمادة والاشتغال بهاء. وهو منتف في 
المجرّدات المحضة مدفوع بأنّه لِمّ لا يجوز أن يكون مانع آخر غير 
التعلق بالمادة يوجد فى بعض المجرّدات؟ وفيه بحث» إذ لا يخفى أنه 
إقا أرية بالعقل أله الل سائر الأشياء لا تكون المقدّمة القائلة: كل 
موجود لا في مادة فهو عقل عين الدعوى» كيف وهذه قضية كلية 
والدعوى عرق مندرجة تحتها؟ وأ مرادهم بالعقل المحض ليس أحد ما 
ذكر في الترديد بّل ما من شأنه أن يكون معقولاً» فلا يتوجه ما أورده من 
اللازمين”"؛ وأيضاً قوله في تقرير الاستدلال: وكل ما هو عقل محض 
فجميع المعقولات مُتكشفة له» ليس موافقاً لكلام المحققين منهم؛ لأتهم 
ما استدلوا بهذا الدليل على عموم علمه بجميع المعلومات بل على علمه 
بغيره في الجملة كما أشرنا إليه. 


ثم قوله: (ونفس الآدمي مشغولة بتدبر البدن فإذا انقطع شغله 
بالموت» ولم تكن قد تدنست بالشهوات البدنيّة والصفات الرذيلة 
المتقدّمة إليه من الأمور الطبيعية انكشفت له حقيقة المعقولات 0 ا 
يطابق ما ذكروا فى أحوال النفوس البشريّة بعد المفارقة» حيث قالوا: 
التفوس التي لم تښ الكمالات حال تعلقها بالأبدان فهي إن كانت 


)١(‏ (أنّه يعقل): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشيةء من (ب). 
(۳) (فلا يتوجه ما أورده من اللازمين): ساقطة من (ب) (ج). 


الْقَصل الثَالِتَ عَشَر: فِيْ تَمْجِيْرِِمْ عَنْ القَؤل: بان الأول يَعْلَمُ بْرَهُ بتع كليّ oo‏ 


عالميّة بأنَ لها كمالات صارت معذبة باشتياقها إلى حصولهاء وعدم 
تمكنها من تحصيلهاء سواء كانت متصفة بأضداد الكمالات كالنفوس 
المعتقدة للأباطيل المضادة للحق أو لا كنفوس المعرضين"“ والمهملين 
الذين لم تحصل لهم الاعتقادات الحقّة ولا الباطلة» والفرق أن المتصفة 
بأضداد الكمالات يكون عذابها مؤبّداً بخلافهما فإتهما معذبان ما بقي 
الاشتياق إلى الكمال؛ لأنها حيتئذ تكرن مشتاقة إلى ما لا تتمكن من 
تحصيله» وإن لم تكن عالمة بأنْ لها كمالات كنفوس البُله"“ والأطفال 
والمجانين" لم يكن لها ألم الشوق ولا لذّة الكمال» وهذا الكلام منهم 
يدل على أن النفس إِنَّما يحصل لها الكمالات بواسطة البدن الذي هو آلة 
لها فى أفعالهاء فإذا تجرّدت عنها قبل تحصيلها بقيت فارغة عن 
الكمالات وكان استعداد النفس عندهم للعلوم والكمالات» استعداداً 
قاصراً يحتاج إلى تكمّل استعدادها بواسطة الآلآت البدنيّة حتى يفيض 
عليها من المبادئ المفارقة ما تم استعدادها له. 

ثم إنه - رحمه الله - نقل عن الشيخ مسلكاً آخر وهو أنّ العالم فعل 
الله تعالى» والفاعل يجب أن يكون عالِما بفعله» فيكون الباري تعالى 
عالماً بالعالم وهو المطلوب» ثم اعترض عليه بوجهين: , 

أحدهما: أن الفعل قسمان: إرادي“ وطبيعي” » وكون الفاعل 


(۱) في (ج): الموصوفين. 1 

() البَلهُ: جمع مفرده أبلهء والابله: هو الي طبع على الَْير فهو عافلٌ عن الشر لا 
يعرفةٌ» والبَلّه: العّفلة وضعف العقل. ينظر: الفراهيدي» العين: »)٥١ /٤(‏ 
والهروي» تهذيب اللغة: (115/5). 

(۳) المّجنون: هو من لم يستقم كلامه وأفعاله» وقيل: الذاهب العقل أو فاسدهء 
والجمع: مجانين. ينظر: الجرجاني» التعريفات: ص٤*۲»‏ ومعجم 
المصطلحات: (۳/ 7717). 

(5) إرادي: كفعل الإنسان والحيوان. 

(0) طبيعي: كفعل الشمس في الإضاءة» والنار في التسخينء والماء في التبريد. 


۲٦‏ التَهَافْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْفَلاسِفَةٍ 


عالماً بفعله إِنّما يلزم في الفعل الإرادي لا الطبيعي» والعالم عندهم 
صادر عنه تعالى طبعاً واضطراراً لا قصداً واختياراًء فلا يلزم كونه عالماً. 


وثانيهما: هو أنّه وإن سُلُم أن صدور الشيء عن الفاعل يقتضي 
علم الفاعل به لكن الصادر عندهم من الله تعالى ليس إلا العقل الأوّلء 
فلا يثبت بهذا الدليل كون الكل معلوما له. فإن علم الفاعل بما يصدر 
عنه بالواسطة لا يلزم في الفعل الإداري» فكيف في الطبيعي؟ فإِنْ حركة 
الحجر من فوق جبل قد تكون بتحريك إرادي يوجب العلم بأصل 
الحركة» ولا يوجب العلم بما يتولّد منه بمصادمته وكسر غيره. قال - 
رحمه الله 2: وهذا أيضاً لا جواب لهم عنه”". 


وأقولٌ: هذا الاستدلال لم أجده في كلام أحد من الحكماء ولا 
يسندون الأفعال إلى طبائع لا شعور لها أصلاًء وأظنّ أنه تغيير للمسلك 
الذي نقلناه عنهم وهو أنه تعالى يعلم ذاته» وذاته تعالى”" علَّة لِما بعد 
والعلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول بحذف بعض مقدّماته أعني كونه 
عالماً بالعلم وأنَ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول» والاكتفاء في 
الاستدلال بمجرّد العليّة» ثم إن القول بأنَ صدور العالم عنه تعالى 
عندهم بالطبع والاضطرار لا بطريق الإرادة والاختيار» لیس كما ينبغى ؛ 
لأنهم لا يقولون: بان فاعليته تعالى كفاعلية المجبورين من ذوي الطبائع 
الجسمانيّة بل ذهبوا إلى أنه تعالى قادر بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ 
لم يفعل إلا أن مشيئة الفعل لازمة لذاته وعدم مشيئة الفعل”'' مُمتنع» 


)١(‏ (قال رحمه الله): أثبتها من (ب) (ج). 

(؟) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص©١٠.‏ 
(۳) (تعالى): أثبتها من (ج). 

(5) (الفعل): ساقطة من (ب) (ج). 


القضل الثالِتٌ عَشَر: في تَمْجِيْزِهِمْ عَنْ الْقَوْلٍ: ان الأول يَعْلَم يره نوع كل اه" 
س ل ګګ س 


وصدق الشرطيّة لا يقتضي وقوع المقذم ولا إِمُكانه؛ ومشيئته تعالى 
عندهم لا تزيد على علمه بوجه النظام الأكمل» فلا يصلح الاستدلال بها 
على سلمه سال راك لم يعم التمعدلال ينهم على قلي سال 
بمشيئته» كما وقع للمتكلمين بناء على أن مشيئته زائدة على علمه ومرتبة 
عليه. 


وما ذكره في جوابه الثاني من أن الكل لم يوجد من الله تعالى 
دفعه بل بواسطة وما يصدر عن الفاعل بالواسطة لا يلزم أن يكون معلوما 
له في الفعل الإرادي فكيف في الطبيعي؟ مُسلَّم عندهم إذا لم يكن 
الفاعل عالماً بخصوصيّة العلّة التامة لكن هذا لا يضرّهم؛ لأنّ الموجب 
لعلم المعلول عندهم ليس الفاعليّة بل العلم بالعلّة التامّة» وأمّا إذا كان 
عالماً بها فإتهم يعون لزوم العلم بالمعلوم حينئذ'". 

وقوله: فان حركة الحجر من فوق جبل بتحريك إرادي لا يوجب 
العلم بما عولد مته بواسطته من مصادمته وكسر و غير متوجّه 
عليهم؛ لأن تمام العلّة ليس بمعلوم هنا للمحرك» فلا تكون الحركة 
بتمامها معلومة أيضاً فلا يعلم ما يتولّد من الحركة لأنَّ ما يتولّد من 
الحركة؛ إِنْما يتولد من خصوصية الحركة الواقعة في مسافة مخصوصة 
على وجه مخصوص» وعلم الفاعل لم يتعلّق بهذه الخصوصية؛ لعدم 
العلم بعلّتها التامّة على أن حركة الحجر ليست بفعل للمحرك المُريد ولا 
المحرك المريد فاعلاً لها بل الفاعل لحركة الحجر من فوق جبل هو 
طبيعته بواسطة الجبل”" الطبيعي والقسري المستفاد من المُحرَّك المُريد 
والذي يفعله المريد بإرادته هو حركة أعضائه. نعم» يقال في العرف إِنّه 


)١1(‏ (وأمًا إذا كان عالماً بها فأنّهم يدّعون لزوم العلم بالمعلوم حينئذ): ساقطة من 
(ب) (ج). 
(؟) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص©١١.‏ 


7 التَهَاقْتٌ فِى الْمُحَاكَمَةِ بين الْقَرَالِي وَالْقَلاسِفَةٍ 


بحسب العرف بّل الجواب عن قولهم: منع المقدّمة القائلة: بأنْ العلم 
بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول» كما أسلفنا. 


5-1 


اک( 


ولهم فيه طريقان: 

الطريق الأول: أنّهم يثبتون أنه تعالى يعلم غيره بما ذكرناه من 
المسلك الأوّل في المسألة المتقدّمة» ثم يقولون: كل من يعقل غيره 
أنْكنه بالإمكان العام أن يُعمّل كونه عاقلاً لذلك الغير» وإلا جاز أن 
يكون أحدنا عالماً بمحيطي المخروطات”": وسائر العلوم الدقيقة الكثيرة 
المباحث المثبتة بالدلائل القطعيّة» ولكن لا يمكنه أن يعلم أنّه عالم به 
وإن التفت إليه وبالغ في الاجتهاد» وذلك سفسطة”" ظاهرة» فواجب 
الوجود أمْكنه أن يعقل كونه عاقلاً لغيره» وكل ما أمُكن بالإمكان العام 
لواجب الوجود يجب له؛ لِما عرفت» فواجب الوجود يجب له أن يعقل 


)١(‏ في (ب) (ج): في تعجيزهم عن القول بأن الأول يعلم ذاته. 

(۲) المَخروط: مُجسّم يبتدئ من قاعدة مسطحة دائريّة ويدق حتى ينتهى إلى نقطة 
صغيرة أو سطح أصغر من قاعدته. ينظر: معجم اللغة العربية : ص1۳۲. 

(۳) السفسطة: كلمة يونانية تعني المغالطة» وهي القياس المركب من الوهميات. وقيل 
القياس المركب من المشبّهات لتغليط الخصم. وتطلق على نوع من الأدلة وهو ما 
كانت مقدماته وهمية كاذبة أو شبيهة بالحق» وتسمّى بالجكمة المُمَّرّهة. ينظر: 
الجرجاني» التعريفات: ص18١١»‏ وآن دوزي» تكملة المعاجم العربية: (45/5)» 
والزبيدي» تاج العروس: .0”07/١9(‏ 


1 التَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


كونه عاقلاً لغيره» وذلك يتضمّن علمه بذاته فثبت كونه عاقلاً لذاته وهو 
المطلوب. 

الطريق الثاني: هو ما ذكر في المسلك الثاني لإثبات كونه تعالى 
عالماً بغيره من أن ذاته تعالى مجرّد قائم بذاته وكلّ مجرّد كذلك فإنَ ذاته 
المجرّدة حاضرة لذاتها المجرّدة القائمة بذاته غير غائبة عنه» وكل ما كان 
كذلك لابْدٌ وأن يعقل ذاته؛ لأن التعقل ليس إلا حضور الماهيّة المجرّدة 
للمجرّد القائم بذاته» فثبت أنه تعالى يعقل ذاته وهو المطلوب. 

والحاصل أنهم تارة يتبعوث ارلا آنه تعالى يجي أن يكون عالماً 
يتيوه ل ت لياوع و حالما بھی كله لاسا ھا تنما في 
الطريق الأولء وتارة يقلبون الأمر فيثبتون أوّلاً أنه يجب أن يكون عالماً 
بذاته ثم يثبتون أنّه يلزم من كونه عالماً بذاته كونه عالماً بغيره كما في 
الطريق الثاني» وقد عرفت الجواب من الطريقين بما قدمناه في المسألة 
المتقدّمة» فتذكّرء والذي يخصٌ الطريق الأول هنا أن يقال: لا تلع ان 
كل من عقل غيره أمكنه أن يعقل كونه عاقلاً لذلك الغير وَلِمَ لا يجوز 
أن يكون من خاصيّة بعض المجردات أن يعقل المعقولات ويمتنع عليه 
أن يعقل أنه يعقلها؟ والقياس على ما يجده الإنسان من نفسه لا يفيد 
ما كلا قينا 


القَضل الْحَامِسَ عَشّر : فِيْ إنظال فَوْلِهمْ : ِل تعَالَى لا يَعْلَمْ الْجُرْيَاتِ ۹۱ 


فِيَ إِبَطالٍ فَوَلِهم: إِنَهُ تَعَانَى لا يَعَلَمُ 


ا 2 کک و و POT EE‏ 
الجريِيّات عَلى وجه كوّنِها جُرثِيًاتِ 


قالوا: إن الجزئيات المتشكلة سواء كانت دائمة كأجرام الأفلاك 
الثابتة على أشكالهاء أو متغيرة كالمركبات العنصريّة التي تكون وتفسد لا 
يعلمها الأول تعالى من حيث هي جزئيات متشكلة» بل يعلمها على وجه 
كلّي لا على معنى أنه يعلم ماهيّتها الكلَيّة فقطء بل على أنه يعلم الماهيّة 
الكليّة موصوفة بصفات كليّة أيضاً لا تجتمع في الخارج لمن في 
شخص واحد» فيحصل علم كليّ مطابق لشخص جزئي بحسب الخارج» 
وإن لم يمتنع فرض صدته على كثيرين» وكذا لا يعلم الجزئيات المتغيّرة 
الزمانيّة سواء كانت متشكلة كالأجسام أو لا كالنفوس على وجه كونها 
جزئيات» ولا يلزم منه خلوّه عن إدراك بعض ما هو واقع؛ لأنّ الزمان 
ليس له بالنسبة إليه تعالى هذه الأوصاف الثلاثة» وليس بعض الأزمنة 
بالنسبة إلى علمه تعالى حالاً وبعضها ماضياً وبعضها مستقبلاً حتى يلزم 
من عدم علمه بهذا الوجه خلوه تعالى عن إدراك بعض ما هو واقع"» 
فإنه تعالى وإن كان يعلم جميع الحوادث الجزئية وأزمنتها الواقعة فيهاء 


)١(‏ (إلا): أثبتها من (ب) (ج). 
(۲) من (ولا يلزم منه خلوّه عن إدراك) إلى (عن إدراك بعض ما هو واقع): ساقطة في 


۲۹۲ التّهَاقُتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


لكنّه يعلمها علماً مُتعالياً عن الدخول تحت الأزمنة باعتبار أوصافها 
الثلاثة» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء” 


مثلاً يعلم أن القمر يتحرك كل يوم كذا درجةء والشمس كذا 
درجة» وبين منطقتي فلكيهما تقاطعا على التناصف» فيحصل لهما 
بحركتهما مقايلة يرم قدا بأن تكون الشمس في إحدى نقطتي التقاطع» 
والقمر في الأخرئ فخوسط الأرض بينهما فيخسف القمر في عقدة 
الرأس مثلاًء وهذا العلم ثابت له تعالى حال المقابلة وقبلها وبعدهاء 
ليس في علمه كان وكائن ويكون”". 

وبهذا التحرير ظهر ضعف ما ذكره الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - من 
أن هذه القاعدة تعني: (عدم علمه تعالى بالجزئيات على وجه كونها 
جزتيات)”" يلزمها أن زيداً لو أطاع الله أو عصاه لم يكن الله عالماً بما 
يتجدد من أحواله؛ لأنّه لا يعرف زيداً بعينه فإِنّه شخص وأفعاله حادثة 
بعد أن لم تكن» وإذا لم يعرف الشخص لم يعرف أحواله وأفعاله» بّل 
لآ يعرف كثر زيد ولا إسبلامه وإلما يعرف كفر الإنسات وإسلامه مطلقاً 
كلباً لا مخصوصاً بالأشخاص» ويلزم على هذه القاعدة أيضاً أن يقال: 
تحدّى محمد - عليه السلام ‏ بالنبوّة وهو لم يعرف في تلك الحالة أنه 
تحدى بهاء وكذلك الحال مع كل نبي معين» وأنه إنما يعلم من الناس 
من يتحدّى بالنبوّة وأنّ صفة أولئك كذا وكذاء وأمًا النبى بشخصه قلا 
يعرفه فإِنْ ذلك يعرف بالحسٌ والأحوال الصادرة منه ai‏ لأتها 


)١(‏ قال تعالئ: علو الیب لا يغرب عنه يمال درق في لسوت ولا بى الْأَبْضٍ ول 
اضر ين ذلك ولا أَكَيرٌ إلا فى حكتب ين4 سبأ: ۳. لمزيد بيان ينظر: ابن 
سيناء كتاب الشفاء: (۲/ .)٠٠١‏ 

(؟) من (ولا يلزم منه خلوّه عن إدراك) إلى (عن إدراك بعض ما هو واقع): ثابتة في 
هذا الموضع› في (ب) (ج). 

(؟) (تعني عدم علمه تعالى بالجزئيات على وجه كونها جزئيات): أثبتها من (ب) (ج). 


مس ا سا ا 2 ا ل ل اللا 
القضل لكاي عقر: فن انال قؤلهخ: إل تقالى لا غلم الزيئات ‏ *53 


أحوال تنقسم بانقسام الزمان من شخص معين» ويوجب إدراكها على 
اختلافها تغيّراً. فيلزمهم استقبال”'2 الشرائع بالكلية'". 

وإنما قلنا: إنه ظهر ضعف ما ذكروه”"؛ لأنّه تعالى وإن لم يعلم 
الجزئيات الجسمانيّة عندهم كما نعلمها بحواسّنا إلا أنه يعلم كل واحد 
منها على وجه لا ينطبق في الخارج إلا على معلوية؟؟ دون ما عدا 
وبهذا القدر يحصل التميز بين الأشخاص» وكذا يعلم أحواله وأفعاله 
على وجه يتميّز به كل منها عن الآخر وأوقاتها العينية إلا أنه لمّا لم 
يكن بالنسبة إليه تعالى ماض وحال ومستقبل لم يعلم أن بعضها واقع 
الآن وبعضها في الماضي وبعضها في المستقبل؛ لتعاليه عن الدخول 
تحت الازمنة باعتبار ذاته وصفاته بل يعلم كلاً من الأشخاص وأحوالها 
وأفعالها بحيث يتميّز عنده كل منها عن الآخرء وهذا القدر كاف فى 
إجراء الأحكام الشرعية النبوية". ١‏ 

واحتجوا على الأول بأن إدراك الجزئيات المتشكلة سواء كانت 
دائمة أو متغيرة إِنّما يكون بآلات جسمانيّة متجرّئة» والأول تعال © 
مجرّد بالكليّة» والمجرّد بالكليّة لا يدرك بآلات جسمانيّة» وإِلّا لكان 
مُستكملا بالماذة كالنلس» فلا يكون مجرّداً غتها تجرّداً اما وهذا 
محال. 


وأجيبٌ: بأنّا لا نُسلّم أن إدراك الجزئيات المتشكلة لا يكون إلا 


)١(‏ في (ب) (ج): استأصال. 

(۲) ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص١ .1١‏ 

)۳( أي الفلاسفة. 

)٤(‏ (على معلومه) في (ب) (ج): عليه. 

)٥(‏ في (ج): المعينة. 

(5) (الأحكام الشرعية النبويّة) في (ج): أحكام الشرائع. 
(۷) تعالى: أثبتها من (ب) (ج). 


4 التَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ اْعَرَابِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


بالات جسمانية» وإتما يلزم أن لو كان إدراكها بحصول صورها عند 
المدرك وهو مَمنوع» ولم لا يجوز أن يكون العلم إضافة محضة أو صفة 
حقيقية ذات إضافة بدون الصورة فلا يحتاج إلى آلة جسمانية؟ 


وَردّ: لو كان العلم إضاكة محضة أو فة سح كات إضاف" 


بدون الصورة لزم أن لا يكون الأول عالماً بالحوادث قبل وجودها في 
الخارج» إذ لا وجود لها في الخارج»؛ وهو ظاهر"» ولا في العقل؛ 
لأنّ المفروض أنَّ لا صورة ولا تحقّق للإضافة سواء كانت إضافة الذات 
أو إضافة الصفة قبل تحقّق المضاف إليه. 

واجيبٌ: بأنَا لا تُسلَّم أنّ الإضافة متوقّفة على تحقيق المضاف إليه 
بل على امتيازه الذي لا يتوقّف على تحقيق المضاف إليه لا في الخارج 
ولا في العقل » وقد يعد هذا مكايرةة على أصل الاعنزال لا إشكال؛ لأن 
المعدومات الممكنة لها ثبوت وتمايز في الخارج حال عدمهاء ويكفي 
فى تحقّق الإضافة ثبوت المضاف إليه وتميّزه من غير أن يكون له وجود 
لا في الخارج ولا في الذهن على أن ما ذكر كلام على السندء فليتأمل. 


واحتجّوا على الثاني بأنّ العلم بالأشياء الزمانيّة من حيث كونها 
زمانية يوجب التغير في علمه» وهو على الله تعالى محال؛ لأن من يعتقد 
في الشيء المعيّن قبل حدوثه أنه حدث ولم يحدث بعد فإِنّ اعتقاده ذلك 
يكون لا محاله جهلاً» وإِنّما العلم هو أن يعتقد في ذلك الحال عدمه لا 
وجوده» إذ هو حينئذ معدوم لا موجود ثم إذا وجد فلا يجوز أن يبقى 
علمه الزماني بعدمه بأن يعتقد أنه معدوم في زمان هو موجود فيه» إذ لو 
بقى ذلك العلم بعدمه لكان جهلاً أيضاً وإذا لم يبق ذلك العلم وحدث 


)١(‏ (بدون الصورة فلا يحتاج إلى آلة جسمانيّة. وَردَ لو كان العلم اضافة محضة أو 
صفة حقيقيّة ذات إضافة): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من (ج). 
(؟) في (ج): المطلوب. 


الْمَضْلٌ الْحَامِسَ عَشّر: في نال قَوْلومْ : إلهُتَعَالَى لا يلم الْجؤيّاتٍ حك 
صلخ 7 :للل 


علم آخر وهو العلم بوجوده الآن كان ذلك تغيّراً في علمه تعالى» والعلم 
بهذه الزمانيّات ليس من الإضافات المجرّدة التي لا ترجع إلى هيئة وصفة 
في الذات مثل كونك يميناً وشمالاً حتى يجوز التغير في حقه تعالى» بل 
هي هيئة وصفة لها إضافة إلى أمر خارج وهو المعلوم فإذا تغيّر المعلوم 
لم يكف في ذلك تغير الإضافة فقط بل بتغير صفة الذات القائمة؛ 
وذلك لأنَ العلم إِنّما'" يستلزم الإضافة إلى معلومه المعين» ولا يتعلّق 
بغير ذلك المعلوم بل العلم المتعلّق بمعلوم آخر علم مستأنف له إضافة 
مستأنفة بخلاف القدرة فيكون التغير فيه تغيّراً في صفة حقيقيّة في ذاته 
تعالى» وذلك مستحيل في حقه تعالى. 

وأجيبٌ عنه: بأنْ العلم إِمّا إضافة محضة وتغير الإضافات في حقّه 
تعالى غير مستحيل عندهم أو صفة حقيقيّة" ذات إضافة» ولا تُسَلّم أنه 
يلزم من تغير إضافته بتغير المعلوم تغير تلك الصفةء وإِنّما يلزم ذلك لو 
كان العلم صورة مساوية للمعلوم فإنه حينئذ لا يتصوّر أن يتعلّق بمعلوم 
آخر وأن يكون علماً به» بل كلّ صورة فإنّما تكون علماً بما هي صورة له 
فقط دون ما عداه» وذلك أي كون العلم صورة مساوية للمعلوم» 
مَمنوع؛ وَلِمّ لا يجوز أن يكون صفة واحدة لها إضافات وتعلّقات متعدّدة 
بحسب تعدّد المعلوم» ولا يلزم من تغيّر المعلوم إلا تغيّر تلك الإضافات 
دون الصفة كما في القدرة» وأجاب عنه بعض مشايخ المعتزلة: بأنَّ 
الشيء المعين قبل حدوثه يعلم منه أنه معدوم وأنّه سيكون موجوداً فاذا 
وجد يعلم بالعلمين الأوَليّين أنه كان معدوماً وأنّه موجود فإنَّ من علم 
بان زيداً سيدخل البلد غداً فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم أنه دخل 
البلد الآن إذا كان علمه هذا مستمرًاً بلا غفلة مزيلة له» وإِنّما يحتاج 


(؟) (ائما): ساقطة من (ب) (ج). 
(۳) (حقيقية): أثبتها من (ب) (ج). 


ذف النَّهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بين الْمَرَاِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


أحدنا إلى علم آخر متجدّد يعلم به أنّه دخل الآن بطريان الغفلة عن 
الأولء وكذا من عَلِمَ أنَّ زيداً ليس في الدار ودام هذا العلم إلى أن 
دخلها وعلم دخوله فيها يعلم بالعلم الأوّل أنه لم يكن فيهاء وإتما يحتاج 
أحدنا إلى علم متجدّد يعلم به أنّه لم يكن فيها لطريان الغفلة عن الأوّل» 
والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة» کان علية بأنّه وجد غین غلمه بانه 
سيوجدء وعلمه بأنّه كان معدوماً عين علمه بأنه معدوم» فلا يلزم من 
تغير المعدوم من عدم إلى وجود تغيّر في علمه”"". 


روت 


ورد هذا الحواب بوجوه: 

الوجه الأول: حقيقة أنه سيقع غير حقيقة أنه وقع بالضرورة» 
واختلاف المعلومين يوجب اختلاف العلمين» فيكون العلم بأحدهما غير 
العلم بالآخرء لا يقال: المعلوم هو متعلق العلم واختلاف المتعلق لا 
يسعلوم إلا اختلاف التعلّق دون اختلاف العلم؛ لجواز أن يكون صفة 
واحدة تتعدّد ای بحسب تعدد المتعلقات› لأا نقول: ذلك 5 
يُناسب رأي المعتزلة؛ لأنَّ العلم عندهم تعلّق بين العالم والمعلوم لا 
صفة ذات تعلّق» فلا يستقيم حمل كلامهم على كونه صفة ذات تعلق. 

الوجه الثاني: أن شرط العلم بأنه وقع هو الوقوع» وشرط العلم 
بأَنّه سيقع هو عدم الوقوع» فلو كان واحداً لم يختلف شرطهما فضلاً عن 
التنافى. 

الوب الغاليف ! يمكن العلم بأنه عالم بأنه سيقع في الججملة مع 
الجهل بانه عالم بأنه وقع من جميع الوجوه وغير المعلوم» فلا یرد ما 
يتومّم أن هذا الوجه إِنْما يدل على تغاير العلمين بالاعتبار لا بالذات 


(ج). 
(0) في (ب): تعلقها: 


انه ل الْخَامِسَ ر ف إِبْطَالٍ كَوْلِهِمْ : انه تعَالَى لا يَعْلَمُ الجرْئِنّاتِ AY‏ 
ڪڪڪ`ضصص— ق 


كما هو المرادء إذ الشيء الواحد يجوز أن يكون معلوماً باعتبار 
ومجهولاً باعتبار آخر. 

وتحقيق كلامهم في علمه تعالى بالجزئيات هو أن الأشياء الزمانيّة 
ای لها تعلق بالران ولأ يمكن وجوهها بدونه عر ما يكوة نرا 
تدريجيًاً كالحركة وما يتبعها فإِنّ لها هويّة منطبقة على الزمان يمتنع 
وجودها بدونه» أو دفعياً كالكون والفسادء أو ما يكون محلاً للتغير على 
أحد الوجهين كالأجسام فإنّ الجسم من حيث ذاته ليس مِمّا لا يتحصل 
إلا في الزمان» أو في طرفه لكنّه لكونه محلاً للتغير يستلزم الزمان ولا 
توجة يقونه واا هما ۷ کرو كفي أ ولا ما تن" الجا الأول 
والعقول ا ولا محلا للتغيّرء فلا تعلق لها 
بالزمان بوجه» ولا يتقسم الزمان بالنسبة إليها إلى ماض وحاضر 
ومستقبل ١‏ كما أن الأشياء 0 التي لها تعلق بالمكان لا توجد بدونه 
هو ما يكون له الامتدادات الثلاثة الطول والعرض والعمق» أو ما يكون 
حالاً فيما له تلك الامتدادات» أو ما ليس له تلك الامتدادات ولا حالاً 
فيه كالمعجزات فلا تعلّق له بالمكان» ولا تنقسم الأمكنة بالقياس إليه 
إلى قريب وبعيد ومتوسط فذاته تعالى لمّا لم يكن تغيّراً ولا محلاً للتغيّر 
بوجه لم يتصور له اختصاص بجزء من أجزاء الزمان لا بحسب ذاته ولا 
بحسب صفاته الحقيقيّة» فلا يتصوّر في حقّه تعالى حال ولا ماض ولا 
مستقبل ؛ لأنْ هذه صفات عارضة للزمان بالقياس إلى ما تختص بجزء 
منه بل كان نسبته إلى ج جميع الأزمنة سواء» فالموجودات من الأزل إلى 
اک وة ل کا وع آولاتها اس الي حي راق کیا اک 
من حيث دخول الزمان في علمه تعالى بحسب أوصافه الثلاثة أعني 
الحالية والماضي والاستقبالء ولا يلزم منه خروج بعض الأشياء عن 


)١(‏ في (ب): بالزيادة. 
(۲) (محلاً له) في (ب): محاله. 


۳۸ اللَهَاْتُ فِي الْمُحَاكَمَةِ بين الْمَرَاِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


علمه تعالى؛ لأنّه لما لم يكن بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل لم 
إليه تعالى» فعدم إدراكه الأشياء على هذا الوجه لا يكون جهلاًء وإِنّما 
يكون جهلاً لو كان وقوع بعض الأشياء بالنسبة إليه تعالى في الحال أو 
الماضي أو المستقبل» ولم يعلمها على هذا الوجه. 


نعم ما ذكروه من أنه تعالى لا يعلم خصوصيات الجزئيات» بل 
إِنّما يعلمها من حيث إِنْها ماهيّة متخصّصة بأوصاف تختص جملتها بواحد 
جزئي وإن لم يمتنع نفس تصوّرها من وقوع الشركة يستلزم جهلها من 
بعض الوجوه ‏ تعالى عن قول المبطلين علواً كبيراً ‏ مع أنه مناقض لما 
ذهبوا إليه من أن الكل معلول للواجب العالم بذاته» والعلم التام 
بخصوصيّة العلّة يستلزم العلم التام بخصوصيّة المعلول» وقد يعتذر عنه 
بان إدراك الجزئيات الجسمانيّة من حيث هي جزئيّة جسمانية وإن كان 
كمالاً للموجود إلا أنّه ليس كمالاً مطلقاً؛ لأنه يوجب نقصاناً من وجهء 
لاستلزامه التجسيم والتركب فلا استحالة في عدم ثبوته للواجب تعالى» 
وأنْ العلم بالعلة إنما يوجب العلم بالمعلول لا الإحساس به وادراك 
الجزئيات الجسمانيّة من حيث هي جزئيّة جسمانيّة إحساس لا يمكن إلا 
بالحواس الجسمانيّة لا علم ولا تناقض» وقد يدفع هذا الاعتذار بأن 
كون إدراك الجزئيات الجسمانيّة محتاجاً إلى آلة“ جسمانيّة» إِنَما هو في 
حقنا لا بالنسبة إلى الواجب تعالى. 

وقال بعض المتأخرين من فلاسفة الإسلام في تحقيق علمه تعالى: 
المّدرك لذاته كما يفتقر في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاته التي بها 


هوء هو كذلك لا يفتقر في إدراك ما يصدر عنه إلى صورة أخرى غير 
صورة ذلك الصادر التي هو بهاء وإذا كنا ندرك كثيراً من الأشياء بالصّور 


)١(‏ في (ب) (ج): آلات. 


ا ل و ا 


التي نتصوّرها ونستحضرها""» ولا نحتاج في تعقّل تلك الصورة 
وإدراكها إلى صورة أخرى من غير تضاعف الصور فيناء يل ندركها 
بذاتها كما ندرك غيرها بها مع كونها لم تصدر عتا بانفرادنا بل بمشاركة 
من غيرناء فما يصدر عنه تعالى مجموع”'' الموجودات المُمكنة لذاته 
بمشاركة غيره الذي لم يصدر عنه أولى أن لا يفتقر في إدراك ما صدر 
عنه إلى غير ذاته المعينة» فيكون المُّدرِك محلاً لصورة المُدرّك ومثاله 
ليس بشرط في إدراكه إِيّاه» ولو كان شرطاً لما أمُكن لنا إدراك ذواتنا 
والأشياء الحاضرة لذواتناء ولو أمُكن حصول الصور لنا من غير 
الحصول فينا لحصل الإدراك أيضاً من غير حلول» فإنّ الحلول إِنّما كان 
لحصول تلك الصورة لنا الذي هو شرط في التعقّل والإدراك» فاحتيج 
إليه بالعرض لا بالذات» وحصول الشيء لعلته الفاعلية في كونه حصولا 
لغيره ليس دون حصوله لعلّته القابليّة في كونه كذلك» فالعاقل الفاعل 
لذاته معلولاته الذاتيّة حاصلة له من غير أن تكون حالة فيه» فهو عاقل 
لها من غير أن تحل فيه فإذن”” الواجب لذاته كما لا يزيد عقله لذاته 
على ذاته في الوجود» وإن زاد بحسب اعتبار المعتبرين» فكذلك وجود 
المعلول الأول وتعقّل الواجب إيّاه؛ لأنَ ذاته علّة لذات معلوله الأول» 
وعقله لذاته علّة لتعقله لذات المعلول الأول» واتحاد العلتين في الوجود 
مع تغايرهما الاعتباري يقتضي اتحاد معلولهما في الوجود مع التغاير 
. الاعتباري بينهما أيضاًء فتعّل الواجب لذاته للعقل الذي هو أوّل العقول 
لا يحتاج فيه إلى حصول صورة مستأنفة تحلٌ ذات الأول تعالى» ثم لما 
كان لا موجود مُمكن إلا وهو معلول لواجب الوجود وجب أن يعقل 
جميع الموجودات الممكنة الوجود بما فيها من الصّور الحاصلة التي 


)١(‏ (ونستحضرها): أثبتها من (ب) (ج). 
(۲) في (ب): جميع. 
(۳) في (آ): فإذا. 


۷۰ النَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْفَلاسِفَةٍ 


تدرك بها تلك الموجودات الممكنة ما ليس من معلولاتهاء ولا يكون 
تعمّل الواجب تلك الموجودات وسا فيها من الضور بصور أخرى بل 
بأعيان تلك الجواهر والصّورء فيكون جميع الموجودات الكلية والجزئية 
من الأزل إلى الأبّد معلومة لله تعالى» كل في وقته من غير أن يكون في 
علمه تعالى كان وكائن ويكونء بل حاضرة عنده في أوقاتها من غير لزوم 
محال من المحالات التي تذكر في كيفيّة علمه تعالى» هذا ما ذكره. 


ويُردُ عليه: تا لا تُسلّم أنّه إذا أدركنا الأشياء بالصّورة ولم نحتج 
في إدراك الضورة إلى صسورة أخرى لكان مصدر الموجودات آولى بان لا 
يفتقر في إدراك ما صدر عنه إلى غير ذاته المعينة» وإّما يتم لو كان مطلق 
الحصول للشيء المُجرّد كافياً في الادراك وهو مَمنوع» وَلِمّ لا يجوز أن 
يكون الحصول للقابل والحصول للفاعل متخالفين في الحقيقة؟ ويكفي 
في الإدراك الحصول للقابل دون الحصول للفاعل في عدم كون حصول 
الشىء لفاعله فى كونه حصولاً لغيره دون حصوله لقابله» أو کون حصول 
الشىء لقاعلا ترج في معتى الحصول للغير من حصوله لقابلدة©: إِنّا 
يفيد لو كان المعتبر في الإدراك مطلق الحصول لغيره" دون خصوصيّة 
الحصول للقابل وهو مُمنوع» والحاصل أنه يجوز أن يكون مفهوم 
الحصول للشيء أمرأ عرضيًا بالنسبة إلى ما يصدق عليه من الحصولين» 
ويكون”" المعتبر في الإدراك هو أحد المعروضين لا الآخرء فلا يلزم 
من كون مطلق الحصول للغير الذي هو“ العارض حاصلاً في ضمن 
المعروض الذي ليس معتبراً في الإدراك حصول الإدراك. 


)١(‏ (أو كون حصول الشيء لفاعله أقوى في معنى الحصول للغير من حصوله لقابله): 
أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) (لغيره): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (ويكون): أثبتها من (ج). 

(54) (للغير الذي هو): أثبتها من (ج). 


القَضل الْحَامِسَ عَشّر : في إنْظال وله : إَِّهُ َعَاَى لا يَعْلَمُ الْجُؤْئيَاتِ هنا 
س 25990ْشُُْْْ؟ْ؟رؤورؤرؤُؤلؤللللل٠ه:!]لشلشششس‏ "2 


وقوله: لو كان المُدرك محلاً لصورة المُدرك ومثاله شرطأً في 
الإدراك لا انحن لها إدراك ذواتها والأشياء الساضرة لذواتتاء إثما يظيد 
عدم اشتراط حصول الصورة والمثال في المدرك على التعيين لا كفاية 
الحصول مطلقاً في الإدراك؛ لجواز أن يكون كل من حصول المجرّد 
لذاته وحصول الصفات القائمة له وحصول الصّورة والمثال كافياً في 
الإدراك» ولا يكون حصول المعلول للعلّة المجرّدة كافياً في ادراكها ايّاه 
لاحتمال أن تكون الحصولات المذكورة متخالفة بالحقائق» ويكون كل 
من الثلاثة الأول شرطاً على البدل في الإدراك كافياً فيه دون الرابع» 
وأيضاً لو كان علمه تعالى بالأشياء عبارة عن وجوداتها لم يكن علمه 
تعالى بها متقدّماً بالذات عليها؛ لامتناع تقدّم الشيء على نفسهء فلا 
يكون لعلمه تعالى بها مدخل في وجودهاء فيكون الأول تعالى فاعلاً 
بالطبع لا بالإدارة مع أنهم لم يذهبوا إلى ذلك بل ذهبوا إلى أن الله 
تعالى قاس مكعارا لا أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته» وأنَّ 
فاعليّته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات» لأنَّ أفعالهم تابعة 
لأغراضهم» ولا كفاعلية المجبورين من ذوي الطبائع الجسمانيّة: وأنّ 
علمه تعالى هو عين إرادته؛ وإنما يصح جعل علمه تعالى إرادة إذا تقدّم 
على معلوله بالذات ومنشأ لصدوره» وأمّا إذا كان عينه فلا تُسِلّم: أن 
الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى - قرّر الجواب عن احتجاجهم على 
الدعوى الثانية بأنه لِم لا يجوز أن يكون العلم صفة واحدة لها إضافات 
متعدّدة وأن يكون اختلاف المعلول إِنّما يؤثر في اختلاف الإضافات دون 
العلم نفسه؟ وأمّا قولهم: إن الإضافة إلى المَعلول المعين داخلة في 
حقيقة العلم» ومهما اختلفت الإضافة اختلف الشيء الذي الإضافة ذاتية 
له» ومهما حصل الاختلاف فقد حصل التغير. فمردود بأنّه لو صَمّ هذا 


)١(‏ (بالحقائق): أثبتها من (ب) (ج). 


۷۲ التّهَافْتُ فى الْمُحَاكْمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


لزم أن لا يعلم الأول تعالى إلا ذاته؛ لأنه لو علم الإنسان المطلق 
والحيوان المطلق ا المطلق وهذه مختلفات لا محالة فالإضافة 
إليها مختلفة فلا يصح العلم الواحد؛ لأن يكوة غلبا بال اغات على 
ما سبق» فيوجب ذلك تعدّد اي واختلافها لا تعدّدها فقط مع 
اا إذ المتماثلات ما ا بعضها مَسدٌ البعض» والعلم بالحيوان لا 
2 مَسدّ العلم بالجماد» ولا العلم بالبياض يَسْدّه مسد العلم بالسوادء 
قلا ينطو ملحن طلى واد ھی عل کا يم کے قا إلى آنا عليه 
تعالى بالأشياء منطو تحت علم واحد هو علمه بذاته الذي هو عين ذاته 
من غير مزيد عليه. 

وأنت تعلم أن هذا الإلزام لا يرد على الشيخ؛ لأنّه ذهب إلى أن 
علمه تعالى صور متعدّدة بتعدد المعلومات مع أنه متمسّك بهذه الخحجة 
على: «عدم علمه تعالى بالجزئیات الزمانية من حيث هي جزئية زمانيّة» 
فما ذكره من التقرير غير تام في الجواب. وقوله: فوجب"' اختلافها لا 
تعدّدها فقط" مع التماثل» غير صحيح. قوله: إذ المُتماثلات ما يَسدٌ 
بعظها مسد اليعض ‏ ف أراد في جميع الأسكام فمّمنوعء وإِلَّا لم 
يتصوّر تماثل بين اثنين أصلاء وإن أراد في بعض e‏ أو في 
الأحكام الواردة به والممكنة والممتنعة”“ فمُسلّم» ولكن لا اسم أن 
العلم بأحد الشيئين لا يَسدّ مَسدٌ العلم بالآخر فيه. 


)١(‏ (فوجب): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) (فقط): ساقطة من (ب) (ج). 

(۳) ينظر: ابن سيناء كتاب الشفاء: (7/ .)٠٠١‏ والإشارات والتنبيهات: ص178. 

(5) (أو في الأحكام الواردة به والممكنة والممتنعة) في (ب) (ج): أو فيما يجب 
ويمكن ويمتنع. 


اله اا شر : فِئْ إِبْطالٍ قَوْلِهِمْ : إنَّ الأفلاك محرد با لإرادة AA‏ 


في إِبَطَّالٍ فَوَلِهِمَ: إِنَّ الأفلاك' مُتَحَرّكُ 


بالارادة 


قالوا: إن الأجرام الفلكيّة حيوانات لها نفوس متعلّقة بأجرامها 
نسبتها إليها كتسبة نفوسنا إلى أبدانناء فكما أن آبداننا تتحرك بالإرادة 
لغرض من الأغراض الجزئية فكذا الأفلاك ودعوتهم هذه وإن كانت من 
الأمور المُمكنة فإِنّ الله تعالى قادر على أن يخلق الحياة في كل جسم 
فلكيّاً كان(" أو عنصرياً صغيراً أو كبيراً مستديراً أو مضلّعاًء لكن أشار 
في إثبات وقوع ذلك بطريق القياس العقلي كما يدعونه""» وحُجُتهم التي 
تمسّكوا بها هي أن قالوا: الفلك جسم متحرّك بالذات» وكل جسم 
متحرّك بالذات» فحركته إِمّا طبيعيّة أو إراديّة أو قسريّة؛ لان مَبدأ الحركة 
إِمَا خارج عن المتحرّك مُمتَاز عنه في الوضع والإشارة أو لاء والأوّل 
الحركة القسريّة» والثاني لا يخلو من أن يكون له شعور بما يصدر عنه 
من الحركة أو لاء والأوّل الحركة الإرادية» والثاني الطبيعيّة» لا جائز 
أن تكون حركات الأفلاك طبيعية؛ لان كل وضع يتوجّه إليه المتحرّك 
بالاستدارة يكون ترك ذلك الوضع هو عين التوجّه إليه» فيكون المَهروب 
عنه بالطبع بعيئه مطلوباً بالطبع في حالة واحدة؛ بل يكون الهرب عين 


)١(‏ في (ب) (ج): السما 
(۲) (كان): ساقطة من (ب) (ج). 
(۳) (كما يدّعونه): ساقطة من (ب) (ج). 


4" التّهَائْتُ في الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الشيء وعين"''' طلبه وأنّه محال بداهة» ولا جائز أن تكون قسريّة؛ لأنَ 
القسر إِلّما يكون على خلاف الطبع فحيث لا طبع ولا قسرء وأيضاً لو 
كانت حركتها قسريّة لكانت على موافقة القاسر فوجب تشابه حركاتها 
في الجهة والسرعة والبطء وتوافقها في المناطق والأقطاب» إذ لا يتصوّر 
عاك قا لآ من فا لض لکن سر کیا كما شهدت به الأرضاد 
ليست متشابهة ولا متوافقة» فتعين أن تكون إراديّة. 


وجوابه: أنّا لا نُسلّم أنّ الأفلاك متحرّكة. والذي عوّل عليه 
الرياضيون: في أن الأفلاك متحرّكة هي المشاهدة وهي إتما تدل على 
حركات الكواكب دون الأفلاك. وَإِنّما تثبت حركاتها إذا"" امتنع الخرق 
عليها وهو محال» وما ذكروه من الدليل على امتناع الخرق عليها من 
أنّها لو كانت قابلة للخرق لكانت أجزاؤها قابلة للتفرق» فيلزم أن تكون 
الجهات متحدّدة قبلها إذا التفرّق لا يكون إلا بالحركة المستقيمة» فعلى 
تقدير تسليمه إِنْما يتم في المحدّد دون ما عداه. وأمّا الطبيعيون: 
فمعتمدهم في إثبات كون الأفلاك متحرّكة بالاستدارة هو أن كل جزء من 
الأجزاء المفروضة التي للفلك لا يجب له من الوضع والمحاذاة ما هو 
عليه بحسب ذاتهاء وإلا لكانت متخالفة في الطبيعة لاختلافها في اللوازم 
فلا يكون الفلك بسيطأ وهو محال» فأيّ وضع يفرض له فهو حالة مُمكنة 
الزوال نظراً إلى ذاته وإِمُكان زواله يقتضي صحة انتقال كل واحد من 
تلك الأجزاء إلى وضع الآخر وذلك بالحركة المستديرة فهي على الفلك 
جائزة وهي لا تتصوّر إلا بالمَيل لأنَ المَيل؛ هو العلّة القريبة للحركة 
فيجوز أن يكون في الأفلاك ميل مستدير فوجب أن يكون فيها مَبدأ ميل 


)1( (الشيء وعين) : أثبتها من (ب) (ج). 
(۲) (على): ساقطة من (ب). 
)۳( في (ج): لو. 


الفضل الاس عَشّر: في إبْظال تَوْلِهمْ : إن الأفلاك محرد بالإرادة عد 


مستدير؛ لأنّ إمْكان المَيل يدل على إمكان المَبدأ والمّبدأء هو الصورة 
النوعيّة التي لا يجوز أن تكون بالقرّة فى الفلك الذي هو حاصل بالفعل» 
ووجود مَبداً المّيل المُستدير في الجر البسيط دل على أنه لا عائق فيه 
عن ذلك المَيل بحسب الطبعء والعائق الخارجي أيضاً مُمتنع إذ لا عائق 
عن الحركة المستديرة من خارج إلا ذو ميل مستقيم أو مركب يمتنع 
وجوده عند الأجرام السماويّة ووجود مَبدأ المَيل وعَدم العائق يدلان على 
وجود المّيل بالفعل ففيها ميل مستدير بالفعل بحسب الطبع فهي متحركة 
بالاستدارة» هذا ما ذكره الطبيعيون» وهو أيضا غير تام. 


ه أمَا أوَّلاً: فلأنّه مبني على البساطة وذلك لا يتم إلا في المحدّد 


ه وتا فاشا؛ قلجواز أن يلح بج من القلك: صورة مترعة له 
يشارك فيها جزؤه الكل» فتكون تلك الصورة مقتضية لوضع معين لا 
يفارقها أصلة”"". 

ه وأمًا ثالثاً: فلأنَ اللازم لعدم وجوب الوضع والمحاذاة للأجزاء 
المفروضة للفلك جواز زواله عنهاء وذلك لا يستلزم جواز الحركة عليها 
لجواز أن يكون زوال الوضع والمحاذاة بحركة غيرها مِمّا اعتبر تلك 
المحاذاة والوضع معه سواء كانت تلك الحركة طبيعيّة أو قسريّة» لا 
يُقال: لو لم تجز الحركة عليها بالنظر إلى طبائعها لكانت ممتنعة بالنظر 
إليهاء وامتناع حركتها بالنظر إلى طبائعها عبارة عن اقتضائها طبائعها 
لعدم حركتها أعني سكونها ومعناه وجوب الوضع لطبائع الأجزاءء فلو 
لم تجز الحركة عليها لزم أن يجب الوضع بالنظر إلى طبائعهاء هذا 
لف وايضاً فن التصف من الفلك فرق الأفق والنصف الآخر متة 


(۱) في (ب) (ج): تسلسل (أمّا ثانياً) بمكان (أمّا ثالثاً)» وتسلسل (أمَا ثالثاً) بمكان 
(أمَا ثانياً). 


۲۷٦‏ النَهَافْتُ فِي الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ لْمَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


تحته فلو فرضنا أن ما سوى الفلك من العناصر والمرگبات بحالها لا 
تتغيّر أصلاً فلا شك أن النصف الفوقاني من الفلك لا يقتضي طبيعة 
الفوقيّة ولا يأبى عن التحتيّة» وكذا النصف التحتاني منه لا يقتضي طبيعة 
التحتيّة ولا يأبى عن الفوقيّة وإلّا لزم اختلاف مقتضيات طبيعة واحدة 
بسيطة» فبالنظر إلى طبيعتهما يجوز أن يصير الفوقاني تحتانيًاً وبالعكس» 
وما ذلك إلا لجواز الحركة عليها إة المقروض أن ما سوى القلك لا 
يتبدل عن حالهء لأا نقول: لا نُسلّم أنَّ معنى اقتضاء طبائعها السكون 
وجوب الوضع لطبائع الأجزاء فإنه لا يكفي في وجوب الوضع وجوب 
سكون تلك الأجزاء فقطء بَل لابُذَّ مع ذلك من وجوب سكون ما اعتبر 
الوضع والمحاذاة معه وهو ظاهر فلا خُلْفء والفوقيّة والتحتيّة لنصفي 
الفلك اعتبار محض ينا لا أصل له بل الواقع أن النصف من الفلك 
سحا لنصف من الأرض ونصف آخر منه محاذ لآخر منهاء والتصفان من 
الفلك”'' لا تقتضي طبيعتهما محاذاة نصفي الأرض بعينهماء ولكنّ ذلك 
لا يستلزم جواز الحركة على الفلك بل يكفي في ذلك جواز الحركة 
على“ الأرض قسراً أو طبعاًء ولا ينافيه ثباتها على حالها. 

ه وأمًا رابعاً: فلأنًا لا نُسلّم أنه يجب أن يكون في الأفلاك مَبدأ 
ميل مستدير فإ الذي ثبت على تقدير صحة ما تقدّم إمْكان الحركة 
المستديرة» وذلك لا يستلزم وجود الميل المستدير بل إمُْكانهء ولا يلزم 
من إمکانه وجود مبدئه بالفعل بل إمكانه. 

فإن فلت : قد أقيمت الدلالة عليه فيما سبق بأنّ المّبدأ هو الصورة 
النوعيّة فاذا كانت مُمكنة في الفلك الموجود بالفعل يلزم وجودها فيه 


)١(‏ (محاذ لنصف من الأرض ونصف آخر منه محاذ لآخر منها والنصفان من الفلك): 
ساقطة من المتن وكتبت فى الحاشيةء من (ب). 


(؟) (الفلك بل يكفي في ذلك جواز الحركة على): ساقطة من (ب) (ج). 


الْمَصْلَ السَّادِنَ عَشّر: في بال قَوْلِهِمْ : إن الأفلاك ترك با لإرادة VV‏ 


بالفعل» وإلَا لم يكن الفلك موجوداً بالفعل؛ لامتناع وجود الجسم بدون 
الصورة المنوّعة. 

قلت: كوك المبدا هو الصورة النوعيّة» ممنوع؛ إذ لم يثبت 
سبقء إلا أنه يمكن وجود المّيل المستدير في الفلك» ولتت 1 24 
آذ يعون مبدؤه هو الصو النوعيّه القلفكة؟ لجراز أن يكون أمهرا 
خارجاًء وما قيل: من أن الأمر الخارجي يون قارا أو لا ثم 
مُمنوع ؟؛ إذ لا دليل عليه. 

فإن قلك: لا يلو من أن يرف المبدا عو الصورة التوعيّة أى 
الأمر الخارجي فإن كان الأول فلزوم وجوده ظاهرء وإن كان الثاني 
فكذا؛ لأنّ ذلك الأمر الخارجي يكون قاسراً فيمكن التحريك القسري» 
وقد ثبت عندهم أن ما يقبل تحريكاً قسرياً فلابُدٌ فيه من مّبدأ مَيل 
طباعي» ولمّا امتنع على الأفلاك المَّيل المستقيم كان ذلك المّبدأ مبداً 
للميل المستديرء وبذلك يتم المطلوب. 

قلتُ: لا نُسلّم أن كلّ ما يقبل تحريكاً قسريّاً فلابُدٌ فيه من مَبدأ 
ميل طبيعي» وما ذكر من الدليل عليه فغير تام على ما عرف في موضعه. 

ه وأمًا خامساً: فلانًا لا نُسلّم أن وجود مَبدأ الميل“ المستدير 
امع ع يقي فيه عن ذلك» وما يقال: من أن الطبيعة 
الواحدة لا تقتضي شيئاً ولا يعوقها عنه إِنّما يصح في الطبيعة لكونها غير 
شاعرة» وأمًا في الطبع الذي هو أعمّ منها والكلام فيه هاهنا فلا. 


ه وأا ساساً: فلانًا لا تُسِلم أن لا غائق عن الحركة المستديرة 
إلا ذو ميل مستقيم أو مركب» وإِنْما يتم لو انحصر العائق في الجسم 
وهو مُمنوع» ولا نُسلّم أيضاً امتناع وجود ما فيه ميل مستقيم أو مُركب 


)١(‏ (الميل): أثبتها من (ب) (ج). 


۷۸ النَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَبْنَ الْعَرَالِى وَالْفَلاسِفَة 


عند الأجرام السماويّة؛ لأن ذلك لم يثبت إلا في المحدّد. 

ه وأمًا سابعاً: فلالا لا نُسلّم أنّ وجود مَبدأ الميل وعدم العائق 
يدلان على وجود المّيل بالفعل فيها؛ لجواز أن يكون هناك شرط يتوقف 
وجود الميل عليه» ولا يوجد الميل لانتفاء ذلك الشرطء ثم إن ما ذكره 
من الدليل على أن الأفلاك متحركة على استدارةء معارض بأن الأجزاء 
التي يدور عليها الفلك على تقدير حركته كسائر الأجزاء التي لا يدور 
عليها وأنْ النقطتين اللتين يكونان قطبي الفلك تساويان سائر النقط 
المفروضة فيه» فكونه متحرّكاً على وضع مخصوص وقطبين مخصوصين 
ترجيح بلا مرجّح. وريّما أجابوا عنه بان ذلك المخصّص لإمر عائد إلى 
الحركة''' وإن لم نعلم بعينه هذا » ولو سُلَّمِ أن القلك متحرّك فلا 
نسلم أنه لا يجوز أن تكون حركته طبيعيّة. قوله: لأن كل وضع يتوجه 
إليه المتحرّك بالاستدارة يكون ترك ذلك الوضع هو عين التوجّه إليه 
ممنوع؛ لأن الوضع الأول الك اندم بترکه» وهو عندكم لا يعاد بل غايته 
آنه توجه إلى مثله» ولا سلّم استحالته. 

فإن فلك: يُمكن أن يسندل على امتتاع كون حركة الفلك طبيعية 
بطريق آخر لا يتوجّه عليه ما ذكر وهو أن يقال: المتحرّك بالاستدارة 
يطلب بحركته المستديرة وضعاً ثمّ يتركه ومثله لا يتصوّر من فاقد 
للإرادة؛ لان طلب الشيء المعين وتركه لا يكون إلا باختلاف الأغراض 
الموقوفة على الشعور والإرافة 

قلتُ: هذا منقوض بحركة الحجر من علو إلى أسفل بطبعه فإنّ أيه 
نقطةٍ تُفرض في وسط المسافة يطلبها الحجر بتلك الحركة ثم يتركه. 


نإ فلك ليس العطلوب فيسا ذكر عن الال شرء من الق 


000( في (ب) (ج): محركه. 
(۲) (هذا): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَصْلٌ السَّادِسَ عَشَر: في إِبْطَالٍ قَوْلِهِمْ : إنَّ الأفلاك مُتَحَرلدُ با لإرادة ۷۹ 


الواقعة في وسط المسافة» بل المطلوب طبعاً هو الحصول في الحيّز 
الطبيعي» ومن ضرورته مرور الجسم في حركته إلى تلك النقط. 

قلتٌ: فكذا فيما نحن بصدده يجوز أن لا تكون الأوضاع المذكورة 
مطلوبة للطبيعة الفلكية» بل يكون المطلوب نفس الحركة. 

فإن قُلتٌّ: الحركة ليست من الأمور المطلوبة لذواتها بل حقيقته 
التأدّي إلى الغير فلا تكون مطلوبة لذاتها بل لغيره"". 

قلتٌ: لا ُسلّم أن الحركة لا تكون مطلوبة لذاتهاء ولا تُسلّم أن 
حقيقة التأدّي إلى الغير". فإنَّ هذا من مصطلحات الفلاسفة وما الدليل 
على ذلك!» ولا يلزم من وجودها مع التأدّي دائماً كون حقيقتها ذلك» 
ولو سلم أنها لا تكون طببعيّة» ولک لا تسلم نها لا تكون قسرية, 
قولهم : لان القسر إِنّما يكون على خلاف الطبع» مُمنوع؛ إذ لا يلزم من 
عدم الطبيعية استحالة كون الحركة قسريّة فإتها حركة المتحرك من مَبدأً 
خارجي» سواء وجد للمتحرك طبيعة تقتضي خلافها أو لم توجد؟ وما 
ذكروه من أن العادم للمّيل الطبيعي لو تحرّك بالقسر لزم أن تكون الحركة 
مع العائق كهيئة لامعة» لا يتم على ما عرفت في موضعه. على أنه لا 
يلزم من عدم كون حركتها المستديرة طبيعة أن لا يكون هناك طبيعة 
تقتضي ميلا مخالفاً لهذه الحركة» فإنّه يجوز أن لا تكون حركتها 
المستديرة طبيعيّة» وتكون للأفلاك المتحرك بها طبائع تقتضي غير تلك 
الحركات وتكون تلك الحركات قسريّة ولا تُسلّم أيضاً أنْها لو كانت 
حركاتها قسريّة لكانت على موافقة القاسر فوجب التشابه وإنما يلزم ذلك 
لو كان القاسر منحصراً في الأفلاك» وهو ممنوع. 


)١(‏ (فلا يكون مطلوبة لذاتها بل لغيره): أثبتها من (ب) (ج). 
© لله سلم أن الحركة لا تكون مطلوية لذاقها ولا تُسِلّم أن حقيقة العاذي إلى 
الغير): أثبتها من (ب) (ج). 


الْقَضلٌ السَّابِعَ عَشّر: فِيْ إبظال ما دَكَرُوْهُ مِنْ الْمَرَضٍ الْمُحَركٍِ لِلسَمَاءِ ٨۸۱‏ 


و و 2 
الْمَصَل السَابِعَ شر 


فِيَ إِبَطَّالٍ مَا ذَكَوّوَهُ مِنّ الفَرَضٍ الْمَُحَرّكٍِ 


قالوا: الغرض المحرّك للسماء هو التشبّه بالعقول المفارقة؛ لأن 
حرّكة الفلك إراديّة لما مرّء وكلّ حركة إراديّة'' فهي لغرضء فإِن 
البديهة تشهد بأد الحالة الميلايية المُسمَاة باالإرادة لا تعلق إلا بشيء 
مشعور به» يرى المتحرّك بالإرادة وجوده أولى من عدمه وذلك الشيء 
عو التُسمى بالغرضس» وما وشم مع ان لها حركات إزادثة من غير آذ 
يكون هناك غرض كحركة العابث باللحيّة والساهي والنائم. 

فجوابه: أن في العبث ضرباً خفيفاً من اللّذة وأنّ النائم والساهي 
إتما يفعلان؛ لتخيّل اللذة"“ وإزالة حالة مَملوءة أو إزالة وصب» وعدم 
تذكر العابث والنائم والساهي لتخيّل تلك الغايات لا يستلزم عدم 
تخيّلها؛ لأنّ تخيّل الغاية شيء والشعور بذلك التخيّل شيء آخرء 
وانخفاض ذلك الشعور شيء ثالث يتوقف وجود التذكّر على جميعها ولا 
يلزم من عدمها عدم التخيّل؛ لجواز أن يكون لعدم الشعور بذلك التخيّل 
أو لعدم انحفاض الشعورهء وإذا ظهر أنه لابُدٌ للحركة الإرادية من 
غرضء فالغرض لا يخلو من أن يكون حسيّاً أو عقليّاً. لا جائز أن 


)١(‏ (لِما مر وكل حركة إرادية): ساقطة من (ب). 
(0) (وأنَّ النائم والساهي إتما يفعلان لتخيّل اللذة): ساقطة من المتن وكُتبت في 
الحاشية» من (بياء 


ملا النَهَافْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


يكون الغرض المحرك للفلك حسيًاً؛ لأنّ كل غرض حسي فالداعي إليه 
إِمَا جذب الملائمة أو دفع المنافرة ولا مخرج عن هذين؛ لأ كل 
متصوّر حسي لا يكون فيه جذب ملائم ولا دفع منافر عند المدرك لم 
يصح أن يكون غرضاً باعثاً على الفعل بالضرورة» فجذب الملائم هو 
الشهوة ودفع المنافر هو الغضب وهما محالان على الفلك؛ لأتهما 
يختصان بالجسم الذي ينفعل ويتغيّر”'' من حال ملائمة إلى حال غير 
ملائمة وبالعكس» والأفلاك لا تنخرق ولا تلتئم لتزول صورتها الجسمية 
إلى صورة أخرى» ولا تتكون ولا تفسد لتبدّل صورها النوعيّة بعضها 
ببعض» ولا تنمو ولا تذبل ولا تتخلخل ولا تتكاثف لتتغير مقاديرها 
زيادة ونقصان» ولا تستحيل في كيفيّتها من أشكالها واستدارتها بل لا 
تغيّر فيها إلا في أوضاعها التي لا يتصوّر كون بعضها طبيعياً وأولياً؛ 
لأنها لبساطتها تكون نسبتها إلى جميع الأوضاع على السواءء فظهر أن 
الأجرام السماويّة لا تتغيّر من حال ملائمة إلى حال غير ملائمة 
وبالعكس» فلا يكون لها شهوة ولا غضب فلا تكون حركتها لأغراض 
حسيّة» فتعين أن يكون الغرض أمراً عقليّاً وذلك الأمر العقلى إِمّا أن 
يمكن حصوله بالحركة أو يمتنع» والثاني باطل؛ لأنّ الإرادة المتبعفة 
عن تصوّر تعقّلي لذات عاقلة مجردة بحسب ذاتها عن العوارض الماديّة 
يستحيل أن تكون نحو شيء محال» ولان طلب المُحال لا يدوم أبد 
الدهر إذ لايد من الياس عن حصول ما هذا" شأنه فتقف الحركة ولا 
تستمر وضو محال؛ لان الحركة الفلكية واجبة الدوام» لأنّها حافظة 
للزمان الذي يمتنع عليه العدم سابقاً ولاحقاًء فتعين أن يمكن حصوله 
بالحركة وحينئذ إِمَا أن يكون عائداً إلى العالم العنصري أو إلى نفسها أو 
)١(‏ (ويتغيّر): ساقطة من (ج). 


(0) في اة فال 
)۳( (حصول ما هذا) في (ب): حصولها هذه. 


القَضل السّابعَ عَشَّر : فِيْ إبْطالٍ ما دَكَرُوْهُ مِنْ الْمَرَض الْمُحَركِ لِلسَمَاء af‏ 


إلى أمر أعلى منهاء لا سبيل إلى الأول والثالث وإلا يلزم استكمال 
الكامل بالناقص» أمّا على الثالث وهو أن يكون الغرض عائداً إلى 
العالي فظاهر؛ لأنّ العالي كامل» وقد استفاد كمالاً من السافل الذي هو 
تاقص» وأمًا على الأول وهو أن يعرة الغرض إلى السافل فلأت إيصال 
ذلك الغرض إلى السافل يجب أن يكون أولى بالقياس إلى الفلك وإلا 
لم يصلح غرضاً لهء وحينئذ يستفيد الفلك تلك الأولويّة من السافل 
بإيصال كمال إليه على أن العالم العنصري أحقر بالنسبة إلى أجرامها 
الشريفة من أن تتحرك لأجلهاء فإنها آمنة من الفساد بخلاف العالم 
العنصري وليس لمجموعها بالنسبة إلى الأجرام الفلكية قدر يعتدّ به» بل 
إلى كل واحد من الأفلاك فضلاً عن مجموعها فتعين أن يكون الغرض 
عائداً إلى أنفسها وحينئذ لا يخلو من أن يكون ذلك الغرض نيل ذات أو 
كيل صقة لات أو ثيل شبه ذات أو صفة لذاك» لا سبيل إلى الأول 
لأنَ نيل الذات لا يكون إلا دفعة فكان إذا نيلت وقفت الحركة وهو 
محال؛ لاستلزامه انقطاع الزمان» ولا إلى الثاني؛ لأن نيل الصفة لا 
يتصوّر إلا إذا انتقلت من محلها لطالبها بالحركة وهو محال؛ لما تقرر 
من أن الأعراض يمتنع عليها الانتقال فيكون الغرض مُمتنع الحصول 
بالحركة» وقد عرفت استحالة كون الغرض كذلكء وإن لم تنتقل هي 
بعينها بل حصل ما يمائلها مما نيلت هي بل شبيهها هو الذي نيل فتعين 
الثالث وهو أن يكون الغرض نيل نسبة ذات أو صفة فيكون للفلك 
معشوق موجود وهو يطلب الشبه به» فالمطلوب إِمّا أن يكون نيل الشبه 
المستقر أي شبهاً واحداً باقياً دائماً فيلزم أحد الأمرين: إِمّا انقطاع 
الحركة أو طلب المحالء أو يكون نيل الشبه الغير المستقر أي شبهاً بعد 
شبه بحيث ينقضي شبه ويحصل شبه آخرء ولا يخلو إِمّا أن ينحفظ نوعه 
بتعاقب الأفراد أو لا ينحفظ» والثاني باطل» وإلا لزم وقوف الفلك. 
فإذن المطلوب شبه محفوظ النوع بتعاقب أفراد غير متناهية» فهذه 


۸4 التََّاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَابِي وَالْقَلاسِمَةٍ 


المشابهات الغير المتناهية مع المعشوق. إمّا من حيث براءته من القوة أو 
من حيث إِنّْه بالقوة» والثاني محال؛ لأنّ كونها بالقوة نقصان فلا يكون 
مطلوباًء فيكون المطلوب حصول المشابهات غير المتناهية مع المعشوق 
في صفات كمال غير متناهية» فيكون للفلك معشوق موصوف بصفات 
كمال غير اة ولا يجرز أن يكون ذلك المعشرق”؟ المشيه يه واجياء 
وإلا لكان المشبه به في جميع السماويات واحداًء لأنّ المطلب متى كان 
واحداً" كان الطلب لا محالة واحداً. وليس كذلكء لأنّ حركة الأفلاك 
مسا ق الجهة والسرعة وال ولا أن کرد جیما فليا أو فسا 
فلكية» إلا لكانت حركة المشبّه والمشبّه به متفقة في النهج والسرعة 
والبطء”". وليس كذلك» ولا عقلاً واحداًء لِما مرّ؛ فتعيّن أن يكون 
المشبّه به عقولاً متكثّرة هي بالفعل من جميع الوجوه فتتشبّه بها النفوس 
الفلكيّة حتى لا يبقى فيها شيء بالقوة لا على معنى أن تلك النفوس 
الفلكية تخرج إلى كل كمالاتها بالفعل في وقت ما بحيث لا يبقى فيها 
من الكمالات المُمكنة لها شيء بالقوّة في ذلك الوقت فإتها لو كانت 
كذلك لصارت عقلاً مجرّداً بالكليّة ولم تبق محرّكة للفلك فتنقطع حركته» 
وقد عرفت أن ذلك محال بل على معنى أنّها تقصد بالتشبّه إخراج 
كمالاتها كلها إلى الفعل ولكتها لا تخرج كلها إلى الفعل» دفعة بل على 
سبيل التدريج شيئاً بعد شيء لا إلى نهاية» والكلمات اللاتقة به منها ما 
هو بحسب جسمه من حيث إِنْه جسم وهو إخراج الأوضاع التي فيه 


)١(‏ (في صفات كمال غير متناهية فيكون للفلك معشوق موصوف يصفات كمال غير 
متناهية ولا يجوز أن يكون ذلك المعشوق): ساقطة من المتن وكتبت فى 
الحاشية» من (ج). ١‏ 

(۲) (لأنّ المطلب متى كان واحداً): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشيةء من (ب). 

(۳) من (لأنْ حركة الأفلاك متخالفة في الجهة) إلى (في النهج والسرعة والبطء): 
أثبتها من (ب) (ج). 


2ه رةه 


الْمَضْلٌ السَّابِعَ عَشَر: فِيْ إبْظال مَا دَكَرُوْهُ مِنْ الْمَرَضٍ الْمُحَركِ لِلسَمَاءِ ۸6 


بالقوة إلى الفعل إذ ليس بالقوة فيه غيرهاء ومنها ما هو بحسب نفسه 
الناطقة المجرّدة”'' وليس ذلك هو الأوضاع بَّل أمر آخر أجَلَ وأغلى» 
فالأفلاك بإخراجها الأوضاع المُمكنة التي لأجرامها من القوة إلى الفعل 
يحصل لها التشبّه في كونها بالفعل إلى المبادئ العالية فتقتبس بتشبهها 
المذكور كمالات متوالية» فكل نفس من هذه النفوس تنبعث عنها بما 
ينال من مبدئها القدسي حركة» وتلك الحركة تعد لتحصيل كمال يشرق 
عليها وكلَ إشراق يوجب شوقاً وحركة مستدعية لإشراق آخر وهكذا من 
غير انقطاع ولا وقوف في حركاتها المعدّة لتحصيل كمالات على 
التوالي» وقد اندفع”” بهذا ما ظن جماعة من أكابر الفضلاء كالإمامين 
الإمام الغزالي والإمام الرازي وغيرهما”" أن الحكماء ذهبوا إلى أن 
حركات الأفلاك لمجرد إخراج الأوضاع من القوّة إلى الفعل للا يبقى 
في الفلك شيء بالقوة» وشتعوا“ عليهم بأن الواحد مِنَا لو أخذ ينتقل 
في زوايا الدار قائلاً : أن مقصوده أن يخرج أوضاعه التي بالقوة إلى 
الفعل يُعدّ جاهلاً مجنوناً من قبيل بعض الظن. وأنت قد عرفت أنّ 
الحكماء ءلم يذهبوا إلى أن حركاتها لمجرّد ذلك بل طلباً للكلمات اللائقة 
بها منها ما هو بحسب جسمه وهو الأوضاعء ومنها ما هو بحسب نفسه 
وهو أجل وأغلى منها 

وتحقيقه أن الفلك مُتحرّك ويستخرج بواسطة تلك الحركة الأوضاع 
المُمكنة من القوّة إلى الفعل» ويحصل له بواسطة كل وضع شبه إلى 


)١(‏ (الناطقة المجرّدة): أثبتها من (ج). 

(۲) (قد اندفع) : ساقطة من (ب)» وفي (ج): وبهذا ظهر. 

(۳) (كالإمامين الإمام الغزالي والإمام الرازي وغيرهما): ساقطة من (ب) (ج). 

(0) (من قبيل بعض الظن): أثبتها من (ب) (ج). 

(1) لمزيد بيان ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص6١1»‏ والرازي» المباحثات 
المشرقية: 08٠ /١(‏ - 00605). 


۲۸٦‏ التّهَانْتُ فِى الْمُحَاكْمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةِ 


الأمور”'' التي هي بالفعل من جميع الوجوه ثي إذا زال وضع زال ذلك 
الشبه الذي كان بواسطة ذلك الوضع» وإذا حصل وضع اخر حصل شبه 
آخرء فكما أن نوع الوضع ينحفظ بتعاقب الأوضاع ينحفظ نوع الشبه 
بحسب تعاقب المشابهات» ويقبل بواسطة تلك المشابهات الفيض من 
مبدئه» فهناك أربع سلاسل: سلسلة الحركات ثم سلسلة الأوضاع ثم 
سلسلة التشبهات ثم سلسلة الإدراكات» والكمالات والحركات 
والأوضاع كمالات للأجسامء وأمًا التشبّهات وما يترتب عليها فهي 
كمالات للنفس» هذا على أن تعاقب تلك الأوضاع يستلزم رشح الخير 
على العالم السفلي إذ بحسب اختلاف أوضاع الأجرام النيّرة تختلف 
آثارها في الأجرام السفليّة ويتبع تلك الآثار من الخيرات ما أنت خبير 
بجملته» وإن لم يكن لنا سبيل إلى الإحاطة بتفاصيله» فالأفلاك تشبه 
بالمبادىء بإخراج الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل في كونها بالفعل 
راشحاً عن الجبر على السافلات”"' ونفع السافل وإن لم يكن مقصوداً 
من حركات الأآفلاك قصداً كما عرفت» لک مقصود تبعاً من حيث إتها 
تتشبه بالعقول وليس حال الإنسان المنتقل في زوايا الدار كذلك» فلا 
ورود لما ذكروا من التشنيع ثم إله لا استبعاد في أن يحصل للنفوس 
الفلكية بسبب إخراجها الأوضاع المُمكنة لأجرامها من القوّة إلى الفعل 
استعدادات يترتب عليها فيضان الكمالات دون النفوس الإنسانية إذ هما 
مختلفان بالحقيقة» فيجوز أن يكون استعدادها بحصول الكمالات أقوى 
من استعداد النفوس البشريّة فيم استعدادها لحصول الكمالات”" بإخراج 
الأوضاع المُمكنة لأجرامها من القرّة إلى الفعل لحصول الكمالات9©» 


)١(‏ في (ب) (ج): العقول. 

(۲) في (ج): السافل. 

(۳) (لحصول الكمالات): أثبتها من (ب) (ج). 
)٤(‏ (لحصول الكمالات): ساقطة من (ج). 


القضل السَّابِعَ عَشّر: في إبظال مَا دَكَرُؤْهُ ِن الْمَرَضٍ الْمُحَرّكِ لِلسَمَاءِ A۷‏ 
اسل لل کج 


فتفيض تلك الكمالات عليها من مَبدئها بخلاف النفوس الإنسانية» هذا 
غاية تقرير ما ذكروا في هذه المسألة. 

وجوابه: اتا لا اا أنّ الحركة الفلكية إراديّة» وما ذكروا لبيانه 

من الدليل فقد عرفت ضعفه»ء ولو سُلّم ذلك فلا تُسلّم لزوم غرض مغاير 
للحركة» ولم ل يجوز أن بكرن القرغى نفس الحركة؟ وما يقال: من أن 
حقيقتها التأدي إلى الغير فلا تكون مطلوبة لذاتهاء فقد عرفت ما فيهء 
ولو سُلَّم ذلك فلا تُسلَّم أنَّ الغرض لا يكون حسياً. قوله: لأن الداعي 
إليه إِمّا الشهوات'؟ أو الغضبء. وهما محالان على الفلك. 

قلنا: لا تُسلّم استحالتهما على الفلك» فان اللازم في البسيط هو 
تشابه أجزائه المفروضة في الحقيقة» وأمّا تشابه أحواله فغير لازم» ومن 
الجائز أن يكون للفلك شهوات غير متناهية بحسب محسوسات غير 
متناهية» كما جاز أن يكون له ذات غير متناهية من معقولات غير 
متناهية» على أن ما ذكروا من أن الفلك لا ينخرق ولا يلتئم ولا يتكوّن 
ولا يفسد فلا يتغيّر من حال ملائمة إلى خلافهاء إن تم فإنما يتم في 
المحدّد الذي هو الفلك الأطلس”" دون ما سواه فيقصر دليلهم عن 
مڌعاهم» ثم لا لسك امتناع طلب المحال» وما ذكروه من أن الإرادة 
المنبعثة عن is‏ مجرّدة بحسب ذاتها عن العوارض المادية 
يستحيل أن يكون نحو شيء محال» فكلام إقناعي لا يعوّل عليه في 
المطالب البرهانية» وكذا ما ذكر من أنْ طلب المحال لا يدوم أبد الدهر 
بل لايد من اليأس عن حصول ما هذا شأنه فإنّه ليس يقيني» ولا السام 


زفق في (ج): الشهوة. 

زفق المَّلّك الأظلس: هو الفلك التاسع الذي يحيط بالسماوات ويفترض أنه لا نجم 
فيه») ويسمى فلك الأفلاك. ينظر: الأحمد نكري» دستور العلماء: »)١56/١(‏ 
وآن دوزي» تكملة المعاجم العربية: (۷/ 59). 


۲A۸‏ التَهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ لْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


أيضاً امتناع استكمال العالي بالسافل» ولِمّ لا يجوز أن يكون للسافل 
كمال ليس للعالي فيستفيد منه؟ وإن كان كمال العالي أكثر. 


وما ذكروا من أن العالم العنصري أحقر بالنسبة إلى أجرامها 
الشريفة من أن تتحرك لأجلهاء فكلام خطابي! 

ولا نُسلّم أيضاً: أنه لا يكون الغرض نيل ذات» قولهم: نيل 
الذات لا کرد إلا دفعة فوقفت الحركة هه الزمان» وهو محال. 
العا ولو شمف فإتما يفيد في الفلك 5 ۽ لأن الحركة الحافظة 

ولا 54 أيضاً : أنّ المتشبّه به لا يجوز أن يكون واجبآء قولهم: 
وإِلّا لكان المشيّه به في جميع السماويات واحداً. 

قلنا: مَمنوع» ولِمّ لا يجوز أن يكون التخالف لاختلاف القوابل 

ولا تُسلّم أيضاً: أنه لا يجوز أن يكون المشبه به جرماً فلكياً أو 
نفساً فلكيّة» قولهم: وإلا لكانت حركة المشبّه به والمشبّه واحداً في 
السرعة والبطء والنهج. 

قلنا: مَمنوع» وإِنّْما يلزم ذلك أن لو كان الشبه في الحركةء وأمًا 
إذا كان الشبه في كمال آخر لجرم الفلك أو لنفسه فلا. 
يلزم حينئذ تشابه الأفلاك في مناهج الحركة وسرعتها وبطئها مُمنوع» إذ 
يجوز أن يكون لعقل واحد كمالات متعدّدة فيتشبّه كلّ فلك به فى واحد 
من كمالاته؛ فلا يجب التشابه فيما ذكر» فلا يثبت تعدّد العقول كما 


الْقَضل الماح عَشَّر: في [نِطالٍ مَا دَكَرُوْءُ مِنْ الْعَرّض الْمُحَرّكِ للكَمَاءٍ ۳۸۹ 
سس ت :بس 


وقال الإمام الغزالي: نقول لهم: ما ذكرتموه من أن الغرض - 
أعني التشيّه بالعقل - حاصل بالحركة المغربيّة فلم كانت الحركة الأولى 
مشرقيّة؟ وهلا كانت حركات الكل إلى جهة واحدة؟ وإن كان في 
اختلافها نقع للعالم العنصري فهَّلَا اختلفت بالعكس؟ فان كل ما ذكروه 
من حصول الحوادث باختلاف الحركات من التثليثات والتسديسات 
وغيرها يحصل بعكسهء وأيضاً يُمكّن لها الحركة إلى الجهة الأخرى فما 
بالها لا تتحرك مرّة من جانب» ومرّة من جاتب استيفاء؟ لما يُمكن لها 
إن كان في استيقاء كلّ مُمكن كمال0". 

ولقائل أن يقول لهم: أن يتخلّصوا عنه يأنَ المقصود بيان غرض 
الأقلاك في حركاتها الإرادية لا بيان غرض اختيار الجهةء وما ذكرته لا 
يضر فيما هو المقصودء وغرض اختيار الجهة أمر لا تهتدي العقول إلى 
اكتناه ذلك» ولسنا ندّعي الاطلاع على جميع أسرار ملكوت السماوات 
فإن النفوس الإنسانية التي هي في عالم الخرية والاتخماس قي كدورات 
الطبيعة وظلمات الهيولى لا تظلع على جميع ما في العالم العتصري 
الذي هو أحقر وأخس بالنسبة إلى أجرام الأقلاك ونفوسهاء فكيف على 
جميع ما قي عالم الأفلاك؟ 


١7١ص ينظر: الغزاليء تهافت الفلاسقة:‎ )١( 


هت وو 


3 1200 ع يرام 0 
الفضل الثامِنَ عَشَّر: فِيْ إبِطالٍ قُوْلِهِمْ: إن نُفُوْسَ الأفلاك مُطَلعَةٍ ۹۱ 
چ ڪڪ که 


a 5 3 0‏ 50 )01 
فِيَ إِبَطَالٍ بهم إِنَّ تفوس الأفلاك 
م لی > جوت الجزفات الحَادِفَةِ 


قالوا: جميع الأمور الكائنة في العالم”" مِمّا تحقق أو سيتحمّق أو 
هو مُتحقّق في الحال مُرتّسِمة في المبادئ العالية من العقول المجرّدة 
والنفوس الفلكيّة. أمّا ارتسامها في العقول: فعلى الوجه الكلي وقد سبق 
الكلام فيه» وأمّا في النفوس الفلكيّة: فعلى الوجه الجزئي على رأي 
المشائين”"؛ إذ ليس للأفلاك نفوس مجرّدة عندهم» وعلى الوجهين 
جميعاً على راي الشيخ أبي على؟ لأت يكبت للأفلاك تقوسا بجّدة 
عندهم متعلّقة بأجرّامِها كتعلّق نفوسنا بأبداينا ونفوساً منطبعة في 
أجرامها كقوّتنا الباطنة التي ترتسم صور الجزئيات فيها إلا أن الأفلاك 
لبساطتها لا تخص تلك القوّة بجزء معين منها بل تعمّ جميع أجزائهاء 


)١(‏ في (ب) (ج): السماوات. 

(۲) (في العالم): ساقطة من (ب) (ج). 

(۳) المشّاؤون: فرقة فلسفيّة سارت على منهج أرسطوء كان أفرادُها يتذاكرون فيما 
بينهم وهم يمشون» ولذلك سمو بذلك» ومن أبرزهم الفارابي وابن سينا. ينظر: 
الشهرستاني» الملل والنحل: (01//1)» ومعجم اللغة العربية: (#9/ .)51١"‏ 

)٤(‏ (عندهم): أثبتها من (ج). 


4۲ التَهَاقْتُ فى ي الْمُحَاكَمَةٍ ة بَيْنَ الْمَرَ الي وَالْمَلاسِفَةِ 


بخلاف الإنسان فَإِنْ تلك القوّة فينا في الدماغ”"". وزعموا آن هذا هو 
المراد مِمَا ورد في الشرع الشريف من كون جميع الحوادث مكتوية في 
اللوح المحقوظ فإنّ اللوح عبارة عن التفوس الفلكية وانتقاشها بصور 
الجزئيات هو المراد من كونها مكتوية في اللوح؛ لأن اللوح جسم 
مسطح من درّة بيضاء كتب عليها ما كان وما سيكون وما هو كائن في 
الحالء كما يكتب الصبيان على الألواح؛ لأن الحوادث الجزئية غير 
متناهية» وكلّ جسم فهو متناهي المقدار» ولا يمكن أن يكتب على سبيل 
التفصيل أمور غير متناهية على جسم متناهي المقدارء وهذا يناء على ما 
زعموا من قدم العالم. 


وعتدنا العالم حادث يجميع ما فيهء فلا تكون جزئياته غير متناهية 
قلا استحالة قي أن يكتب على لوح متناهي المقدار جميع ما كان وما 
سيكون إلى يوم القيامة كما أشار آله قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (جَفٌ الْقَلَمّ يما هُوَّ كَائِنّ إلى يم الْقِيَامَقِ" نعم» لو قيل: يكون 
الحوادث يأجمعها حتى الحوادث قي دار الآخرة لا إلى نهاية مكتوبة في 
اللوح لم يتصوّر اتساع الجسم المتتاهي المقدار على النقوش الدالة عليها 
على سبيل التفصيلء اشم إلا على ضرب اخر لا تقدر على اكتتاهه 
القوى اليشريّة» ثم إن الإمام حجة الإسلام الغزالي ‏ رحمه الله تقل 
عنهم حبّة لإثبات هذا المطلوب محصّلها : هو أن حركة الفلك إرادية 


)١78 /۲( لمزيد بیان ينظرة این سيتاء كتاب الشفاء:‎ )١( 

(۲) (اشار إليه) قي (ب) (ج): نطق به. 

() أخرجه: أبو يعلى قي معجمهء باب إبراهيم: (۱۱۱/۱)ء برقم (2»)47 والطيراتي 
قي معجمه الكيير» یاب العين: /١١(‏ 2017177 يرقم )١1646(‏ من حليث اين 
عياس. وأخرجه اليخاري قي صحيحهء كتاب القدر» ياب جف القلم: (1/ 
۳ ) برقم )٤۷۸۸(‏ بلفظ = (حَنتَ الْقَلم ي كا أن تَ لاق) من حديث أبي هريرة 

٠۲١ص لمزيد بان ينظر: الغرالي» تهاقت الفلاسقة:‎ )٤( 


لَص الان عَشّر: في يكال ولم : إن ُوْسنَ الأفلاك مطل 4r‏ 
ص ا ا ا ج ص 
لما تقدّم» والحركة الإرادية لا يكفى فى وقوعها الإرادة الكليّة؛ لأنّ 
الداخل في الوجود جزتي معين من جزئياتهاء ونسبة الإرادة الكليّة إلى 
جميع الجزئيات واحدةء فوقوع هذا المعين بها دون آخر ترجيح بلا 
مرججحء فإذن لايد فيها من إرادة جزئية متعلّقة بخصوصية الحركة الواقعة» 
للك إرادات جزئية متعلقة بكلّ حركة جزئية معينة من نقطة معينة إلى 
نقطة معينة أخرى» قله لا محالة تصوّرات جزئيّة لتلك الحركات المعينة 
بالقوّة الجسمانية ضرورة أن إراداتها موقوفة على تصوّرها وأنّ الجزئيّات 
الجسمانيّة لا تدرك إلا بالات جسمانيّةء فن المسافة لا محالة تشتمل 
على امتداد يمكن أن تفرض فيه حدود جزئية تتجرا المسافة بها إلى 
أجزائِهاء فقاطع تلك المسافة يتخيّل الوصول إلى آخرها أوّلاً ثم يتخيّل 
تلك الحدود واحداً بعد واحد وينبعث عن كل تخيّل إرادة جزئيّة لقصد 
ذلك الحدّء ومع وصوله إليه تفنى تلك الإرادة ويتجدّد غيره فتصير كل 
إرادة سيباً لوجود حركة» ووجود كل حركة سبباً للوصول إلى حدّء وك 
وصول إلى حدٌّ سبياً لوجود إرادة تتجدّد معهء وهكذا فإذا كان للفلك 
تصوّر لجزتيات الحركة وأحاط يها أحاط لا محالة يما يلزم منها من 
اختلاف التسب مع الأرض من كون بعض أجزائه طالعة وبعضها غاربةء 
ومن کون" بعضها في وسط سماء قوم وتحت قدم قومء وكنا يعلم يما 
يلزم من اختلاف التسب التي تتجدّد بالحركة من التثليث والتسديس 
والمقابلة والمقارنة إلى غير ذلك من الحوادث السماويّة والحوادث 
الأرضية تستند إلى الحوادث السماويّة إِمَا بير واسطة أو يواسطة واحدة 
أو أكثرء وبالجملة فكل حادث أرضي فله سيب حادث إلى أن ينقطع 
التسلسل بالارتقاء إلى الحركة السماويّة التي بعضها سيب لبعضء فإذا 


)١(‏ في (ج): تجري. 
(۲) (بعض أجرائه طالعة ويعضها غارية ومن كون): ساقطة من المتن وكتبت في 
الحاشيةء من (ب). 


14٤‏ النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الَْرَاِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


انتهى أسباب الحوادث الجزئية إلى الحركات السماويّة فالمتصوّر 
للمحركات متصوّر لها؛ لان تصوّر الملزُوم يستلزم تصوّر لوازمه ولوازم 
لوازمه إلى اخر السلسلة» وعدم علمنا بما يحدث في المستقبل لعدم 
العلم بجميع أسبابه؛ لأنّ السماويّات كثيرة ولها اختلاط بالحوادث 
الأرضية وليس في القوّة البشريّة الاطلاع عليهاء ونفوس السماويات 
مطلعة عليها لاطلاعها على السبب الأوّل ولوازمها ولوازم لوازمها إلى 
آخر السلسلة. 


قال('2: ولهذا زعموا أن النائم يرى في نومه ما يكون في المستقبل 
فان النفس الإنسانية من شأنها الاتصال بتلك المبادىء إلا أنها مشغولة 
بالتفكر فيما تورده الحواس عليهاء فإذا وجدت فرصة الفراغ من ذلك 
اتصلت بطباعها بها فينطبع فيها من الصور الحاصلة هناك ما هو أليق 
بتلك النفس من أحوالها وأحوال ما يقرب منها من الأهل والولد والبلدء 
ثم إن القوّة المتخيّلة التي من طباعها المحاكاة تحاكي تلك الأمور بأمثلة 
تناسبها في الجملة فينمحي المدرك الحقيقي من الحفظ فيحتاج إلى 
التغيير وهو أن يرجع من الصورة التي في الخيال إلى المعنى الذي 
صَوْرَته المتخيّلة بتلك الصورة. 


وزعموا: أن النبي - عليه السلام ‏ أيضاً مُظلع على الغيب بهذا 
الطريق إلا أن نفوس الأنبياء - عليهم السلام ‏ لقوّتها ووفائها بالجوانب 
المقابلة لآ تستترقها الحراس الظاهرة ولا يكون اشعفالها دير البدن 
مانعاً من اتصالها بتلك المبادئ» فلا جرم يرى هو في اليقظة ما يراه 
غيره في المنام ثم القوّة المتخيّلة تمثّل له أيضاً ما رآ ينها ا 
الشيء بعينه في ذكره» وربّما يبقى مثاله فيفتقر مثل هذا الوحي إلى 


)١(‏ قُصِدَ به الإمام الغزالي. ينظر: تهافت الفلاسفة: ص177. 


الْمَصْلْ النَّامِنَ عَشَر: في إنظال قُوْلِهمْ : إن مُوْسَ الأفلاك مُعَلِعَة عنقا 
ص ع ا ا 


التعبير» ولولا أن جميع الكائنات ثابتة في اللوح المحفوظ لما عرف 
الأنبياء الغيب في يقظة ولا منام. 

ثم أجابّ عمًا نقله بما حاصله: أنه لِمَ لا يجوز أن يكون اطلاع 
الأنبياء - عليهم السلام ‏ على الغيب واطلاع النائم في نومه بما يكون 
في نومه المستقبل بتعريف الله تعالى ابتداءً أو بواسطة ملك من الملائكة 
من غير احتياج إلى شيء مما ذكر؟ وأمًا ما كر أولاً فمَبني على مقدمات 
لسكا تسول بإبطالهاء لكنا ننازع في مقدّمات ثلاث منها: 

ه المُقدّمةالأولى: قولكم: إن حركات الأفلاك إراديّة» وقد 
فرغنا من إبطالها فيما سبق. 

« المُقدّمة الثانية: قولكم: لابُدَّ في الحركة الإرادية من إرادت 
جزئيّة وتصوّرات جزئيّة''' للحركات الجزئية» فإِنّها غير مُسلّمة إذ ليس 
للفلك جزء عندكم بل هو متصل في نفسه وانقسامه ليس إلا بحسب 
الوهم» ولا الحركة فإنها واحدة بالاتصال فيكفي تشوّقها إلى استيفاء 
«الأيون»”" المُمكنة لهاء ويكفيها التصوّر الكلّي والإرادة الكليّة. 

قالَ: ولتُمثل للإرادة الكليّة والجزئيّة مثالاً ليفهّم غرضهم؛ فإذا كان 
للإنسان غرض كليّ في أن يحجٌ بيت الله تعالى مثلاً» فهذه الإرادة الكليّة 
لا تصدر منها الحركة؛ لأنْ الحركة تقع جزئيّة في جهة"؟ مخصوصة 
بمقدار مخصوص.ء بل لا يزال يتجدد للإنسان في توجهه إلى البيت 
تصوّر بعد تصوّر للمكان الذي يتخطاه والجهة التي سَلكهاء ويتبع كل 
تصوّر جزئي إرادة جزئية للحركة عن المحل الموصول إليه بالحركة. فهذا 


)١(‏ (وتصوّرات جزئية): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) الأيون: رة أو مَجمُوعَة متماسكة من الذرات دات شحنة مُوجبة أو سالبة وَيُطلق 
أيْضاً على الإلكترون وسواه من الجسيمات المشحونة. ينظر: المعجم الوسيط: 
)0/۱(. 

(۳) (في جهة): أثبتها من (ب) (ج). 


۹٦‏ التَهَاقْتُ في الْمُحَاكَمَةِ يَيْنّ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


ما أرادوا بالإرادة الجزئيّة التابعة للتصوّر الجزئي» وهو مُسلّم في 
الحج؛ لأن الجهات متعدّدة في التوجّه إلى مَكة والمسافة غير متعيّنةء 
فيفتقر تعبين مكان عن مكان وجهة عن جهة إلى إرادة أخرى جزئية. وأمًا 
الحركة السماويّة فلها جهة واحدة فإِن الكرة إنما تتحرك على نفسها وقي 
حيّزها لا تجاوزهاء والحركة مرادة وليس ثم إلا وجه واحد وجسم 
واحد وصوب واحد فهي كموي الحجر إلى أسفلء فإته يطلب الأرض 
في أقرب طريق وأقرب» الطريق الخط المستقيم الذي هو عمود على 
الأرض» فتعين الخط المستقيم فلم يفتقر فيه إلى تجدد سيب حادث 
سوى الطبيعة الكليّة الطالبة للمركز مع تجدّد القرب واليعد والوصول إلى 
حدّ الصدور عنهء فكذلك يكفي في تلك الحركة الإرادة الكلية. 

ه المُقدّمة الثالثة: إِنّه إذا تصوّر الحركات الجزئية تصوّر توايعها 
ولوازمها وهذا أيضاً غير مُسلّمء وليس هذا إلا كقول القائل: إن الإنسان 
إذا تحرّك وعرف حركته ينبغي أن يعرف ما يلزم من حركته من نسبته إلى 
الأجسام التي قوقه وتحته وحواليهء ويطلانه لا يخفى على أحد'"“» هنا 
ما ذكره. 

ونحن نقولٌ: لم نجد فيما وصل إلينا من كتبهم دليلاً ملخصاً على 
هذا المطلوب» والذي يمكن لهم أن يقال: إن التقوس القلكيّة عالمة 
بالمَبداً الأوّل ‏ جل جلاله”” _ والعلم بالمَبداً مستلزم للعلم يما له المَبداً 
فتكون عالمة بجميع الحوادث؛ لأنها ترتقي إليه تعالى في سلسلة العليّةء 
ويحتمل أن يُحمل على هذا الوجه قول الإمام الغزالي في أثتاء كلامه 
حيث قال: ونفوس السماويّات مطلعة عليها لاطلاعها على السيب 
الأوّل... أه 


)١(‏ في (ب): بالإرادات. 
(۲) ينظر: الغزالي» تهافت القلاسقة: ص١١٠‏ 
(۳) في (ج): جلت عظمته. 


الْمَضْلّ التَامِنَ عَشَّر: في إنظالِ قُوْلِهمْ : إن نُمُوْسَ الأفلاك مُطَلِعَةٍ ۹۷ 


وجوابه: منع أن النفوس الفلكية عالمة بالمّبدأ الأول بحقيقة فإِن 
النفس الإنسانية لا تعلم بحقيقته علم لا يجوز أن يكون للنفوس 
الفلكية”'' أيضاء كذلك ومنع أن العلم بالمّبدأ يستلزم بما له المّبدأ وقد 
سيق تحقيق القول فيهء لا يقال: عدم إدراك النفس الإنسانية له تعالى 
بحقيقة إتما هو لاشتغالها بما يمنع من الاتصال بالمبادئ العالية 
والانتقاش يما فيها من الصور المعقولة ولا مانع في النفوس الفلكيّة من 
ذلك» لأا نقول: لا تُسلّم أنه لا مانع في النفوس الفلكيّة من ذلك وعدم 
اشتغالها يما يتبع المزاج من الشهوة والغضب والحرص والحقد والحسد 
والجوع والألم وغير ذلك» على تقدير تسليمه لا يوجب انتفاء المانع إلا 
إذا ثبت انحصار المانع في ذلك فأنى لهم إثبات ذلك؟ هذا إذا قيل: إن 
للأفلاك نفوساً مجردةء وأمَا على رأي المشائين فالأمر ظاهر”"؟ فإنّ 
الأقلاك ليس لها تفوس مجرّدة عندهم» والتفس المنطبعة في المادة لا 
يتصوّر إدراكها له" تعالى؛ لان الجسماني لا يدرك المجرّد. 

وآمّا ما ذكره الإمام الغزالي ‏ رحمه الله فالمقهوم من صدر كلامه 
هو أن يدل على أن التفوس الفلكيّة عالمة بجزئيات الحركات الصادرة 
عنها؛ لصدورها عنها بالإرادة وجميع النحوادث الجزئية الأرضية 
والسماوية لازمة لهاء قيلزم من العلم بها العلم بتلك الحوادث»ء وهو لا 
يناسب مذهب الفلاسفة ولا يصح نسبته إليهم؛ لأنَ الحركات الفلكية وما 
يستند إليها من الأوضاع ليست عللاً تامّة بالحوادث ولا عللاً فاعليّة لهاء 
بل هي معدّات للمواد بحصول الحوادث فيهاء وَإِنّما مَبداً وجودها هي 
المبادئ المفارقةء والعلم بمعدات الأشياء لا يستلزم العلم يها عندهم 


)١(‏ (عالمة بالمّيدأ الأول بحقيقة فان النقس الإنسانية لا تعلم بحقيقته علم لا يجوز أن 
يكون للنقوس الفلكية): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) (ظاهر): أثيتها من (ب) (ج). 

(۳) (له): أثيتها من (ج) 


4۸ النّهَاقْتُ في الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


أصلاًء بل إنّما يعون أن العلم بالعلّة التامّة يستلزم العلم بالمعلول بل 
الواقع في كلامهم هو الاستدلال بكون حركات الأفلاك إراديّة على أن 
لها نفوساً شاعرة بما تفعلها لامتناع إرادة الشيء بدون الشعور بهء وأمًا 
الاستدلال بكون حركتها إراديّة على كونها عالمة بجميع الحوادث 
فکاا. 


وما ذكره آخراً من أن نفوس السماويّات مطلعة عليها لاطلاعها 
على السبب الأول ولوازمها ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة إن أراد به 
الاطلاع على الحركات الفلكيّة التي هي السبب الأول بالنسبة إلى 
الحوادث فهو إعادة لكلامه الأول وتكرار له من غير زيادة فائدة وقد 
عرفت ما فيه» وإن أراد به الاطلاع على المّبدأ الأول على إلاطلاق 
أعني الواجب تعالى فيرجع حاصله إلى ما ذكرناه من الاستدلال» وتكون 
المقدّمات المذكورة في صدر الاستدلال" من كون حركاتها إراديّة وعدم 
كفاية الإرادة الكليّة والتصوّر الكلي وغير ذلك مستدركة في الدليل وإن 
التزم الاستدراك فلا وجه للجواب عن الدليل بمنع المقدّمات المستدركة 
التي لا دخل لها في إثبات”" المقصود أصلاً. 


وقد أجاب أولاً: بمنع كون الحركة إراديّة» وثانياً: بمنع الاحتياج 
في الحركة الإرادية إلى تصوّرات جزئية. ولا حاجة في تقرير الدليل على 
الوجه الثاني إلى واحدة من تينك المقدّمتين أصلاء ثم إن ما ذكره - 
رحمه الله يدل على أن قصّة الوحي والرؤيا دليل آخر حيث قال: ولولا 
أن جميع الكائنات ثابتة في اللوح المحفوظ لما عرف الأنبياء الغيب» 


)١(‏ من (بَل الواقع في كلامهم هو الاستدلال) إلى (عالمة بجميع الحوادث فكلا): 
أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) في (ب) (ج): كلامه. 

(۳) (أثبات): ساقطة من (ج). 


الْمَضْل النَامِنَ عَشَر: فِيْ إِبطَالٍ قُولِهمْ : إن نمُوْسَ الأفلاك مُطَلعَةٍ ۲۹4 


وأجاب: بأنّه يجوز أن يكون بتعريف الله تعالى ابتداء أو بواسطة ملك 
من الملائكة'''. ويمكن توجيه جوابه الأخير بوجهين: 

أحدهما: وهو الموافق لأصول الإسلام هو أنه يجوز أن يكون 
اطلاع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على الغيب بأن يُعرّف الله ملكا من 
الملائكة ما يريد إغلامَه للنبي من الغيب ويأمره بأن يلقي إلى النبي ‏ عليه 
السلام - من غير أن يكون له اطلاع على جميع الحوادث». وكذا الحال 
في النائم. 

وثائبهها ١‏ وهر القاس لأصول القلايقة عو أف ها دقر لا يدك 
على كون النفوس الفلكية عالمة بها بل يكفي فيه أن يكون مجرّد من 
المجرّدات عالماً بها وتتصل النفس به عند تخلّصها عن علائق البدن 
وشوّاغله» سواء كان ذلك المجرّد نقسا فلكي أو عقلاً من العقولء لكن 
لا يخفى على من مارس كتبهم وتَتَتَبع كلماتهم أنهم يجعلون قصّة الرؤيا 
والوحي من فروع كون المجرّدات عالمة بجميع الأشياء لا نهم يستدلون 
بقصّة الرؤيا والوحي على كون النفوس الفلكية عالمة بجميع الحوادث. 
وفرقه بين الحركة المستديرة والمستقيمة بأنه لايد في الحركة المستقيمة 
من تخيّل الأجزاء التي في المسافة شيئا بعد شيء ومن إرادة الحركة فى 
ك منها بغلاف. الستديرة فال يكقي ها تل واحد وإرادة والحدة يناء 
على أن الحركة المستقيمة من مَبداً معين إلى منتهى معين يمكن على 
طرق متعدّدة غير محصورة بأن تتحرك على الخط المستقيم”" الواصل 
بينهما وأن تتحرك على خطوط أخر مائلة عن الاستقامة إِمّا إلى اليمين أو 
العماله .وكذا الحرقة من كل جد إلى عر مى السدوه الوافعة بين 


.٠١٤ص ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة:‎ )١( 
(؟) في (ب) (ج): الموافق.‎ 

)۳( (المستقيم) : أثبتها من (ب) (ج). 

)٤(‏ في (ج): واحد. 


وو وة مدت ەت ت cal‏ 2 
۰۰ النَهَافَتٌ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ العَرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


ذلك المّبدأ والمنتهى فلابدٌ من تخيّل الأجزاء التي تقع عليها"؟ الحركة 
شيئاً بعد شيء وإرادة الحركة فيها من حدٌّ إلى آخر على وجه مخصوص؛ 
ثد يلزم الرجحان بلا مرجّحء وأمًا الحركة المستديرة فإتها بعد تعين 
القطبين والجهة لا يتصوّر فيها غير وجه واحدء فلا تحتاج هنا إلى تخيل 
للأجزاء والإرادات. 


يرد عليه : أنَّ ما تتوقّف عليه الحركة إِمّا أن يكون تخيّل كل واحد 
من الحدود والأجزاء التي يمكن فرضها في المسافة أو تخيّل بعضها دون 
بعض» والأول يستلزم أن يكون للمتحرك تخيّلات وإرادات غير متناهية؛ 
لأنّ المسافة قابلة للقسمة إلى غير التهاية لكن كل عاقل يجد من نفسه 
الأمر بخلافه عند حركته الاختيارية في مسافةء ولو فرض الكلام على 
أصل الجزء الذي لا يتجرّأ فلا خفاء في آنه ليس للمتحرك قي مسافة 
فرسخ مثلاً تخيّلات وإرادات بعدد الأجزاء التي في تلك المسافةء 
والثاني يوجب جواز تحقّق الحركة على كل المسافة من غير قصد إلى 
شيء من أجزائها؛ لأنّه إذا جاز ذلك في بعض المساقة'" فليجز في كلها 
وإِلّا يلزم الرجحان بلا مرججحء والحقّ أن الحركة من المَبداً إلى الم 
أمر واحد”" بسيط لا انقسام فيها أصلاً فيكفي في صدورها تخيّل 
المسافة بأسرها إجمالاً وإرادة الحركة عليهاء ولا حاجة إلى تخيّل 
الحدود المفروضة عليها وتوجّه القصد إليها لخصوصهاء إذ ليس هتاك 
حركات متعذدة يّل حركة واحدة جزئيّةء وإن وقع في أثناء الحركة 


تلك الأوقات» لا لاحتياج الحركة إليها. 


)١(‏ (عليها): أثبتها من (ب) (ج)۔ 

(۲) (من غير قصد إلى شيء من أجزائها لأنّه إذا جاز ذلك في يعض المسافة): ساقطة 
من المتن وكتبت في الحاشية» من (ب). 

(۳) (واحد): أثبتها من (ب) (ج). 


لقصل التَامِنَ عَشّر: في إنطالٍ ولو : إن تُوْسَ الأفلاك َة 2 
ال سس لطت تا للشش_<_:_. بس_يببببببآ؟آ؟آ ب دابا ابي 


نعم» إذا انقطعت الحركة إليها"“ قيل الوصول إلى المقصد كما 
تنقطع حركة المسافة في كل مرحلةء فلاب للحركة من ذلك الحدّ من 
تصوّر آخر وإرادة أخرى؛ لأتها حركة أخرى مغايرة في الوجود لما 
انقطع قبلهاء وأمًا منعه للمقدمة القائلة: بأنه إذا تصوّر الحركات تصوّر 
توايعها ولوازمها. فإن أراد به أن مجرّد تصوّر الحركات لا يستلزم تصوّر 
لوازمها فذلك حقّ لا شبهة فيهء لكته يقدح فيما ذكره من الدليل لا قيما 
قصده الحكماء؛ لأتهم لا يعون ذلك يل إِنّما يعون أن تصوّر الحركة 
مع جميع ما له مدخل في وجود تلك اللوازم لا يوجب تصورهاء ققوله: 
وليس هذا إلا كقول القائل: إن الإنسان إذا تحرّك وعرف حركته يتبيغي 
أن يعرف ما يلزم من حركاته» في غاية السقوط. 

ثم إته استبعد كون التفوس الفلكيّة عالمة بالجزئيات الحادثة الغير 
المتناهية» حيث قال: وكيف يجتمع في نفس مخلوق قي حالة واحلة من 
غير تعاقب علوم جزئيّة مفصّلة لانهاية لأعدادها ولا غاية لآحادها؟ ثم 
ترتقي من الاستبعاد إلى ادّعاء الضرورة فقي استحالتهء بقوله: ومن لا 
يشهد له عقله باستحالة ذلك فلييأس من عقله. وأنت تعلم أن الاستيعاد 
لا يفيد في مثل هذا المقام» ودعوى الضرورة لا تسمع في محل التزاعء 
ثم ادعى أن الغالب على الظن أن النفوس الفلكيّة من نوع التفوس 
الإنسانية» وإن لم يكن غالباً على الظن فلا أقل من أنّه يحتمل عتد 
العقلء ولمّا لم يجز للنقس الإنسانية أن تدرك أموراً غير متناهية على 
سبيل التفصيل دفعة احتمل عند العقل أن لا تكون النفس الفلكية أيضاً 
عالمة يهاء وهذا يبطل دعواهم القطع يما قطعوا بهء وإن زعموا أن 
النقس" الإنسانية من شأنها أيضاً أن تدرك جميع الأشياء إِلَا أنّ 


)١(‏ (اليها): ساقطة من (ب) (ج). 


۳۰۲ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


اشتغالها"'“ بعوارض البدن منعها عن ذلك» ولا مانع في النفوس الفلكية 

i 7‏ ب اس و (WD ٠ : a‏ 
منع عدم المانع في النفوس الفلكيّة ولِمّ لا يجوز أن يكون لها مانع""؟ 
كاشتغالها بعبادة رب العالمين وغير ذلك مما هو أجلى وأغلى من 
عوائقناء وانتفاء الموانع التي فينا لا يذل على انتفاء الموانع كلهاء إذ لم 
يثبت انحصار المانع فيما يمنعناء ولعل هناك مالسا كر بها 


هذا كلامه ولا يلتبس على ذي مسكة أن هذا الكلام لا يقدح في 
شيء من مقدّمات الدليل ولا يصلح معارضاً للدليل أيضاًء إذ ليس معنى 
الاحتمال هنا إلا أنْ العقل لا يحكم بالاختلاف في الحقيقة بل يُجوّز 
كلا من الأمرين الأختلاف وعدمه”" على السواء» وبهذا القدر لا يثبت 
خلاف مطلوبهم أعني كون النفوس الفلكيّة غير عالمة بجميع الحوادث 
الجزئيّة» واختلاف النفوس الفلكية والإنسانية ليس من مقدّمات دليلهم 
حتى يلزم من عدم القطع به عدم القطع بالمطلوب» فإن تم دليلهم ثبت 
مطلوبهم ولا يقدح في ذلك الاحتمال وإن لم يتم فالاعتراض هو منع 
المقدّمات التي يتطرّق إليها الشك أو النقض أو المعارضة» وليس ما ذكر 
شيئاً منهاء وإن جعل ابتداء دليلهم على أن القول بأنّ النفوس الفلكيّة 
عالمة بجميع الحوادث الجزئية التي لا تتناهى لا يقطع به فإنّ القطع به 
مبني على القطع في مقدّمة لا يقطع العقل بها بّل يظن أن الأمر على 
خلافها أو يتردّد بينها وبين نقيضهاء وهي أن النفسين ‏ أعني الفلكيّة 
والإنسانيّة ‏ متخالفتان في الحقيقة» وإنّما قيل: إنّه مبنى عليه؛ لأنَ 
النفوس الإنسانية لا يمكن لها أن تدرك اورا غير با على سیا 
التفصيل دفعة» فلو لم يقطع بتخالفهما في الحقيقة بل جاز عند العقل 


فق في (ب): استعمالها. 


الْقَضل النَّامِنَ عَشَر: فِيْ إنْظال قُوْلِهِمْ : إنَّ نُفُوْسَ الأفلاك مُطَلِعَةٍ ۳۳ 


اشتراكهما في الحقيقة لم يقطع بكون النفوس الفلكية عالمة بها؛ 
لاشتراك أفراد الطبيعة الواحدة فيما يجب ويمكن ويمتنع» مع أن 
الحكماء ادعوا القطع في أن النفوس الفلكية عالمة بجميع الحوادث 
الجزئيّة التي لا تتناهى» يتّجه المنع عليه بأنا لا نُسلّم أن القطع بان 
النفوس الفلكية عالمة بها مبني على القطع بتخالف النفسين. 

قوله: إذ الشرس"" الألسائية ل يمكى ليا أن تدرك أمورا غير 
متناهية على سبيل التفصيل دفعةء مُمنوعء لابُدَ له من دليل» وعدم 
اطلاعنا على الوقوع لا ينفي الإمكان؛ فيكون ما ذكره آخراً من أنه يجوز 
أن يكون للنفوس الفلكيّة ما يمنعها عن الاطلاع على جميع الحوادث 
خارجاً عن قانون المناظرة. 

ولمّا انتهى كلام الإمام حجة الإسلام في العلم الإلهي في هذه 
المسألة» اقتفينا أثره في الاقتصار على ما ذكره» والله تعالى المستعان 
وعلية التعلدن1. 


)١(‏ في (ج): النفس. 

(؟) (ولمًا انتهى كلام الإمام حجة الإسلام في العلم الإلهي في هذه المسألة» اقتفينا 
أثره فى الاقتصار على ما ذكره والله تعالى المستعان وعليه التكلان) في (ب) 
ا وهذا آخر الكلام في هذه الرسالة في الإلهيات وتتلو القسم الثاني وهو 


الْمَصْلْ التَاِعَ عَشَر: في إيكالٍ كلهم : بِوُجُوْبٍ الْإفْيرَان وَامَْاع الإنفگاكٍ ٣٠١‏ 


26 و 3 0 a‏ 
الفصل الناسِع عشر 
فِيَ إِبَطالٍ فَوَلِهِمَ: بِوَّجُوَبٍ الاقَيَرَانٍ وَامَيَناع 
چچ لفاك بَيَنَ الأسَبَابٍ الْعَادِيّةِ وَالْمُسَببَاتٍ إو 


ر ۰ 


ذهيت الفلاسفة إلى أن لطبائع الأجسام آثاراً وأفعالاً في موادها 
كالحرارة الحاصلة فى مادة النار بسبب صورتها النوعية» وفي مواد غيرها 
ايشا كالاحتراق الحاصل في القطن من النار وإعداد مواد غيرها بواسطة 
الكيقيات الحاصلة فى موادها كإعداد صورة التار لمادة الماء بواسطة 
كيليّة الحرارة لقبول الصوية الهوائيّة» وتلك الطبائع قد تكون.علّة تامّة 
بانفرادها لآثارهاء وقد تكون علة ناقصة تحتاج تلك الآثار في حصولها 
عن تلك الطبائع إلى أمور أخر تنضّم إليها من الشرائط وارتفاع الموانع» 
فإذا حصلت تتم العلّة ويحصل الأثر من غير تخلف» وإذا تمّ استعداد 
المادة لقيول صورة أو عرض بواسطة الأمور المعدّة حصل فيها ما 
استعدّت هي له من صورة أو عرض» إذ المّبدأ تام في قاعليّته لا بُخل 
هناك ولا قصور في فيضه ولا تفاوت إلا من جهة القابل فلا يتصوّر 
التخالف حيتئذ؛ لتمام القابل والفاعل» وإذا لم يحصل استعداد المادة 
يمتنع حصول الفيض؛ لامتتاع حصول المعلول بدون العلّة التامّة» لا كما 
زعم بعضهم من آنهم أنكروا إمكان عدم حصول الشّبع عند الأكل» 
وعدم حصول الري عِنّد الشرب» وعدم حصول الإسهال عِنّد تناول 
الدواء المُسهل» كيف وما ذُكر من الأكل والشُرب وتناول الدواء المُسهل 
ليست عِلَلاً تامّة؟ لما يترتب عليها من الشبع والريّ والإسهالء فإته 


۳۰٦‏ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


يجوز أن ينزلق المأكول من المعدة إلى الأمعاء دُفعَة من غير انهضام في 
اليعدّة فلا يحصل الشبع» وأن يحصل في الماء سار بفاسد ولمنع نفوذ 
الماء إلى الكبد فلا يحصل الري» وأن يحصل في البدن قوّة قاهِرّة لقوى 
الأدويّة المُسهلة فلا يحصل الإسهال إلى غير ذلك بل هي أجزاء من 
العلّة التامّة فإن اتفق وجود سائر أجزاء عللها التامّة مع ما ذكر من 
الشرب والأكل وتناول المسهل تركب وجرا على ما ذكر» لامتتاع 
التخلف عن العلّة التامّة وإِلا قلا. 


قال الإمام الغزالي: وعلى هذا الأصل بَنوا إنكار بعض المعجزات 
المنقولة عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ كالوقوع في النار من غير 
احتراق مع بقاء النار على طبيعتهاء وبقاء البدن على حقيقته» وقلب 
العصا ثعباناً وإحياء الموتىء وأوّلوا ما وقع في القرآن المجيد من أمثال 
ذلك كتأويلهم إحياء الموتى بإزالة موت الجهل بحياة العلم» وتلقف 
العصا سحر السحرة بإبطال الحجة الإلهيّة الظاهرة على يد موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - شبهات المنكرين إلى غير ذلك”". 


فنقول لهم: أولاً: لِمّ تزعمون أنّ الطبائع علل تامّة إِمّا بانفرادها 
أو مع أمور تنضّم إليها من وجود الشرائط وارتفاع الموانع لما يترتب 
عليها من الآثار وليس لكم دليل على ما ذكرتم إلا مشاهدة الترئّب دائماً 
أو أكثريّاً بين ما تزعمونه عللاً وبين ما تزعمونه معلولات» ومن البيّن 
المكشوف أن ترتب الشيء على الشيء دائماً أو أكثريّاً وهو المُسمّى 
«بالدوران» لا يدل على العليّة» وَلِمّ لا يجوز أن يكون المّبدأ أجرى 
عادته بخلق الاحتراق عقيب مماسة النار من غير أن يكون لمماسة 
ال دخل في الإحراق وكذا في جميع المترتبات» وأمًا القولٌ بأنَ 


)١(‏ ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص178. 


الْمَصْلٌ الاح عَشَر : في إِبْطَالٍ قَوْلِهِمْ: بِوُجُوْبٍ الْإثْيرَانِ وَامْتَاع الْانْفِكاكِ دك 


المّبدأ لا يتصوّر فيه إجراء العادة بناء على أنه موجب بالذات لا فاعل 
بالاختيار» وإجراء العادة إنما يتصوّر فيما هو فاعل بالاختيار» فقد 
عرفت فساد مبناه فى صدر الكتاب. 


ثم نقولٌ لهم: ما ذكرتم من الاستعداد ووجوب الفيض عند تمامه 
وامتناعه بدونه مبني على كون المّبدأ موجباً بالذات وقد قَرِغنا عن إبطال 
دليلكم عليه فيما سبقء لا يقال: لو لم يتوقف وجود الأثر على 
الاستعداد لما جزمنا بان الكتب التي في حجرتنا لم تتقلب أناساً فضلاء» 
ولا أواني البيت لم تنقلب ذهباً"“ أو فضّة؛ لأنا نقول: 


أولاً: ما ذُكر مشترك الإلزام فن المواد العنصريّة مطبقة”© 
عندكم”" للمحركات الفلكية والأوضاع التي تحدث بها إذ هي مَباد 
لاستعداداتها للتصوّر والأعراض» فمن الجائز أن يحدث وضع غريب 
فلكي لا يحدث مثله في ألوف من السئين9 ب يقتضى حصول الاستعداد 
کی مواد الب التي في ركا لرل صرت الأنسات: وفي مواد أواني 
البيت بحصول الصورة الذهبيّة» وهذا الاحتمال لا يمكن دفعه ببرهان 
قاطع. 
وثانياً : بأنّ العلم بعدم الانقلاب ليس بمستند إلى العلم بتوقّف 
وجود الأثر على الاستعداد حتى يلزم من انتفائه انتفاؤه» فإنَّ الصبيان 
والعوام يحصل لهم جزم بعد الانقلاب» بل لو جوّز مجوّز الانقلاب 
عندهم سقهوه ونسبوه إلى الجنون مع أنه ليس لهم علم بالاستعداد ولا 


)١(‏ (النار): أثبتها من (ب) (ج). 

0) للم تنقلب ذهبا): أثبتها من (ب) (ج). 

)٤(‏ (عندكم): أثبتها من (ب) (ج). 

(ه) (لا يحدث مثله في ألوف من السنين): أثبتها من (ب) (ج). 


۴۰۸ التَهَاقْتٌ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بين الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


يتوقف حصول الأثر عليه بل هو علم ضروري يخلقه الله تعالى فينا عند 
استمرار العادة بهاء فإنْ خرق الله تعالى العادة بإيقاع الانقلاب في زمان 
خرق العادات أسليت”'' هذه العلوم عن العقل ولا يخالقها على أن ما 
ذكرتم من أنْ حصول الأثر يتوقف على الاستعداد ولا يحصل بدونه 
ويمتنع E‏ عند تمام استعداد المادة» على تقدير تمامه لا يصلح 
وجهاً لإنكار المعجزات المنقولة عن الانبياء - عليهم السلام ‏ بطريق 
التواترء فإِنَ نفس النبي ‏ عليه السلام ‏ لها قوّة تصرف في الأجسام 
العنصريّة وإِنَ هيولى الأجسام العنصريّة مطيعة لها على اعترافكم» وحيتئذ 
لِم لا يجوز أن يحصل للنار بواسطة تصرف نفس النبي فيها صفة مانعة 
عن التأثير في بدنه مع بقائها على حقيقتها المخصوصةء أو يحصل ليدنه 
صفة مائعة لائر" الثار قة؟ 

فإِنَا نرى من يطلي بدنه بالطلي ثم يقعد في تٽور موقد ولا يتأثر 
فيه» وكذا نرى القُطئّة تغمس في بعض الأشربة المعمولة بالصبغة ثم 
تقرب من النار فتتعلق النار بتلك الرطوية وتشتعل ولا تحترق القطْنَّة 
البّتق» والذي لم يشاهد ما ذكرناه ينكره» وليس إنكار الخصم لإلقاء 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في النار مع عدم الاحتراق إلا من قبيل إتكار ما 
ذكرناء وكذلك قلب العصا ثعباناً وإحياء الموتى فَإِنَا تعلم أن العناصر إذا 
امتزجت وتفاعلت واستعدّت لقبول الصورة النباتية حصل منها التبات ثم 
إته يستحيل دماً عند أكل الحيوان واستمرائه ثم يستحيل الدم مَنيَاً ثمّ 
ينصبّ إلى الرحم فيحصل فيها استعداد الصورة الحيوانيّة فتفيض من 
مبدئها فتصير حيواناًء وأمّا أن استعداد الصورة الحيوانيّة لا يحصل إِلّا 
بهذا الطريق فلا عِلمّ لتا بهء ولعل هناك طريقاً آخر لحصول استعداد 


)١(‏ في (آ) (ب): سلب. 
)۲( في (ج): خلقه. 
(۳) في (ج): تمنع تأثر. 


0 


الْمَضْل التَاسِمَ عَشَر: في إبِظَالٍ قَوْلِهِمْ: بوجوب الْإثْيِرَان وَامْيتَاع الانيا ۳۰۹ 


الصورة الحيوانيّة لا نعلمه يحصل لتلك المادة بواسطة نفس النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ في أقرب مدّة» فإنَا نرى أن بعض الحيوانات كما 
يحصل بالتولّد”'' كالحيّة المتولّدة من المّعر إذا ألقِيّت في الماء الراكد 
ويقيت فيه زماناً طويلاً» ومن العناكب إذا دُقّت وجُعلت كالمّرهم ولَْقَت 
في ضوفي ودُفنت في الزنل”" أربعين يوماًء والفأر المتولّد من الطين""» 
والعقرب المتولّد من الباذروج““ مع حصولها بالتوالد أيضاّء وقد يكون 
حصول بعضها من المواد العنصرية في أقرب مدّة كالضفادع التي تنزل مع 
المطر قي بعض الأوقات فإنَ استعداد مادتها لقبول صورتها يحصل في 
الجوّ في مدّة يسيرة» إذ من المعلوم أن الأجزاء الأرضيّة المجتمعة القابلة 
لأن تحلّ فيها صورة الضفدع لا تلبث في الجر مدّة معتداً بهاء فقد تبيّن 
أن طرق الاستعداد مختلفة لا تضبطها القوى البشريّة ولا تحصرهاء فمن 
أين يعلم انتفاء الاستعداد في مادّة العصا ومادّة المَيّت لقبول الحياة حتى 
يجزم بعدم انقلاب العصا ثعبانًء وعدم حصول الحياة في بدن الإنسان 
بعدما كان ميّتاً؟ وما إنكار هذا إلا لضيق الحوصلة والإنس بالموجودات 
العالية والذهول عن أسرار الله تعالى في الخلقة» ومن استقرى عجائب 
العلوم لم يستبعد من قدرة الله تعالى ما يحكى من معجزات الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ بحال من الأحوال. 


)١(‏ في (ج): بالتوالد. 

(۲) الزِبْلُ: جمع أزيّالء رَوْثْ الحيوانات ويستخدّم في تسميد الأرض وإصلاح 
الزرعء وموضحه مزيلة. ينظر: الرازي» مختار الصحاح: ۷/ 1€(« ومعجم اللغة 
العربية: (۲/ ۹۷۲). 

(۴) الطّيّْنٌّ: جمع أطيان» وحلّ: وهو التراب المختلط بالماء. ينظر: معجم اللغة 
العربية: (۲/ .)١٤۴١‏ 

فق البَائْروجٌ : بَعْلَهٌ طيبة الريح. ينظر: ابن سيده» المحكم والمحيط الأعظم : IN)‏ 
.)٤‏ اين منظورء لسان العرب: (۲۱۱/۲۷). 


5-5 النَهَاْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالَْلاسِفَةٍ 


لا يقال: لو جاز انقلاب العصا ثعباناً لجاز انقلاب الجوهر عرضاً 
وبالعكس. إذ ليس في العقل استحالة أحدهما أدنى من استحالة الآخرء 
لأنا نقولٌ: انقلاب العصا ثعباناً من قبيل انقلاب الماء هواءء فإنّ بينهما 
مادة مشتركة تخلع صورة أحدهما وتلبس صورة الآخرء ولا نزاع في 
جواز ذلك بخلاف ما ذكرت» إذ ليس بين الجوهر والعرض مادة مشتركة 
هي جزء منهما حتى يمكن الانقلاب بان يخلع صورة أحدهما ويلبس 
صورة الآخرء والانقلاب فيما ذكر لا يتصوّر إلا بأن كران ١‏ حدهما 
بعينه هو الآخرء واستحالة ذلك ضروريّة وقد ينبّه عليها بأن الجوهر إذا 
انقلب عرضاً فإ عدم الجوهر ووجود العرض فلم ينقلب أحدهما إلى 
الآخر بّل انعدم أحدهماء ووجود الآخر وإن لم ينعدم بل وُجد مع 
العرض فلم ينقلب أيضاًء بل انضاف إليه أمر آخرء وإن لم ينعدم ولم 
بوجد العرضن كير على ما كان ولا اقلاب ايشا . 

ونحن لم در في كتب أحد من الحكماء الذين يُعتد بشأنهم ما يدل 
على إنكار أمثال هذه المعجزات”"» لكن البعض من عوام المتفلسفة 
وهَمجهم الذين لم يمارسوا العلوم قد جرت عادتهم بإنكار أمثال هذه 
المعجزات على خلاف العادات المألوفة والمناهج المطردة» وغرضهم 
من ذلك التميّز عن العوام في عدم الاعتراف بكل ما يقال» ورئيسهم 


)١(‏ (أن يكون) في (ج): بكون. 

(۲) (بَل انضاف إليه أمر آخر وإن لم ينعدم ولم يوجد العرض فهو على ما كان ولا 
انقلاب أيضاً): ساقطة من المت وكتبت في الحاشية» من (ج). 

(۳) (يُعتد بشأنهم ما يدل على إنكار أمثال هذه المعجزات): أثبتها من (ب) (ج). 

() الهَمَحُ: جمع هَمَجَةٍ وهي ذبابٌ صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحميرء 
ويُقال: لِلرَّعَا الحمقّى ولرذائل الئّاس. ينظر: الرازي» مختار الصحاح: /١(‏ 
24.؛ وجمال الدين محمد طاهر الكجراتي ت (147ه)»: مجمع بحار الأنوار: 
:4)١1717/0(‏ دائرة المعارف العثمانية ‏ باکستان» ط۳» 1451م. 


الْمَضْلْ النَاسِعَ عَشّر: في إبظالٍ تَولِهمْ: بوٌجُوْبٍ الإفيران وَااعِ الإنيگالو  ٣١١‏ 


يكون تميّزك عن العامة هو أن تكون منكراً لكل شيء؛ فإِنْ ذلك طيش 
وعجزء وليس الخرق في تكذيبك ما لم تعرف امتناعه بالبرهان دون 
الخرق في تصديقك بما لم يقم بين يديك عنه'") 

واعلم أن في الطبيعة عجائب» وللقوى العالية الفعالة وللقرى 
السافلة المنفعلة اجتماعات على الغرائب. نعم يلزم على أصولهم إنكار 
انشقاق القمر؛ لامتناع الخرق والحركة المستقيمة عندهم على الفلكيّات» 
هذا وتفصيل ما ذكروه في أمر المعجزات هو أنهم قالوا: إن للنفوس 
الإنسانيّة اطلاعاً ما على الغيب في حال المنام» وليس أحد من الناس 
إلا وقد جرّب ذلك من نفسه بتجارب”" أوجبته التصديقء إلا أن يكون 
فاسد المزاج وقاصر قوى التخيّل والتذكرء وليس ذلك الاطلاع بسبب 
الفكرء إذ" الفكر في حال اليقظة التي هو فيها أمكن يقصر عن تحصيل 
مثل ذلك» فكيف في حال النوم؟ بل بسبب أن النفوس الإنسانية لها 
مناسبة جنسيّة إلى المبادئ العالية المنتقشة بجميع ما كان وما سيكون وما 
هو كائن في الحال“» ولها أن تتصل بها اتصالاً روحانياً وأن تنتقش 
بما هو مرتسم فيها بما استعدّت هي له» إلا أن اشتغالها بالحواس 
الظاهرة والباطنة واستغراقها في تدبير البدن يمنعانها عن اتصالها بها 
وانتقاشها بما هو مرئسم قيهاء لأنّ اشتغال التفس ببعض آفاعلها بمنعها 
عن الاشتغال بغير تلك الأفاعيل؛ وليس لنا سبيل إلى إزالة عوائق النفس 
بالكليّة عن الانتقاش بما في المبادئ العالية؛ لان أحد العائقين هو 
اشتغال النفس بالبدن ولا يُمكن لنا إزالة هذا العائق بالكليّة ما دام 


.٠٠٤ص ينظر: ابن سيناء الإشارات والتنبيهات:‎ )١( 

(۲) (اطلاعاً ما على الغيب في حال المنام وليس أحد من الناس إلا وقد جرّب ذلك 
من نفسه بتجارب): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) في (ب) (ج): فأن. 

)٤(‏ (وما سيكون وما هو كائن في الحال): أثبتها من (ب) (ج). 


۳1۲ النّهَاقْتُ في الْمْحَاكَمَةِ ن الْعَرَالِي وَالْقَلاسِفَةِ 


الّدنء صالحاً لتدبيرهاء إلا أنّه قد يسكن أحد الشاغلين في حالة النوم 
فان الروح تنتشر إلى ظاهر البّدن بواسطة الشرايين وتنصب إلى الحواس 
الظاهرة حالة الانتشار ويحصل الإدراك بهاء وهذه الحالة هي اليقظة 
فتشتغل النفس بتلك الإدراكات حينئذ فإذا انحبست الروح إلى الباطن 
ترجع عن الحواس الظاهرة بعد انصبابها إليها فتعطلت هذه الحواس 
وهذه الحالة هي النوم وبتعطلها يخف أحد شواغل النفس عن الاتصال 
بالمبادئ العالية والانتقاش ببعض ما فيها فتتصل حينئذ بتلك المبادئ 
اتصالاً روحانيًاً» وترتسم في النفس بعض ما انتقش في تلك المبادئ هما 
استعدت هي لأن تكون منتقشة به" كالمرايا إذا حوذي بعضها ببعض 
فإته ينتقش في بعضها ما يتسع له مِمّا انتقش في البعض الآخرء والقوّة 
المتخيّلة جبلت محاكيّة لما يرد عليها فتحاكي تلك المعاني المتتقشة في 
النفس بصور جزئية مناسبة لها ثم تصير تلك الصور الجزئية منطبعة في 
الحس المشترك فتصير مشاهدة» وهذه هي الرؤيا الصادقة. ثم إن الصور 
التي تركبها القوّة المتخيّلة إن كانت شديدة المناسبة لتلك المعاني 
المنطبعة في النفس حتى لا يكون بين المعاني التي أدركتها التفس 
وبين”" الصور التي ركبتها القوّة المتخيّلة تفاوت إلا في الكليّة والجزئية 
كانت الرؤيا غنيّة عن التعبير» وإن لم تكن شديدة المناسبة إِلَا أنّه مع 
ذلك يكون بينهما مناسبة بوجه ما كانت الرؤيا محتاجة إلى التعيير وهو 
أن يرجع من الصورة التي في الخيال إلى المعنى الذي صوّرته المتخيّلة 
بتلك الصورة. 


وما إذا لم يكن بين المعنى الذي أدركته النفس وبين الصورة التي 
ركبتها القوّة المتخيّلة مناسبة أصلاً؛ لكثرة انتقالات المتخيّلة من صورة 


)١(‏ (به): ساقطة من (ب). 
زفق في (ب): وهي. 


الَْصْلّ التَاسِمَ عَشَر: في إبِظالٍ قَوْلِهِمْ: بوْجُوْب الْإفْيرَان وَاميتاع الْإنْفِكَاكِ ۳1۳ 


إلى صورة إلى أن ينتهي إلى صورة لا تناسب المعنى الذي أدركته النفس 
أصلاء فهذه الرؤيا من قبيل أضغاث الأحلام؛ ولهذا قالوا: لا اعتماد 
على رؤيا الشاعر والكاذب؛ لأن قوّتهما المتخيّلة قد تعوّدت للانتقالات 
الكاذية الياطلة. 


ثم إن النفوس مختلفة المراتب في القوّة والضعف اختلافاً غير 
يُسيرء فَإنَا نرى النفوس البشرية متفاوتة في طرفي الزيادة والنقصان تفاوتاً 
متصاعداً إلى النفوس التي تدرك النظريات الكثيرة بالحواس في أقرب 
زمان من غير أن يعرض لها غلطء ومتنازلاً إلى البّليد الذي لا يكاد يفقه 
قولاً فلا يبعد أن يكوث لبعص التفوس قرّة. قوله: إا مكتعسيّة وإمًا 
جبليّة» بحيث لا تشغلها الحواس“ ولا تستولي عليها بحيث تستغرقها 
وتمنعها عن شغلها بل يتسع لقوتها النظر إلى جانب العلو وجانب السّفل 
جميعاً كما يقوّي بعض النقوس» فيجمع في حالة واحدة بين الكتابة 
والكلام والسماع وأقعال أخر غير ذلك» والأكثرون عاجزون عن الجَّمع 
بين هذه الأشياء وأمثالهاء وتكون قوّتها المتخيّلة بحيث تقوى على 
استخلاص الحس المشترك عن الحسٌ الظاهر فيقع لمثل هذه النفس في 
اليقظة ما يقع للنائمين من الاتصال بالمبادئ المفارقة والانطباع ببعض ما 
فيها مِمَا كان وما سيكون من المغيّبات» ويزول الأثر منها إلى عالم 
التخيّل ثم منه إلى الحسٌ المشترك حتى إِنّه ريما يسمع كلاماً منطوقاً من 
هاتف أو شاهد منظراً منها""' في أكمل هيئة وأجلّ شكل يخاطبه فيما 
يهمّه من أحواله وأحوال ما يتصل بهء فإن كان لا تفاوت بين هذا الأثر 
الجزئي وبين المعاني التي أدركتها النفس الناطقة إلا بالكليّة والجزئية كان 
ذلك وحياً صريحاً وإِلّا كان محتاجاً إلى التأويل. ثم إن تصورات النفوس 


)١(‏ في (ب): الحوادث. 
0) في (ب) (ج): بَهياً. 


۳1٤‏ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَاِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


قد تكرة أسباباً لحرت الحوادت من شير أن يكون هتاك سبب هق 
الأسباب الجسمانيّة» مثل أن العم والعٌضب يُوجبان سخونة البّدن 
وتصوّر السقوط من شخص يمشي على جذع موضوع عالٍ يوجب 
السقوط. وكذلك تصوّر الضّحَة يوجب الصّحَةء وتصوّر المرض يوجب 
المرض في بعض الأوقات". وإذا كان كذلك فليس بمستبعد أن يتّفق 
لبعضن من النلوس الإتساقتة القوية جذاً فة کان إن قلفاء پاعكلاف 
النفوس بالحقائق أو لِأجل مزاج أصلي بسببها يتعدّى تأثيرها بدنها فتؤثر 
في الأجسام العنصريّة كما تؤثر في بدنهاء ويكون لفرط قوّتها كأنها نفس 
مدبّرة لكل العالم العنصري أو لبعضهء فتطيعها المواد العنصريّة وإن 
كانت غير حالة فيها كما أن أعضاء بدنها تطيعها وإن لم تكن حالة فيهاء 
فيحدث عنها انفعالات في عالم الكون والفساد والزلازل والطوفانات 
والحخسقى ويصير الحيوان جماداً والجماه حيواتا إلى غبر ثلك من 
خوارق العادات المنقولة عن الأنبياء عليهم السلام. 


)١(‏ (في بعض الأوقات): أثبتها من (ب) (ج). 


ل ل 4و ع مود م 255 7 75 ر e.‏ 
الفضل العشرون: ني تَعْجِيِْهِمْ عَنْ إِنْبَاتِ أن الْنْفّؤْسَ ن الْبَشَرِيَةَ مُجَرَدَةٌ عَنْ الْمَادَةٍ ن لقنا 


وهذا أي كون الكفس مجردة وإن لم يخالف شيقاً من أصول 
الإسلام بل بعض المحقّقين من علماء الإسلام كالإمام الغزالي وأبي 
القاسم الراغب” والحسن الحليمي" وأكثر أرباب المُكاشفة من 


0 


المتصوّفة ذهبوا إليهء إلا أ أن المقصود بيان ضعف أدلتهم ورد دعواهم 


)١(‏ (عن إثبات): أثبتها من (ب) (ج)ء في (أ): عن اقامة الدليل على. 

(۲) أبو القاسم› الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف بالرايعه أديب 
من الحكماء العلماء من أهل أصفهان سكن بغداد واشتهر أمره حتى قُرِن بالإمام 
الغزالي» توفي سنة (۲٠٠ه)ء‏ وله الكثير من المؤلفات منها «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة»» و«المفردات في غريب القرآن». ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء: 
»)1٠١/18(‏ والسيوطيء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: (۲/ ۲۹۷)ء 
والزركلي» الأعلام: (۲/ .)٠٠١‏ 

() الحليميء أبو عبد الله الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» ولد 
بجرجان ثم انتقل الى بخرى» رئيس أهل الحديث بما وراء النهرء كان من أذكياء 
زمانه ومن فرسان النظر وله اليد الطولى في العلم والأدب» توفي ببخارى سنة 
(*050) وله تصانيف عديدة أشهرها «المنهاج في شعن اماق يعظر : أب 
القاسم حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني ت (۲۷٤ه)ء‏ تاريخ جرجان: 
ص98١؛‏ عالم الكتب ‏ بيروت» ط4ء. ۱۹۸۷م» وابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 
(۲/ ۳۷)ء والذهبي» تذكرة الحفاظ: .)٠١١/۳(‏ 


۳۱١‏ التَهَافْتُ فِي الْمْحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


معرفة هذه الأمور مجرّد دلالة العقل» من غير استعانة بالشرع القويم» 
واحتجوا عليه بوجوه: 


الوجه الأول: أن بعض المعقولات ليس بمنقسم إلى أجزاء متباينة 
في الوضع وإلا لكان كل معقول مُنقسماً إلى أجزاء متباينة في الوضعء 
فحينئذ إِمّا أن يكون مُنقسماً بالفعل أو بالقوّة» فإن كان منقسما بالفعل 
كان تلك الأجزاء المتباينة في الوضع حاصلة في العقل بالضرورةء وكل 
حاصل في العقل معقولء والغرض أن كل معقول مُركُب من أجزاء 
متباينة في الوضع فتكون تلك الأجزاء مركبة أيضاً من أجزاء متباينة في 
الوضع وهكذاء فيلزم أن تكون الصورة العقلية مشتملة على أجزاء متناهية 
بالفعل فيلزم أن يكون الذهن محيطاً يما لا يتناهى دفعة» وأته محال. 

لا يقال: إِنّما يلزم ذلك أن" لو كان معقولاً بالكنة ولمانع أن لا 
يُسلّم أن شيئاً من المتعقّلات”" معقول بالكنة؛ لجواز أن تكون تعقّلاتها 
بالوجوهء لأنا نقول: تعقّل الشيء بالوجه مسيوق بتعقّل الوجهء وذلك 
الوجه إن كان معقولاً بالوجه وهكذا يلزم التسلسل في تصوّرات الوجوهء 
فيلزم امتناع التعقّل وهو باطل» وإن كان معقولاً بالكنة» والغرض أن كل 
معقول مركب من أجزاء غير متناهية فيلزم إحاطة الذهن يما لا يتناهى 
دفعة» وعلى تقدير جوازه فالمطلوب حاصل؛ لأنَ كل كثرة بالقعل سواء 
كانت متناهية أو غير متناهية» قالوا”": فالواحد بالفعل موجود فيها 
لأن تقوم الكثرة إنما هو بالآحادء والواحد من حيث هو واحد غير 
منقسم إلى أجزاء أصلاً فضلاً عن انقسامه إلى أجزاء متباينة"“ في الوضع 


)١(‏ (آن): ساقطة من (ب) (ج). 

© في اة المعقولابته 

(۳) (قالوا): ساقطة من (ب) (ج). 

(5) (فالواحد): أثبتها من (ج)» في (أ) (ب): حل 
(6) في (ج): متناهية. 


الْمَصْلُ الْعِشْرُونَ: في تَْجيْرِهِمْ عَنْ إنبَاتِ اَن التَقُوْسنَ الْبََرِيَة مُجَرَحَة عَنْ الْمَاكَوِ 5137 


وإن كان منقسماً بالقوّة لا بالفعلء فإمًا إلى أجزاء متخالفة في الماهيّة أو 
إلى أجزاء متشابهة فيها لا سبيل إلى الأوّلء وإِلَا لكانت الأجزاء حاصلة 
بالفعل» هذا خلف. ولا إلى الثاني؛ لأنه حينئذ تكون الصورة العقليّة 
متشابهة لأجزائها في تمام الماهيّة ولا شك أن كل واحد من تلك 
الأجزاء حاصل في العقل كحصول الكل وأنْ حصول الماهيّة تتحقق 
بحصول واحد منهاء ولا معنى لتعقّل الشيء إلا حصول ماهيّته في 
العقل» ففي الجزء الواحد كفاية عن الأجزاء الأخر في المعقوليّة فتكون 
الصورة العقليّة معروضة للرّيادة والنقصان فلا تكون مجرّدة عن العوارض 
الماديّة ومع ذلك قالمطلوب حاصل؛ لان المتقسم بالقوّة واحد بالقعل 
فيكون من حيث إِلّه واحد غير مُتقسمء ففي المعقولات ما هو غير مُتقسم 
إلى أجزاء متباينة في الوضع فيكون محل تلك الصورة العقليّة"“ وهو 
النفس غير متقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع وإِلَا لزم انقسام تلك 
الصورة؛ لأن انقسام المحل إلى أجزاء متياينة في الوضع يوجب انقسام 
الحال كذلك» وكل جسم أو قوّة جسمانية تنقسم إلى أجزاء متباينة"“ في 
العقل"» فالنفس ليست بجسم ولا قوّة جسمانيّة قتكون مجرّدة وهو 
المطلوب» وهذا غاية ما ذكر في تقرير هذا الدليل. 

وجوابه: لا تُسلّم أن بعض المعقولات غير مُنقسمء وِلِمَ لا يجوز 
أن يكون منقسماً بالقّة إلى أجزاء متشابهة؟ قولهم: فتكون الصورة 
العقليّة معروضة للزيادة والتقصان. 

قلغا : إن أريد آنّه يلزم أن تكون الصورة العقليّة معروضة لهما 
بالنات قلا تُلَّم ذلك وَلِمَ لا يجوز أن يكون عروضهما لها يواسطة 


)١(‏ (العقلية): أثبتها من (ب) (ج)۔ 

(۲) (قي الوضع يوجب اتقسام الحال كذلك وكل جسم أو قوّة جسماتيّة ينقسم إلى 
اجزاء متبايتة): ساقطة من المتن وكُتيت في الحاشية» من (ب). 

إفرف قي (ج): الوضع. 


۳۸ النَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكمَة بيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


حلولها في النفس التي هي جسم معروض لهما حقيقة» وإن أريد آنه يلزم 
أن تكون معروضة لهما بواسطة عروضها لمحلّها ‏ أعني النفس - فمُسلّم 
ولكن لا نسل أن ا لاحي رام 8 
العواوفن» كل الراجب رها عم مواد جر تاها الخسرسة و 
عوارضها. 


وأمّا قولهم ومع ذلك فالمطلوب حاصل؛ لأنْ المنقسم بالقوّة 
واحد بالفعل أ. ه'"“. فليس بشيء؛ إذ لا يلزم من عدم انقسام تلك 
الصورة العقليّة من حيث إنها واحدة إلى أجزاء متباينة في الوضع عدم 
انتسافيا عن جح اعا إلى علاك الاوك قيار أن بكرن ايا 
منقسماً في ذاته إلى أجزاء متباينة الوضع» ولو سُلَّم أن بعض المعقولات 
غير مُتقسم فلا تُسلّم أنه يلزم أن يكون محلها غير متقسم. قولهم: لن 
انقسام المحل إلى أجزاء متباينة الوضع يوجب انقسام الحال كذلك» 
مُمنوع» فان الخظ مُنقسم إلى أجزاء متباينة الوضع في الطول والتقطة 
الحالة فيه غير منقسمة أصلا. 


لا يقال: حصول النقطة في الخطّ لا من حيث ذاته بل من حيث 
لحوق طبيعة أخرق بها أعني الانتهاء والانقطاع والحلول في المنقسم لا 
من حيث ذاته المنقسمة لا يوجب الانقسامء بخلاف ما إذا كان الحلول 
فيه من حيث ذاته المنقسمة فإنه يوجب الانقسام وحلول الصورة العقليّة 
في النفس من حيث ذاتها المتقسّمة لا باھار تحرش ی اع بهاء 


)١(‏ المحسّوس: هو المدرّك صورنّه مع طينته بإحدّى الحواس الخمس. ينظر: 
الكندي, رسائل الكندي الفلسفية : ص۷٦۰۱‏ والغزالي» معيار العلوم: ص٥۰۳۷‏ 

(۲) (أ. ه): ساقطة من (ب). 

(۳) (إنها واحدة إلى اجزاء متباينة في الوضع عدم انقسامها من حيث): ساقطة من 
المتن وکتبت في الحاشية» من (ب). 


الْمَضْلْ الْعِشْرُونَ: فِيْ تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ إِنْبَاتٍ أَنْ الْنفُوْسَ الْبَسَرِيّةَ مُجَرّدَةٌ عَنْ الْمَادَوِ ۳٠۹‏ 
فيلزم من انقسامها انقسام الصورة العقلية» لأنا نقول: ما ذكر كلام على 
السَّند فلا يجدي نفعاً إلا إذا ثبت مساواته للمنع وأنى ذلك؟ على أنا 
نمنع كون الصورة العقليّة حالة في النفس من حيث ذاتهاء ولم لا يجوز 
أن يكون حلولها فيها باعتبار لحوق طبيعة أخرى بها؟ بل نقول: ما 
ذكروا من أن حلول الشيء في الأمر المنقسم إلى أجزاء متباينة في 
الوضع يوجب انقسام الحال كذلك إنما يتم إذا كان حلول الصورة 
العقليّة في العاقلة من قبيل حلول الأعيان الخارجية في محالها''' وهو 
ممنوع» ا اي ا و 
المّحلّ انقسام الحال؟ على أن قولهم: انقسام المَحلّ إلى أجزاء متباينة 
في الوضع يستلزم انقسام الحال كذلك. منقوض بالقوّة الوهميّة إذ لا 
شك أنّ الصورة الحالة فيها كالعداوة ا غير مُتقسمة إلى أجراء 
متباينة الوضعء فالقوّة الوهميّة إِمّا أن تنقسم إلى الأجزاء المتباينة في 
الوضع”") أو لاء وأا ما كان قما ذكروه منقوض» أما على تقدير 
انقسامها فلكون الحال فيها غير مُنقسِمء وأمًا على تقدير عدم انقسامها 
فلكونها حالة في الجسم المنقسم» ويُمكن دفع هذا النقض بأن يُقال: 
القرّة الوهميّة لا تدرك إلا صداقة الشخص الجسمانى من حيث هى 
كذلك» وإدراك صداقة الشخص الجسماني من حيث هی ذلك 5 
بإدراك ذلك الشخص الجسماني وملاحظة العداوة نه ل بأن ترتسم 
صورة العداوة أصالة في القوّة الوهميّة» ولذلك كانت القوّة الوهميّة”"© 
قوّة جسمانية حالة في جسم منقسم إلا أن القول بإدراك ا 
انطباع صورة المُدرك فيها لا يطابق أصولهم. 


)١(‏ في (ب): محلها. 
(۲) (فالقوّة الوهميّة إِمّا أن تنقسم إلى الأجزاء المتباينة في الوضع): ساقطة من (ب). 
(۳) (ولذلك كانت القوّة الوهميّة): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ج). 


۰ التّهَافْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْعَرَالِى وَالْمَلاسِمَةٍ 


وأيضاً فالعداوة صفة حالة في الجسم المنقسم مع كونها غير 
مُنقسمة فجاز النقص من وجه آخرء اللهم إلا أن يقال: العداوة ليست 
صفة موجودة في الشخص قائمة به كقيام السواد بالجسم”'' يل هي أمر 
اعتباري لا وجود له في الخارج أصلاًء فلا يكون حالاً فيها كحلول 
الأعراض في الجسم يل الشخص متّصف به كاتّصافه بسائر المفهومات "° 
الاعتباريّة والعدميّة: ثمَ لو سلّم أن انقسام المّحل إلى أجزاء متباينة في 
الوضع يوجب انقسام الحال كذلكء لكن لا نُسِلّم أن النفس محل لتلك 
الصور المعقولة حتى يلزم من كون النفس جسما منقسما انقسام تلك 
الصورء وإِنّما يلزم ذلك أن لو كان العلم بارتسام صورة المعلوم في 
العالم» ولعل العلم يكون بانكشاف الأشياء على النفس من دون ارتسام 
صورة فيها بل في مجرّدٍ آخر فتلحظها النفس من هناك كما تدرك ما 
انتقش من الجزئيات في آلاتهاء وقد يستدل على أن الإدراك الغير 
الحضوري يعتبر فيه وجود صورة المُدرك في المُدرك بأنًا ندرك أشياء لا 
وجود لها في الأعيانء منها ما هي مُمكنة الوجودء ومنها ما هي ممتتعة 
الوجودء ونميّز بينها وبين غيرها ونحكم عليها بالأحكام الثبوتية الصادقة 
والمعدوم الصرف لا امتياز فيه ولا اتصاف له بأوصاف ثيوتيّة قلابُدٌ لها 
من وجودء وإذا ليس في الخارج فهو في الذهن. 


ويرد عليه: أن اللازم مِمَا ذكر ثبوت وجود لتلك الأشياء فى 
الجملة لا ثبوت وجودها في أذهاننا؛ لجواز أن تكون وجوداتها 7 
بعض الأمور الغائبة عتا كالعقل الفعال مثلاًء ويكون تفاوت مدركاتنا إلى 
الوجود فيه كاقياً في إدراكها وتميّزها والحكم عليها بالأوصاف 


)١(‏ (قائمة به كقيام السواد بالجسم): أثبتها من (ب) (ج). 
(۲) في (ج): المعلومات. 


القَضَل العِشْرُونَ: فِيْ تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ إِثْبَاتٍِ أن الْنفُوْسَ الْبَمَرِيةَ مُجَرَدَةٌ عَنْ الْمَاكَةِ 6١‏ 
کے 


السّويّة''”"“» وما يقال: من أله إذا ثبت للأشياء وجود علميَ في 
الجملة»؛ فالظاهر أنها موجودة في أذهاننا لكونها معلومة لنا فشيء غير 
مُعتَدٌ به في أمثال هذه المقامات". 

فإن قُلتٌ: لو لم يكن للأشياء وجود في نفوسنا بل في الأمور 
الغائبة عتا لكانت مُدركة لنا دائماً أو غير مدركة لنا أصلاًء إذ لو 
أدركناها في وقت دون وقت لزم الرجحان بلا مُرجّح. 

قلك: لا تُسِلّم ذلك» وَلِمَ لا يجوز أن يكون إدراكنا لتلك الأشياء 
المنطبعة في الأمور الغائبة عنا متوقّفاً على توجّه النفس وزوال المانع 
وحصول استعدادها بملاحظتها من هناك فلا يدوم إدراكنا لعدم دوام 
شرطه لا لعدم الارتسام فيهاء ثم نقول: لِمَّ لا يجوز أن تكوّن النفس 
هذا الهيكل المحسوس ويكون انطباع الصورة المعقولة في قوّة من قواها 
كي أذ انطباع صور المحسوسات في قوّتها؟ ولا تُسلّم أن كل قوّة 
جسمانيّة فهي منقسمة حتى يلزم انقسام تلك الصور. 

الوجه الثاني : آنا نعقل المفهوم الكلىّء وذلك ظاهر لا سترة فيهء 
ولابُدّ أن يكون ذلك الكليّ مجرّداً عن جميع اللواحق الماديّة من وضع 
معين وشكل معين ومقدار معين؛ لاشتراكه بين الأشخاص ذوات المقادير 
والأوضاع والأشكال المختلفة امتناع أن يكون الموصوف بمقدار معين 
ووضع معين مششركاً فيه بين الأشخاص وذوات المقادير والآشگال 
والأوضاع المختلفة“» وليس التعقّل إلا بحصول صورة المعقول في 


)١(‏ (وتميّزها والحكم عليها بالأوصاف السّويّة) ساقطة من (ج). 

(؟) «(السويّة) في (ب): الثبوتية. 

(۳) في (ب): المقدمات. 

(5) (امتناع أن يكون الموصوف بمقدار معين ووضع معين مشتركاً فيه بين الأشخاص 
وذوات المقادير والأشكال والأوضاع المختلفة): ساقطة من المتن وكُتبت في 
الحاشية» من (ب). 


۳۲۲ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


العاقل» فلو كانت النفس الإنسانية جسماً أو جسمانيّة لكان لها مقدار 
معيّن وشكل معيّن ووضع معيّن؛ لأ كل جسم أو جسماني كذلك» 
فتكون الصورة العقليّة الحالة فيها موصوفة بذلك الشكل والوضع 
والمقدار لسبب حلولها فيهاء فلا يكون المفهوم الكلّي مُجرّداً عن جميع 
العوارض الماديّةء وقد ثبت أنه كذلك فتعيّن أنها ليست بجسم ولا 

وجوابه: أنه إن ارڈ شوله: لاب أن يكون المفهوم الكلي مُجِرّداً 
عن جميع اللواحق الماديّة. أنه يجب أن يكون كذلك بحسب نفسه 
فمُسلَّمء ولكن لا يلزم منه امتناع حلوله في جسم أو جسماني؛ لأن 
اللازم منه اتصافه بتلك العوارض من قبيل محلّه وهو لا ينافي تجرده 
عديا بست فاته وإ أريد أله يجب أن بكرن كلتك مطلقاً تممتوع. وما 
ذكر فى بيانه لا يفيد ذلك؛ لأنْ التجرّد عن هذه العوارض بحسب الذات 
كاف في مطابقته للأشخاص ذوات المقادير والأوضاع والأشكال 
المختلفة؛ لأنّ مطابقته لتلك الأشخاص بحسب ذاته لا باعتبار حلوله في 
محلّهء واقترانه لها لسبب الحلول في المحل لا ينافي مطابقته بحسب 
الذات لتلك الكثرة المختلفة الأشكال والأوضاع والمقادير» وإن سلّمنا 
ذلك ولكن لا تُسلَّم أنّ التعقّل لا يكون إلا بحصول صورة المعقول في 
العاقل» وَلِمّ لا يجوز أن يكون بانكشاف الأشياء على النفس من دون 
ارتسام صورة”' المعقول في العاقل بل في مجرّد آخر فتلحظها النفس 
من هناك؟ ولو سُلّم أنّ التعمّل إنما يكون بحصول صورة المعقول في 
العاقل”" ولكن لا تُسَلَّم آنه يلزم منه أن لا يكون المفهوم الكلي مُجرّداً 


)١(‏ (صورة): أثبتها من (ب) (ج). 
(۲) (بْل في مجرد آخر فتلحظها النفس من هناك ولو سُلْمِ أن التعقل أنّما يكون 


الْمَضْلٌ المِشْرُونَ: في تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ إِثْبَاتِ أن الوس الْبَمَريةَ مُجَرّدةٌ عَنْ الْمَاكَوِ م 
ج ج س س ا سات فالالا ا 


عن جميع العوارض. وإنما يلزم ذلك لو كان حلوله فيها كحلول السواد 
في الجسم وهو مُمنوع. ولعل هناك نوعاً آخر من الحلول لا يلزم منه 
اتصاف الحال بما اتصف به المحل من الوضع والمقدار والشكل ويكون 
حلول الصورة العقلية في النفس من هذا القبيل» ولو اسل ذلك فإئما يلزم 
ما ذكر لو كانت الصورة العقلية كلية وهو ممنوع» بل الكلي هو الماهية 
المعلومة بهاء وتسمية الصورة العقليّة كليّة مجاز» باعتبار أن المفهوم 
المعلوم بها كلي ونسبة الصورة العقلية إليها كنسبة صورة الفرس المنقوشة 
على الجدار إلى ذات الفرسء فإنّ الصورة المنقوشة على الجدار”"“ مثال 
الوَشجِ”"© للفرس الموجود في الخارج لا أنّها عين حقيقتهاء كذلك 
الصورة العقلية بالنسبة إلى ما له تلك الصورة. 
لا يقال: الأيلة الثالة على الوجوه التعنى دال على د 
الحاصل *' في النفس هو عين الماهيّة لامتثالها وشجهاء لأا نقول: لا 
1 ذلك بل - 0 ا 4 1 
حو ES‏ وأمًا أذ تلك القرّة اة التي کیا وجود 
المفهومات فيها هي النفوس البشريّة فلم تدلٌ عليها تلك الأدِلّة كما 


قشت الغا 


الوجه الثالث: أن النفس الناطقة تقوى على إدراك ذاتهاء وإدراك 


)١(‏ (على الجدار): أثبتها من (ب) (ج). 

)۲( الوّشج : هو التداخل والاشتباك» يقال: وشجت العرُوق إذا تداخل يبَعضهًا في 
بعض. ينظر: ابن دريد الازدي» جمهرة اللغة: )6۷۸1۷( وأحمد بن فارس بن 
زكرياء القزويني ت (١۳۹ه)»‏ مجمل اللغة: ,)475/١(‏ دراسة وتحقيق: زهير 
عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط۲» 145ام. 

)۳( في (ج): دلت. 

() في (ج): الحال. 


۳4 النَهَافُتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْعَرَالِى وَالَْلاسِفَةٍ 


ادراکاتهاء ولا شىء من القوى الجسمانيّة يدرك ذاتها وإدراكاتهاء فلا 
شيء من النفس بقوّة جسمانية فهي مجردةء وهر المطلوب. 


وجوابه: أا لا نُسلّم أله لا شيء من القوى الجسمانيّة يدرك ذاتها 
وإدراكاتها. كأن غايته أنَّ الحواس الخمس الظاهرة وكذا الحواس 
الخمس” الباطنة لا يدرك ذواتها ولا إدراكاتها ولكن لا يلزم منه الحكم 
الكلي» ولِمَ لا يجوز أن تكون قوى أخرى جسميّة تفارقها في أنّها تدرك 
ذاتها وإدراكاتها؟ فإنّ القوى الجسمانية متخالفة بالحقيقة» فيجوز أن يثبت 
لاحدهما حُكم لا" يثبت للباقي» أو لا يرى أن قوّة البصر لا تفيد 
الاحساس إذا كان المُبصر متصلاً بالعين» بخلاف سائر الحواس الظاهرة 
فإنّها إنّما تدرك محسوساتها عند ملاقاتها لمحل" الحواس» ودعوى أن 
كون المُدرك مُدركاً لذاته وإدراكه مشروطاً بتجرّد المُدرك مَمنوعة» إلا أن 
يقوم عليها البرهان. 

الوجه الرابع: أن النفس الناطقة لو كانت قوّة حالة في عضو من 
الأعضاء لكانت دائمة التعقّل له» أو غير متعقّلة له أصلاًء والتالي باطل 
بقسميهء لأنا ندرك القلب والدماغ وسائر الأعضاء التي يتومّم حلول 
النفس فيها في بعض الأوقات دون بعض فالمقدّم مثله. أمّا الملازمة 
فلأنَ التعمّل لا يكون إلا بحصول ماهيّة المعقول للعاقل إِمّا بعينها كما 
في العلم الحضوري أو بصورتها كما في العلم الانطباعي» فإن كان 
إدراك النفس لذلك العضو بحصول عينه لزم أن تدركه أبداً“؛ لأنّ عين 
العضو حاصل لها أبداًء وإن لم يكن بحصول عينه بل بحصول صورته 


)١(‏ (وكذا الحواس الخمس): أثبتها من (ج). 

(؟) (يثبت لاحدهما كم لا): أثبتها من (ب) (ج). 
() في (ج): لمحال. 

(54) (أبداً): ساقطة من (ب). 


ی ا 8 ي 7 0 e 0 ٣‏ عو 8 
الفضل العشرون: في تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ إِنبَاتٍ أن اموس الْبَتَرِية مُجَرَدةُ عَنْ اماو ٣٠١‏ 
2 5 أ ”7 


لزم أن لا تدركه أبداً لأنْ حصول صورة العضو في النفس الحالة في 
ذلك العضو فَرضًاً غير مُمكن؛ لاستلزامه اجتماع المثلين في مادة واحدة 
واه محال. 

وجوابه: آنا لا نُسلّم الملازمةء وما ذكروه لبيانه من أن التعقّل لا 
یکوت إلا بحصول ماهة کک للعاقل إِمّا بعينها أو بصورتهاء مُمنوع. 
بل التعقّل حالة إضافية مخصوصة”'' تحصل بين العاقل والمعقولء فإذا 
حصلت تلك الحالة الإضافية بينها وبين محلها قلباً كان أو دماغاً أو 
غيرهما من الأعضاء حصل شعور القوّة العاقلة بمحلّهاء وإذا لم تحصل 
لم يحصل لها شعور به» وإن سلمنا أن التعمّل لا يكون إلا بحصول 
ماهيّة المعقول للعاقل"» لكن لا نُسلّم أنّه إذا كان إدراك النفس بمحلّه 
بحصول عينه لزم أن يدركه أبداًء وإِنّما يلزم ذلك لو كان حصول عينه لها 
كافياً في إدراكه» وَلِمّ لا يجوز أن يكون موقوفاً على شرط آخر كي 
وغيره فإذا حصل حصل الإدراك وإذا لم يحصل لم يحصل”"؟ وإن 
سلّمنا أن إدراك السخل إذا كان باعتبار حصول عينه لزم أن يدركه دائماً» 
ولكن لا تُسلّم أنه إذا کان“ باعتبار حصول صورته لزم أن لا يدركه 
دائماً. قولهم: لان حصول صورة العضو في القوّة ة العاقلة الحالة في ذلك 
العضو يستلزم اجتماع المثلين في مادة واحدة» مَمنوع» وإنّما يلزم ذلك 
لو كانت صورة العضو مُمائلة للعضوء وليس كذلكء بَل الصورة شبح 
ومثال لا مُمائل ولا مشارك له في الحقيقة» وقد عرفت أنه لا دلالة 
للأَوِلّة الدّالة على الوجود الذهني على کون الحاصل في النفس الإنسانيّة 
ی ماع وله ولو شل أن الصورة العقليّة مُمائلة للأمر الخارجيء 


)١(‏ (مخصوصة): ألبتها من (ب) (ج). 

(۲) (للعاقل): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (لم يحصل): أثبتها من (ب) (ج). 

(5) (لا تُسلّم أنّه إذا كان): أثبتها من (ب) (ج). 


۳۲١‏ التَّهَاقْتُ في الْمُْحَاكُمَةِ بين َ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


ولكن“ لا نُسلّم لزوم اجتماع المثلين في مادة واحدة» بل اللازم هو 
حصول أحد المثلين في الآخر إن كان ارتسام الصورة في العضوء أو 
حصول أحد المثلين فيما يحصل في المثل الآخر إن كان ارتسام الصورة 
في القوّة العاقلة» ولم يقم الدليل على استحالة شيء منهما. 


فإن قُلتٌ: إذا تعقّل الجسم الذي هو محل الناطقة فقد تعقّل صورة 
الجسمية" والنوعيّة الحالة في مادته» والناطقة المُرتسمة بصورة تلك 
الصورة الجسمية» والنوعية ااا حالة في تلك المادة» فيجتمع فيها 
ضوركان سما آر تراق مسائلنان إحداهما عيوّة رالا حرق عقلية؛ 
لان الحال في الحال في الشيء حال في ذلك الشيء. 


قلت : لا نُسلّم أن الناطقة حالة في المادة بل هي حالة في الجسم 
المُركّب من المادّة والصورة» ولو سُلّم فلا نُسلّم أنّه يلزم عليه أن تكون 
الصورة العقليّة الحالة في الناطقة حالة في المادة حتى يلزم اجتماع 
المثلين في مادة واحدة» وما ذُكر من أن الحال في الحال في الشيء 
حال في ذلك الشيءء مَمنوع؛ فإِنَ حلول أحد الشيئين في الآخر ليس 
عبارة عن مقارنتهما بأيّ وجه كان وإِلَا لم يكن أحدهما بكونه حالاً في 
الآخر أولى من العكس» بل هو عبارة عن الاختصاص الناعت"» ولا 
شك أنه لا يلزم من كون الشيء ناعتاً لشيء أن يكون ناعتاً لمَحلّهء أو لا 
ترى أن السرعة الناعتة للحركة لا تكون ناعتة للجسم الذي هم محل 
لتلك الحركة. 


)١(‏ (لكن): ساقطة من (ب) (ج). 

(؟) (صورة الجسمية): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) النَّعْتُّ: وصف الشيء بما فيه من حسن» ولا يقال في القبيح إلا بتكلف بأن 
يقال: نعت سوء» والوصف يجيء في الحسن والقبح. ينظر: ابن الأثيرء النهاية 
في غريب الحديث والأثر: (١/۷۹)ء‏ وجمال الدين الكجراتي» مجمع بحار 
الأنوار: .)۷۳١/٤(‏ 


الْمَضْل العِشْرُونَ: فِيْ تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ إِنْبَاتِ أن الْنْفْوْسَ الْبَشَرِيَة مُجَرّدَةٌ عَنْ الْمَاكَةِ اام 
سج لآ ا يبح 


لا يقال: هَبُْ أنه لم يلزم اجتماع المثلين في مادة واحدة لكته يلزم 
حلول أحد المثلين في الآخرء والدليل القائم على استحالة اجتماع 
المثلين في محل واحد قائم بعينه هناء إذ يلزم على تقدير حلول أحدهما 
في الآخر أيضاً عدم الامعياق ببتهما أا بحسب الماغييّة ولوازمها 
فلكونهما مثلين» وأمّا بحسب العوارض أيضاً فلتساوي نسبتها إليهماء 
لأا نقوك: ا السل"؟ عند السايو بالحوارشي» لاق اهيا تات 
للآخر والآخر منعوت به» وهذا القدر يكفي في التمايز بخلاف ما إذا 
كانا حالين في محل واحدء ثم لو سُلّم لوم اجتماع المثلين في مادّة 
واحدة» فلا نُسلّم استحالة اجتماع المثلين في مثل هذه الصورةء بل 
الاستحالة إِنْما تكون إذا كان المثلان موجودين بالوجود المتأصّلء وأمًا 
إذا كان اجتماعهما في المحل بأن يكون أحدهما موجوداً فيه بالوجود 
العيني والآخر بالوجود الظلي فلا استحالة» إذ السبب لاستحالة 
الاجتماع هو لزوم عدم الامتياز بينهماء وإذا كان أحدهما موجوداً بوجود 
عيني والآجر بوجود ظلي يحصل التمايز بيتهما بهذا الاعتبار فلا يلزم 
المحذور. ثم إن سلّمنا الملازمة فلا نُسلّم بطلان اللازم» ولِمَ لا يجوز 
أن يكون في بدن الإنسان عضو صغير غير متعقّل ولا مدرك بالتشريح ؛ 
لصغره» ويكون حلول الناطقة في ذلك العضوء وما يقال: من أنّها لو 
كانت منطبعة في عضو من أعضاء البدن لكان أولى الأعضا عضاء بذلك هو 
العضو الرئيس وذلك هو القلب أو الدماغ على اختلاف الرأيين» فتكون 
على تقدير كونها حالة في العضو حالة في أحدهما دون سائر الأعضاء 
فشيء غير مُعتدٌ به كما لا يخفى» ثم إن ما ذكروه من الدليل لو تم لزم 
إمَا كون النفس عالمة بصفاتها دائماً أو غير عالمة بها دائماً؛ لأنَّ إدراكها 
لها إمّا بحصول أعيانها لها فيلزم كونها عالمة بها دائماًء وإِمّا بحصول 


(۱) (لا تُسلّم): أثبتها من (ب) (ج). 


۳۲۸ التَهَاقْتٌ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


صورها فيلزم أن لا تكون عالمة بها أبداء وإلا لزم اجتماع المثلين في 
نحل واحد هو الت الناطقة» وكلاهما محال؛ لآل كثيراً من صفات 
النفس يدرك في وقت ولا يُدرك في آخر. 

ورّدَهُ الحكيم المحقق نصر الدين الطوسي"" بأنَ صفات النفس 
منقسمة إلى ما يجب للنفس لذاتها ككونها مدركة لذاتهاء وإلى ما يجيب 
لها بعد مقايستها إلى الأشياء المغايرة لها ككونها مجرّدة عن المادة وغير 
موجودة في الموضوع› والنفس مدركة للصنف الأول دائماً. كما كانت 
مدركة لذاتها دائماً وليست بمدركة للصنف الثاني إلا حالة المقايسة؛ 
لفقدان الشرط في غير تلك الحالة. واعترض عليه : 


ع 


أولاً: بأنّ إدراكها لذاتها إذا كان من قبيل الصنف الأول لزم أن 
تكون مدركة لإدراكها لذاتها وهكذا فيلزم علوم غير متناهية. وأجيبٌ: بأن 
العلم بالعلم ليس غيره بحسب الذات بل بحسب الاعتبار فقط» فاللازم 
أن يكون لها علوم غير متناهية متغايرة بالاعتبار» ولا استحالة فيه. 


وثانياً: بأنَا نحن نعلم بالضرورة أن كثيراً من الصفات الحقيقية 
القائمة بالنفس لا يدوم استحضارها مع كونها من الصنف الأول. 
وأجيب: بان الغفلة وعدم الاستحضار إِنّما هي عن التصديق”" بوجود 
تلك الصفات فيها لا عن تصورهاء فإنه دائم وكلامنا فيه» ولا يخفى 
عليك أن هذا الجواب مكابرة ومخالفة لما يجده الإنسان من نفسهء فإنًا 
نحن نعلم بالضرورة عدم علمنا بالقدرة والسخاوة والشجاعة إلى غير 
ذلك من صفات النفس الحاصلة لها في بعض الأوقات» ثم إن الفرق 
بين الصفات الحقيقية والإضافية بان الصفات الحقيقية مدركة للنفس 
دائماً: والصفات الإضافية مدركة حالة المقايسة دون غير تلك الحالة؛ 


(1) (نصر الدين الطوسي): ساقطة من (ب) (ج). 
9© فى لآب): البصير. 
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لانتفاء شرط إدراكها حينئذ وهو المقايسة"» مع كون كل واحد منهما 
حاصلة للنفس دائماًء لا يدفع النقض بالصفات الإضافية للنفس فإنّ 
إدراك النفس لها إن كان بحصول أنفسها لها لزم أن تكون مدركة لها 
دائماًء وإن كان بحصول صورها لزم أن لا تكون مُدركة لها أصلاً؛ 
لاستلزام اجتماع المثلين في محل واحد. 

قإن قلك: إدركها يحصول انسیا إل أنّها ليا كانت أمور إضائية, 
والأمور الإضافية مشروطة في تعقّلها بتعقّل المضاف إليه ضرورة امتناع 
تعمّل الأمور الإضافية بدون المضاف إليه» فإذا تعقّل المضاف إليه تعقّلت 
هي أيضاً وإِلّا قلا. 

قلتٌ: إذا جاز أن يكون الشيء حاصلاً للنفس دائماًء ولا يكون 
إدراكها له دائماً؛ لانتفاء شرط إدراكه جاز أن يكون الجسم الذي هو 
محل الناطقة حاصلاً للنفس دائماًء ولا يكون إدراكه دائماً؛ لانتفاء شرط 
إدراكه في بعض الأوقات»ء وعدم كون محل الناطق إضافياً غير مشروط 
تعمّله بتعقّل المضاف إليه؛ لا يستلزم عدم اشتراطه بشرط آخر. 

الوجه الخامس: لو كانت النفس الناطقة حالة في جسم لكان 
تعقّلها بالآلات الجسمانيّة؛ لأنْ القرّة الحالة في الأجسام إِنّما تفعل 
وتقبل بتوسّطهاء ولو كان تعقّلها بالآلات الجسمانيّة لكان كلّما يعرض 
لتلك الآلات كلال وضعف يعرض لها في تعقّلها كلال وضعف؛ لأنّ 
اختلال الشرط يقتضي اختلال مشروطه؛ كما تضعف قرّة الإحساسات °“ 
وقوّة الحركة الحالتين في البدن بضعفه كما في سن الانحطاطء لكن ليس 
كل ما يعرض للآلات البدنيّة كلال يعرض للنفس في تعقّلها كلال بل قد 


)١(‏ (دون غير تلك الحالة لانتفاء شرط ادراكها حينئذ وهو المقايسة): ساقطة من 
(ب). 
(0) في (ب): الإحساس» وفي (ج): الأجسام. 


30 التَهَاقْتُ فِي الْمْحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَايِي وَالْفَلاسِمَةٍ 


تكل الآلات ولا تكل هي في تعقّلها بل إِمّا تثبت وإمّا تزيد وتنموء لا 
يقال: استثناء نقيض التالي 57 غير صحيح؛ لأنا نجد الشيخ الهم 
يعرض له في تعقّلاته ضعف وكلال لكلال آلاته البدنية» لأنا نقول: 
التالي هاهنا موجبة كليّة» واستثناء نقيضها رفع إيجاب كلي» وما ذكر من 
الموجبة الجزئية لا يدفع صحته؛ لأنْ الإيجاب الجزئي لا ينافي رفع 
الإيجاب الكلي» بَل إِنّما ينافي السلب الكلي» ونحن ما ادعينا ذلك» 
وقد يقرر هذا" السؤال على وجه المعارضة تقريره: أن يقال: لو عرض 
لقوّة التعمّل اختلال مع اختلال”" الآلة وجب أن يكون التعقّل بالآلة» 
لكن الملزوم حقّ كما في أواخر سن الانحطاط فاللازم مثله» ويجاب 
حينئذ بمنع الملازمة فان اختلال التعقّل باختلال الآلة في أواخر سن 
الانحطاط لا يدل على أن العاقل حال في الجسم عاقل بالآلة؛ لجواز 
أن يمنعه في ذلك الوقت مانع آخر عن تعقّله الذي هو بذاته كاستغراقه 
في تدبير البدن وتوجهه بالكليّة إليه وإن لم يكن حالا فيه. 

والجواب: أن يقال: لا تُسلّم أنّه لو كان تعقّلها بالآلات 
الجسمانيّة لكان كلما يعرض لتلك الآلات كلال وضعف يعرض لها في 
تعقّلها كلال وضعف. وإِنّما يلزم ذلك لو لم يكن ما هو شرط كمال 
التعمّل حدّاً معيناً“ من اعتدال الآلة باقياً في آخر“ سن الانحطاط وهو 
مَمنوع ؛ لجواز أن يكون شرط كمال التعمّل حذاً معيّناً من اعتدال الآلة"") 


)00( الهَرَمْ: كبر السَنْء يقال: شيخ هرم» وعجوز هرمة. ينظر: ابن الفارس» معجم 
العلوم: (۱۰/ 141۲( دار الفكر - دمشق› طا 89ام. 

(۲) (هذا): ساقطة من (ب) (ج). 

(۳) (مع امسا أثبتها من (ب) (ج). 

)٤(‏ (حداً معيئاً): أثبتها من (ب) (ج). 

(6) (آخر): ساقطة من (ج). 

(5) (الآلة): أثبتها من (ب) (ج). 
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بايا قي سن الاتخطاط» ويكون النقصاة فى سن الاتحطاط9؟ زارد 
على الزائد على ذلك الخد فلذلك لم يختل التعقّل حينئذ» ثم إذا وقع 
اختلال في ذلك الخد في أواخر سن الانحطاط اختل التعقّل أيضاً. 

قان قبل : بقاء ما هو شرط كيال التعمّل من الاعتدال لا يُوجب 
إلا بقاء"" التعمّل على حاله» لکنا نرى أنه يزداد ويكمل في زمان 
الكهولة؛ فمن أين حصل ذلك الكمال حال اختلال البدن؟ 

قلنا: يجوز أن يقال: المزاج الحاصل في زمان الكهولة أَوْفْق 
للقوّة العاقلة من سائر الأمُزجة؛ فلا جرم قويت القوّة العاقلة حينئذ 
فازداد التعمّل وكمل» وقد يجاب بان القوّة العاقلة وإن بقيت على حالها 
لكن لما اجتمع في ذلك الزمان علوم كثيرة مع عدم اختلال الخد المعتبر 
من الاعتدال في كمال التعقّل صارت أكْمَل. 

وَرَدَهُ الحكيم المحقّق: بأنَّ جودة العقل في كمال التعقّل”" إنمًا 
بحسب التمرّن والاعتياد» كما إذا أحس شيء مراراً كثيرة فإنّه يحصل 
لس حط م تفرزية يدرك الحم يسبب تلك الهيئة ذلك الجزئي 
سريعاء وأمًا بحسب التجربة» كما إذا كان لشيء ء جزئيات متعدّدة وحصل 
للحسٌ بها شعور على التعاقب» فكل جزئي منها يعرض عليه كان أجود 
إحساساً به هِمّا عرض عليه قبل» وأمّا بحسب القوة الفاعلة» فكل قدّ 
كانت أتمّ اقتداراً كانت أجود فعلاًء والإنسان في سن الانحطاط يكون 
أجود تعقّلاً منه في سن النمو بالوجوه الثلاثة المذكورة» ويكون أجود 
إحساساً بالوجهين الأوّلين أعني سبب”” الكَّمرّن والتجارب المقتضية 


(1) (ويكون النقصان في سن الانحطاط): ساقطة من (ج). 
(۲) (إلَا بقاء) في (ب): انتفاء. 

(۳) (في كمال التعقّل): أثبتها من (ج). 

€3 في (ج): بمرئية. 

(0) (سبب): أثبتها من (ج). 


بف النَّهَافْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَاِي وَالْمَلاسِفَةٍ 
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لاستكبات المحسوسات دون الوجه الأخير"'! فإنه لا يكو أحد بضيراً 
ولا سميعاًء والكلام في زيادة التعمّل وكماله بحسب زيادة قوّة التعفّل لا 
بحسب زيادة الهيئة التمريئيّة» والزيادة الحاصلة بسبب اجتماع العلوم إِنّما 
هي بحسب زيادة الهيئة التمرينية» وذلك غير ما نحن فيه. 


الوجه السادس: القوّة العاقلة قد لا يكلّها تكرار الأفاعيل وتكثرها 
بل ربما تقوّيها وتشحذهاء وكل قوّة جسمانيّة فدائماً يكلّها كثرة 
الأفاعيل”" فالقوّة العاقلة ليست بقوّة جسمانيّة. أمّا الصغرى: فلأن من 
كان أكثر مواظبة على الدراسة والقراءة كان أقوى على إقراك الأشياءء 
والعلوم الدقيقة والمعارف اليقينيّة والتجربة تصحح ذلك. وأمًا الكبرى: 
فتدلٌ عليها التجربة والقياس؛ أمّا التجربة: فظاهرة فإنه ربما يبلغ» 
وبين" القوّة وكلالها حدّاً تعجز معه عن فعلهاء فن الباصرة بعد النظر 
فى قرص الشمس باستقصاء لا تدرك النور الضعيف» والسامعة بعد 
سماع الرّعد الشديد لا تسمع الصوت الضعيف» والشَّامّة بعد شم الرائحة 
القويّة لا تحس بالرائحة الضعيفة» وكذلك حال الذائقة واللامسة. وأمًا 
القياس: فلأنّ أفعال القوى البدنيّة لا تخلو عن انفعالء أمّا المدركة 
فلأنّ فعلها الإحساس الذي هو التأثر عن المحسوساتء وأمّا المحركة 
فلأنّ تحريكها للغير لا يتم إلا بتحركها الذي هو انفعال أيضاًء ولا شك 
أن الانفعال لا يكون إلا بقاهر يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة 


فإن قِيُلَ: العقل لما كان مقتضي طبيعة القوى فكيف يوهنها؟ 


)١(‏ في (ج): الآخر. 

(0) (وتكثرها بل ربما تقوّيها وتشحذها وكل قوّة جسمانيّة فدائماً يكلّها كثرة 
الأفاعيل): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (وبين): أثبتها من (ب)» وفي (ج): ومن. 
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أجيبٌ: بأ القوى وإن إقتضت تلك الأفعال بذواتها إلا أن طبائع 
العناصر التي تلتئم منها موضوعات تلك القوى كالعين مثلاً لا تقتضي 
تلك الأفعالء فيقع بين القوى وطبائع العناصر مازع وتقاوم دائماً 
فيوجب الوهن والضعف في الموضوعات والقوى جميعاً. 


وأجاب عن هذا الوجه الإمامان الإمام حجْة الإسلام الغزالي 
والإمام فخر الدين الرازي ‏ رحمهما الله -: بأنّه جاز أن تكون القوّة 
العقلية مخالفة بالنوع لسائر القوى مع كون الجميع بدنيّة» والأمور 
المتخالفة بالنوع لا يجب اشتراكها في الأحكام» فيجوز أن يكل بعضها 
بتكرر الأفاعيل» ولا يكل البعض» وحاصل هذا الجواب منع كليّة 
الكبرى2©0, 


وردّه الحكيم المحقق: بأنَّ ما ذُكر من القياس الدال على حقيقة 
الكبرى يدفع هذا الجواب ويُمكن أن يجاب عن هذا الوجه”" بمنع 
الصغرى بأن يقال لا تُسَلّم أن القرّة العاقلة قد لا يكلها تكرير الأفاعيل» 
لم لا يجوز أن تكون القوّة العاقلة أقوى القوى الجسمانيّة وأثبتها؟ فلا 
يدرك الكلال الواقع فيها بتكرير الأفاعيل لغاية قلته» والتجربة لا تنفيه 
وما ذكر من أن من كان أكثر دراسة وقراءة كان أقوى على إدراك الأشياء 
والعلوم الدقيقة والمعارف اليقينية. 


فنقول: إن ريك بكونه أقوى على إدراك الأشياءء أن القوة العاقلة 
تكون اتم اقتداراً فرع وإن 57 أن القَوّة العاقلة تكون أسرع قَهْماً 
وأجرّد إدراكاً فحسلو: ولكن بج أن يكون ذلك بحسب التمرّن 


)١(‏ ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة: ص۸٤٠‏ وفخر الدين الرازي» المباحثات 
المشرقية: .)68801١- 6٠٠ /١(‏ 

(۲) (عن هذا الوجه) أثبتها من (ب) (ج)» في (أ): عنه. 

(۳) في (ب): لا يجوز. 


r‏ الَهَافُتُ في الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَّ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِئَةِ 


والتجارب» وذلك لا ينافي وقوع الكلال فيها على معنى أن يكون في 
اقتدارها نقصان ‏ خفي بحيث لا يدرك لغاية قِلته. 

الوجه السابع: لو كان المشار إليه بقولنا: جسماً أو جسمانياً لما 
عَلِمَ أحد من الناس بالضّرورة أنه هو الذي كان موجوداً قبل ذلك 
بعشرين سنة والتالي باطل» فالمقدم مثله. أمّا الشرطيّة: فلأن الأجزاء 
الجسميّة والجسيائية المرجودة فى تلك السنين قد يعطرّق إليها العكير 
والتبدل؛ لأن الأجزاء البنية قل ير بالتعو والسّمن» وقد تصغر بالذبول 
والهزال ١‏ ولأن الحرارة الغريريّة والحراوة الحاصلة من الحركات 
الكر رر وش الظبرويية: «والسرارة العاصلة من أف الكر اكب اا 
في التحليل والقوّة العاديّة في ايراد بدل ما يتخلل منه دائماًء وكلّ ذلك 
يقتضي عدم بقاء الأجزاء الموجودة في تلك السنين» وإذا لم تبق الأجزاء 
الموجودة في سالف الزمان الآن لم تبق الأمور القائمة بها أيضاً صوراً 
كات أو أعراضاً؛ للها لو بقيت فلابد أن تتفل من محلها عند تحلليا 
إلى محل آخر؛ لامتناع قيامها بنفسهاء فيلزم الانتقال على الصورة 
والأعراض"" وأنّه محالء وإذا كان كذلك امتنع لأحد أن يحكم 
بالقمروية أنه هو الى كان ميجرداً قبل ذلك بك السكين+ وآننا بطادن 
التالي؛ فلأنَ كل أحد من الناس يعلم ويحكم بالضرورة أنه هو الذي 


كان موجوداً قبل ذلك. 


وجوابه: النقض؛ إِمّا إجمالاً: فبأن يقال: ما ذكرتم بعينه قائم في 


)١(‏ في (أ): نقيضان. 

(۲) الهُرّال: قلة اللَّحْمء يُقَال: هُرِلَ الرجل فهر مهزول إِذّا ذهب لحمه» وتّحِلَّ جسمه. 
ينظر: ابن دريد الازدي» جمهرة اللغة: (۲/ ۸۲۷)ء وأبو يوسف يعقوب ابن 
السكيت ت (55١ه).‏ كتاب الالفاظ: 2)٠١5/١(‏ تحقيق: فخر الدين قباوة» 
مكتبة لبنان ناشرون» طاء ۱۹۹۸م. 

)۳( في (ب): والعرض. 


م f‏ 1 ا 4 ع 8 E‏ کي 2H ٤‏ الراك ف ا ea‏ : 
الفضل العشرون: فِيْ تَعْجِيِزِهِمْ عَنْ إنْبَاتٍ أن النفُوْسَ الْبَسَريَةَ مُجَرّدَةٌ عَنْ الْمَادَوِ 686 
كك اا افد و E a‏ 


البهيمة والشجرة؛ فلو صح بجميع مقدّماته» لزم أن يكون لهما نفس 
مجرّدة» وأنتم لا تقولون به. وإمّا تفصيلاً: فبأن يقال: لا نُسلّم صِدق 
الشرطيّة المذكورة» وإِنّما تصدق لو كان المشار إليه هو مطلق الأجزاء 
الجسمية البدنيّة» وليس كذلكء بَل هو الأجزاء الأصليّة المخلوقة من 
المنىّء وتلك الأجزاء باقية"“ من أول العمر إلى آخره غير متحذّلة ولا 
متبدّلة» لا يقال: الأجزاء البدنيّة سواء كانت أصليّة مخلوقة من المن ° 
أو غير أصليّة فهي متبدّلة متغيّرة؛ لأنْ أعضاء البدن على ما تقرّر في علم 
الطب على قسمين : 

ه بسيطة: وهي ما يكون جزؤه مشاركاً لكلّه في الاسم والحَدَّ 
كالعظم واللحم والعصب والعُّضرُوف وغير ذلك. 

ه ومركّبة: وهي ما لا يكون جزؤه مشاركاً لِكُلّه فيهما”" كاليد 
والوجه والعينء فان جزء اليد ليس بيد» وجزء الوجه ليس بوجهء 
والأعضاء المركبة تركيبها فن الأعضاء البسيطةء وأجزاء الأعضاء 
السو سواء كانت الأجزاء مخلوقة من المنيّ أو زائدة حاصلة من 
الغذاء بأسرها متشابهة» فليس يتطرّق التحلل إلى بعضها أولى من تطرّقه 
إلى الباقي فلو تحدّل الزائد دون الأصليّة المخلوقة من المنىّ» لزم 
الرجحان من غير مرججّح» لأنّا نقول: لا تُسلّم أن أجزاء الأعضاء البسيطة 
إذا كانت متشابهة لا يكون تطرّق التحلّل إلى بعضها أولى من تطرّقه إلى 


)١(‏ (باقية): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) (مخلوقة من المني): أثبتها من (ج). 

(۳) (في الاسم والحَدٌ كالعظم واللحم والعصب والغضروف وغير ذلك. ومركبة: وهي 
ما لا يكون جزؤه مشاركاً لكُلّه فيهما): ساقطة من المتن وكُتبت في الحاشية» من 
(ب). 

)٤(‏ (وأجزاء الأعضاء البسيطة): ساقطة من (ب). 


ا التَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


لتكوّنها من المني''' متخصّصة بصفة تمنع عن التحلّل ما دام البّدن على 
حياته؟ فتحلّل الأجزاء الزائدة دون الأصليّة من غير لزوم رجحان من غير 
أصلاء أو تحللها بالكليّة» وكلاهما ظاهر البطلان» وهذا إذا اجرينا معهم 
على قانونهم من نفي الفاعل المختارء وأمّا على أصلنا فلا حاجة إلى ما 
ذُكر؛ لأ الفاعل المختار يجوز أن يحفظ الأجواء الأصليّة عن التحلل. 
الوجه الثامن: أنه لابن في الإنسان من حاكم واحد يكون هو 
سايعاً ترا فاا اوقا لأميساً خيلا فرشا محرا حافظا تعفكراً 
عاقِلاً مُشْتَهياً ناقراً مُتألّماً مُلتَدَاً كارهاً مُريداً قادراً فاعلاً؛ لأنا إذا أبصرنا 
لون شيء وشكله حكمنا بأنّه خُلوٌ أو مر حار" أو باردٌء والحاكم على 
الأمور لابُدّ أن يكون مُدركاً لهاء فلابُدٌ إذن من أَمْرٍ يكون هو بعيته 
مُدركاً لكلّ هذه المحسوسات بكلّ هذه الإدراكات» ولأنا إذا تخيّلنا 
صور المحسوسات ثم أدركناها حكمنا بأنَّ ذلك الخيال كان تخيّلاً لهذا 
المحسوس”"» وذلك يقتضي وجود شيء يكوّن الج والحيال حاصلين 
له؛ ليمكنه أن يحكم على الصورة الخياليّة بأنّها خيال لهذا 
المحسوسء ولأنا إذا عقلنا ماهيّة الإنسان حكمنا بتحقّق تلك الحقيقة في 
هذا الشخص الإنساني» ويعدم تحمّقها في الشخص الفّرسي المعين» 
فلابُدٌ من شيء واحد يكون مدركاً للكليّات والجزئيات معاّء ولأا إذا 
تخيّلنا شيئاً اشتهينا أو عصينا» ويلزم من ذلك أن يكون صاحب 


(1) (لتكوّنها من المني): ساقطة من (ب) (ج). 
(0) (حار): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) في (ج): لهذه المحسوسات. 

(4) (بأنّها خيال): أثبتها من (ب) (ج). 

(0) في (ج): غضبنا. 


الْمَضْلْ الْعِشْرُونَ: في تَمْجيْرِهِمْ عَنْ إِنبَاتٍ أن التَفوْسَ الْبَشَرِيََ مُجَرَدةٌ عَنْ الْمَاكُو  ۳٣۷‏ 


الال ورساحي الشهوة شيا راخدا سه إذ تر كان اب القبال 
شيئاً وصاحب الشهوة شيئاً آخر لم يلزم من التخيّل حصول الشهوة» كما 
آنه لا يلوم مخ فل زید شيا أن يصير شرو وشا د" أ خليت عن 
هذا أنه لابُدّ في الإنسان من شيء واحد يحصل عنده كل هذه 
الإدراكات» ونحن نعلم بالضرورة أنه ليس في البدن جسم أو جسماني 
يحصل عنده جملة أصناف هذه الإدراكات» فثبت أن يكون جملة أصناف 
هذه الإدراكات حاصلة لشيء ليس بجسم ولا جسماني. 


تنجتمع عنده هذه الإدراكات» ولم إلا يجوز أن يكون في البدن قوته 
تستخدم سائر القوى وتجتمع عندها إدراكاتها؟ ولابْدّ لإبطال ذلك من 
دليل» ودعوى الضرورة غير مسموعة» ولو سم أنه ليس في البدن جسم 
أو جسماني تحصل عنده جملة هذه الإدراكات» لكئه لا يلزم منه أن 
تكون جملة أصناف هذه الإدراكات حاصلة لشيء ليس بجسم ولا 
جسماني؛ لجواز أن يكون جسم لطيف خارج البدن يكوّن هذا البدن 
الكثيف آلة له» وتكون جملة هذه الإدراكات حاصلة له» ومن أين يلزم 
أن تكون تلك الإدراكات حاصلة لما ليس بجسم ولا جسماني؟ فلا يتم 
المطلوب. 

الوجه التاسع: لو كان محل العلم من الإنسان جسماً أو جسماناً 
لكان ذلك المحل منقسما؛ لأن كل جسم أو جسماني فهو منقسمء ولو 
كان منقسماً لجاز أن يحل في جزء منه العلم بشيء» وفي جزء آخر 
الجهل بذلك الشيء؛ لأنْ الشيء في محل لا يضاد ضدّه في محل آخر 
كما يجتمع السواد والبياض في جسم» لكن السواد في جزء والبياض في 


() (له): ساقطة من (ب). 
(۲) (هذا): أثبتها من (ب). 


۳۳۸ النَهَافْتُ فِى الْمُحَاكْمَةٍ بَيْنَ الْعَرَالِى وَالْمَلاسِفَةِ 


جوء آحرء ولو جاز ذلك لجاز أن يكون الشخص الواخد بعينه عالماً 
بسشىء وجاهلاً له فى حالة واحدة وأنّه محال بالضرورة» فثبت أن محل 

. 2 5 3 زلف 

العلم ليس بجسم ولا جسماني» بل هو أمر مجرّد. وهو المطلوب ٠.‏ 
وجوابه: أا لا تسم أن كل جسماني منقسمء ولو سلم فلا نسلم 
أنه لو كان منقسماً لجاز أن يحل في جزء منه العلم بشيءء وفي جزء 
آخر الجهل به» وَلِمَ لا يجوز أن يكون قيام العلم بأحد جانبيه مانعاً من 
5 ع سس 2 5 
قيام الجهل بالجانب الآخر؟ قولهم: لأن الشيء 1 ضدّه 

NEE 

في محل آخرء مُسلم؛ لكن لا يلزم من انتفاء التضاد وانتفا المنع 
على أن نقول: حكم الصفة أن تعدى محلّها كان قيام العلم بأحد جزئيه 
مانعاً عن قيام الجهل بجزء آخر؛ لتضادهما باعتبار حكمهماء وإن لم 
يتعدّ لم يلزم من جواز ذلك جواز كون الشخص الواحد عالماً بشيء 
وجاهلاً له في حالة واحدة» بل اللازم كون أحد الجزئين عالماً بشيى. 
والجزء”" الآخر جاهلاً لهء ولا استحالة فيه» ثم إِنّه منقوض بالشهوة 
والنفرة فإتهما من الأعراض الجسمانية» ولو صح ما ذكر من الدليل لجاز 
أن يقوم بأحد نصفي القلب الشهوة وبالنصف الآخر النفرة» فجاز أن 
يكون الشخص الواحد نافراً عن شيء» ومشتهياً له في حال واحدة» وهو 
الوجه العاشر: ما اخترعه بعض المتأخرين من متفلسفة الإسلام 
وهر أن کل جسم موجود فهو مناه المقدار وان مجموع أجسام العالم 
متناهيّة المقدار أيضأء لما تقرر من برهان تناهى الأبعادء ولا شك أنَا 


)١(‏ (وأنه محال بالضرورة فثبت أن محل العلم ليس بجسم ولا جسماني بل هو أمر 
مجرّد وهو المطلوب): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) (انتفاء التضاد وانتفاء): أثبتها من (ب) (ج). 

() (جاهلاً له في حالة واحدة بّل اللازم كون أحد الجزئين عالماً بشىء والجزء): 
ساقطة من (ب). ١‏ 


المَضْل الْعِشْرُونَ: فِن تَعْجيْرِِمْ عَنْ بات أن الوس الْبََرِيَهُ مُجَرَدَةُ عَنْ الْمَاكَةِ 09م 


نتصوّر مفهوم غير المتناهي من حيث هو غير مُتَناوء وهذا المفهوم الذي 
نتصوّره كذلك إِنْما نتصوّره على وجه يعم ما عدم نهايته من جهة العددء 
وما عدم نهايته من جهة المقدار والصورة الذهنيّة بحسب أن تكون مطابقة 
لما له الصورةء واللانهاية لا تحصل في الخارج إلا مقارنة'" إِمَا 
للمقدار وإمّا للعددء ولابُدَ أن يكون ذلك العدد مقارناً لماهيّات أخرى 
معدودة به؛ لامتناع قيام العدد بنفسه» فلو كان هذا المفهوم عند نقله"© 
حاصلاً في جسم أو فيما يحل في جسم لوجب أن يكون ذلك الجسم 
غير مُتَناوء إذ لا معنى للجسم الغير المتناهي إلا الجسم الذي يقترن به 
مفهوم اللانهاية» لكن يمتنع أن يكون ذلك الجسم غير مُتَناهِ لما ثبت من 
برهان تناهي الأبعاد» فيمتنع أن يقارنه مفهوم عدم التناهي» وكذلك 
الحال فيما يحل في ذلك الجسمء وإذا كان هذا المفهوم عند تعقّله لابُدٌ 
وأن يكون حاصلاً في شيء» وامتنع أن يكون ذلك الشيء جسماً أو 
حالاً فيه وجب لا محالة أن يكون عند تعقّلنا له حاصلاً في جوهر مجرّد 
عن المادّة الجسميّة» وهو المطلوب. 


وجوايه: آنا لا تسام أن هتا المفهوع عند تعقله لايد وآن يكرة 
حاصلاً في شيء وإنما يلزم لو كان تعقّلنا لحصول ماهيّة المعقول في 
العاقل وهو مُمنوع. ولو شل فلا تسلم أن جا المفهوم يمتنع أن يكون 
حاصلاً في جسم أو ما يحل فيه. قوله: لو حصل هذا المفهوم عند تعقّله 
في جسم أو ما يحل فيه" لوجب أن يكون ذلك الجسم أو ما يحل فيه 


ور 


غير متناو. 


)١(‏ (إلَا مقارنة): ساقطة من (ج). 

(۲) في (ج): تعقله. 

() (قوله لو حصل هذا المفهوم عند تعقله في جسم أو ما يحل فيه): ساقطة من 
المتن وكُتبت في الحاشية» من (ب). 


الك التَهَافْتُ فِي الْمُحَاكَمَة بيْنَ اَْرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


قلنا: مُمنوع. وإنما يلزم أن لو كان حصول مفهوم اللانهاية للجسم 
المنفصضل"" المتعكل له حصولاً مرجباً للاتضافء وليس كتلك؛ إن 
حصول الشيء للشيء يقال لِمَعَانِ متعددة كحصول المال لصاحبه» 
وحصول السواد للجسمء وحصول السرعة للحركة» وحصول الصورة 
للجسم وغير ذلك» وبعض هذا المعاني يوجب الاتصاف 0 بعض »2 
من حصول مفهوم اللانهاية في الجسم وكونها مطابقاً لما هو معقول في 
نفس الأمر لا نهاية لذلك الجسه!"؛ أو لا يرى أنا نتعمّل الوجوب 
والامتناع الذاتيين مع امتناع اتصاف قوّتنا المدركة بهماء فقوله: إذ لا 
معنى للجسم الغير المتناهي إلا أن الجسم الذي يقترن به مفهوم 
اللانهاية» غير مُسلّم“. بل معناه الجسم الذي يقترن به مفهوم اللانهاية 
اقتراناً موجباً لاتصاف ذلك الجسم به. 


فإن قلت : هذا الاستدلال يقتضي أن لا يتصوّر مقهوم 
اللذتيايةة؟ أصلاه سواة كان امرك جسعا أو مجرّداء أمّا الجسم قلمًا 
ذكره المستدل» وأمًا المجرد فلامتناع كونه غير مُتَنَاهِ؛ِ لأنَّ المراد بعدم 
التناهي الذهاب إلى غير النهاية لا سلب التناهي مطلقاً. 


)١(‏ (المنفصل): أثبتها من (ب). 

(۲) في (ب) (ج): دون. 

() (فلا يلزم من حصول مفهوم اللانهاية في الجسم وكونها مطابقاً ِما هو معقول في 
نفس الأمر لا نهاية لذلك الجسم): أثبتها من (ب). 

)€( في (ب) (ج): صحيح. 

(5) في (ج): وأيضا. 

(5) (اقتراناً موجباً لاتصاف ذلك الجسم به. فإن قلت هذا الاستدلال يقتضى أن لا 
يتصور مفهوم اللائهاية): سافظة من المتن وكبت في الحاشية: من ايا ٠‏ 

(۷) (المستدل): أثبتها من (ب) (ج). 


لض الْمشرونَ: فن نزم عن انات أن الوس ابي رة عن الْمَائُة_ 74١‏ 


قلتٌ: فرق بين حصول اللانهاية في الجسم» وبين حصولها في 
المجرّد» فإِنَ الجسم من شأنه أن يتصف بها فحصولها فيه يوجب عدم 
تثافيه بخلاف المجرة. 

الوجه الحادي عشر: أا إذا حكمنا على السواد والبياض مثلاً 
أنّهما ضدان» فالحاكم عليهما بذلك لاب من تصوّره لكل واحد منهماء 
وجعله لهما معقولاً واحد وإِلَا لما أمكنه أن يحكم عليهما بحكم واحدء 
فلو كان الحاكم عليهما بهذا الحكم الوحداني جسماً أو جسمانياً لوجب 
أن يحل السواد فيه حيث لا يحل البياض فيه» فينفرد كل من الجزئين 
بأحدهماء فليس لأحد الجزئين الحكم الواحد على جميعهاء إذ لا 
يحكم على الجميع إلا من حَضّره الجميع» فمن لا يَحضَّره الجميع لا 
يُحكم عليه» وكل جسم وجسماني فلا يَحضّره ذلك فلا يكون حاكماء 
فالحاكم بِمُضَادّة السواد والبياض» وكذا غيرهماء ليس بجسم ولا 
جسماني» وهو المطلوب. 

وجوابه: أا لا نُسلّم أنه لو كان الحاكم جسماً أو جسمانياً لوجب 
أن يحل السواد فيه حيث لا يحل البياض. وإنما يلزم ذلك لو كانت 
صورة السواد وصورة البياض متضادتين متمانعتين وهو ممنوع» بل التضاد 
إنَما هو بين عينهما فقطء ولو سَلّم حصول التضاد بين صورتيهماء ولكن 
لا نُسلَّم أنّ كلّ جسم أو جسماني لا يحضره الجميع» ولِمَ لا يجوز أن 
تكون قوّة جسمانية يخدمها سائر القوى الجسمانيّة فترتسم صور الأضداد 
فى القوى الخادمة» وتصير تلك الصور حاضرة للقوة المخدومة وتلحظها 
من ساك 

الوجه الثاني عشر: القوّة العاقلة التي هي النفس الناطقة تقوى على 
أفعال غير متناهية» ولا شيء من القوى الجسمانيّة يقوى على أفعال غير 
متناهيةء فلا شيء من القوى العاقلة بقوّة جسمانيّة فهي مجرّدة» وهو 
المطلوب؛ أمّا الصغرى: فلأنا نجد كل واحد مِنّا يقوى بقوّته العاقلة 


على إدراك هراتب الأعداد والأشكال اللتين كل واحدة منهما غير 
متناهية» وأمًا الكبرى؛ فلما سيجىء من أن القوّة الجسمائية لا تقرى أن 
تفعل في زمان غير متناو» سواء كان الفعل الصادر عنها واحداً أو 
مداه ولا أن تعقل صدا غير متام سواء کات زمائه ماعا آي قير 
متنأة. 


و 


وجوابه: أنّا لا نُسلّم أن القرّة العاقلة تقوى على أفعال غير 
متناهية. بّل هي لا تقوى على فعل أصلاً فضلاً عن أن تقوى على أفعال 
غير متناهية» فإنَ التعقل عبارة عن قبول النفس الصور العقليّة عن واهب 
الصورء وهذا انقعال لا قغل. 


فإن قِبَلَ: فالقوّة العاقلة تقوى على انفعالات غير متناهية» ولا 
شيء من القوى الجسمانيّة تقوى عليهاء فالقوة العاقلة ليست بقوّة 

قلناء حینئڈ تمتع الكبر فإنّ الجسمائیات جاز أن تقوى على 
انفعالات غير متناهية كالنفوس المنطبعة في أجرام الأفلاك فإنّها تنفعل 
دائماً عن العقول عندهم» ولئن سلمنا أنها تقوى على الفعل لكا نقول: 
إن أردتم بقولكم: إن القوّة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية» أنّها 
تقوى على أن تفعل في الوقت الواحد أفعالاً غير متناهية فهو باطل؛ لان 
تعد مود الما وجدانا رورا أنه يصعب عليئا توجّه الذهن نحو 
معلومات كثيرة دفعة واحدة» وإن أردتم أنّها لا تنتهي إلى حدٌّ إلا وتكون 
قادرة بعد ذلك على الفعل فمُسلّم» ولكن لا تُسلَّم حينئذ الكبرى فإنَّ 
القرّة الجسمانيّة أيضاً تقوى على أفعال غير متناهية بهذا المعنىء فإِنَّ 
القرّة الخياليّة لا تنتهي في تخيّل الأشكال إلى حدٌء إلا وهي تقوى على 
تخيّل أشكال أخر بعد ذلك. 


فإن فيل كل واحد من القوئى الجسمائيّة تى كانت باقية كانت 


القَضلٌ الْمِشْرونَ: في نتمم عن إثبات أن الوس ار محرا عن الاو +4 


قويّة على الأفعال لكنها يجب انتهاؤها إلى العدم» والقوّة العاقلة ليست 
كذلك ؛ لأنها قوي على الأفعال أبداً؛ لامتناع العدم عليها. 

قلغا : لا نُسلّم أن القرّة العاقلة ليست كذلك؛ وما دُكر من امتناع 
العدم عليهاء مَمنوع» وسيأتي الكلام على دليله إن شاء الله تعالى. 

ولفن سلمنا أن القوة العاقلة تقو على أفعال غير متاعية ابو 
ولككن لا لسلم أ لا شيء من القيّة الجسماتية يقرى على أثعال غير 
متناهية أبداً"» وما ذكروا لبيان ذلك فسيجيء الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى» ثم إن هذا الدليل منقوض بالنفوس الفلكيّة المنطبعة في أجرامها 
فإنها قوى جسمانيّة مع كونها قويّة على أفعال غير متناهية عندهم» لا 
يقال: نحن لا ندّعي أن" شيئاً من القوى الجسمانيّة لا تقوى على 
أقعال غير متناهية آأصلاً. ټل قول إن شيئاً منها لا يقوى على أقعال غير 
متناهية من غير أن يفيض عليها تأثير من العقل والقوّة العاقلة تقوى على 
ذلك من غير إفاضة التأثير عليها من العقل» فلا ينتقض الدليل 
بالنفوس الفلكيّة؛ لان قوّتها على التحريكات الغير المتناهية لما يفيض 
عليها من تأثير العقلء لأنا نقول: لا تُسِلّم أن القرّة العاقلة تقوى على 
أفعال غير متناهية من غير أن يفيض عليها تأثير من المفارقات. ولِمَ لا 
يجوز أن يقال: قوّتها على الأفعال الغير المتناهية بسبب دوام الفيض 
عليها مخ المقارقات؟ 


)١(‏ (أبداً): أثبتها من (ب) (ج). 

(۲) (أبداً): أثبتها من (ب) (ج). 

(۳) (أن): أثبتها من (ب) (ج). 

(؛) (والقوّة العاقلة تقوى على ذلك من غير إفاضة التأثير عليها من العقل): ساقطة من 
(ب). 


المَصْلْ الْحَادِي وَالِْسْرُونَ : كي إبطالٍ قَولهمْ : باسَْحَاَة الْقَنَاِ عَلَى اموس الَْشَرِيَةٍ 48" 


2 2 و 2 Ty‏ او - 
الفصل الحَادِي وَالعشرّون 
في إِبَطَّالٍ قَوَلِهِمَ: بِاسَتِحَالَةٍ الَمَنَاءِ 
i‏ ا چ J:‏ 
عَلَى الْتْفُوَسٍ الَبَشَرِيَة(') 


قالوا: الجواهر المدركة من الإنسان وهي النفس الناطقة التي يشير 
إلا حل اھ بره إن يجب أن لا عدم ال جد ترك اعرف فى 
البدن لبطلان مزاجه الذي كان به صالحا لتصرفاته فيه باستحالة الفناء 
على النفوس البشرية"» واحتجوا عليه بوجهين: 

ه أحدهما: أن النفس الناطقة غير منطبعة في الجسم لما ثبت 
فيما سبق بّل هي ذات آلة به لاكتساب كمالاتها فإذا خرج الجسم 
بالموت عن صلاحيّة أن يكون آلة لها فلا يضر خروجه عن ذلك جَومّرها 
بل لا تزال باقية ببقاء العلّة المفيدة لوجودهاء وهي المبادئ المفارقة 
الممتنعة العدم. 

وجوابه: آنا لا ُسلّم أن النفس الناطقة غير منطبعة في الجسمء 
وما ذكروا من الأدلّة الدالّة”" عليه فقد عرفت ضعفها وعدم تمامهاء وإن 
لم آلها غير متطيعة في الجسم قلا تُسلّم قول : إِنّهِ إذا حرج 


)١(‏ في (ب): في إبطال قولهم إن النفوس الإنسانية يستحيل عليها العدم بعد وجودها. 

(؟) من (قالوا الجواهر المُدركة من الإنسان) إلى (باستحالة الفناء على النفوس 
البشرية): أثبتها من (ب). 

(۳) (الدالة): أثبتها من (ب) (ج). 

(5) (قوله): ساقطة من (ب) (ج). 


فك الاك في الْمُحَاكَمَةٍ ين الاي وَالَْلاِفَة 


الجسم" بالموت عن صلاحية أن يكون آلة لها فلا يضر خروجه عن 
ذلك جوهرها. فإنٌ البدن لما كان له مدخل في حدوث النفس ولذلك لم 
يوجد قبل البدن جاز أن يكون له مدخل في بقائها أيضاًء وقد تقرّر هذه 
الحبّة بوجه أبسط» فيقال: لو عدمت النفس بعد وجودها لكان عدمها 
إمَا لذاتها وإمّا لغيرها أو لسبب أصلاً والكلّ باطل» فعدم النفس بعد 
وجودها باطل» أمّا أنّه ليس عدمها لسبب أصلاً فلأنَ الحادث سواء كان 
وعوطا أو عدا لايد 4 ع سب اروف راا آله لين الذاتها ا 
لو اقتضت عدمها لذاتها لما وُجدت؛ لأنْ مقتضى ذات الشيء لا يختلف 
عنه» وما آنه ليس لغيرها فلن ذلك الغير لا يخلو إا أن يكون وجودياً 
أو غدميّاء لا جاز أن يكرت وحردياً؛ لأث ذلك الوجرة إن قارث وجوده 
وجود النفس لم يكن علّة تامّة لعدمهاء وإن لم يقارن وجودٌه وجودها 
فلعدمه مدخل في بقائهاء وكل ما هذا شأنه فإمًا أن يكون مُعدماً لها 
لمماتعقها ومزاحمتها على محلا أو مكانها أو لا يكونء. والأوّل باطل 
سواء كان المُمانع المزاحم ضدَاً أو لم يكن؛ ا لأن هذا لا يكون إلا فيما 
له محل كالأعراض أو مكان چام وقد تيين أن النفس جوهر ليس 
بجسم ولا جسماني» والثاني باطل ایشا + فان ما لا يمانع بنفسه إِمّا أن 
يستدعي وجود ا أو لا يستدعي» فإن لم يستدع فليس بمعدم» فقا 
نعلم قطعاً أن العلّة المعطيّة لوجود الشيء ء إذا كانت باقية ولا مانع من 
حصول معلولها بمزاحمته على معلولٍ”" أو مكانء فلايدٌ أن يكون ذلك 
الشيء موؤرداً معها: وإن استدعي وجود مُمانع فذلك مُحال؛ لان وجود 
المُمانع للنفس”'" على المحل والمكان مُمتنع لامتناعهما للنفس» فإذا 
امتنع وجود الممانع امتنع وجود ما يقتضي وجوده» ولا جائز أن يكون 


)۱( (الجسم): ساقطة من (ب). 
(۳) (للنفس): أثبتها من (ب) (ج). 


ققشل الخادي والبضزدذ: تن زاي تله : باشيكالة القتاه على الوس ابقر "4" 


ذلك الغير المعدّم للنفس عدميّاً إذ لو كان عدمياً لكان عدم شيء لوجوده 
مدخل في وجودها؛ لأن ما ليس لوجوده مدخل في وجود الشيء لا 
يوجب عدمه عدم شيء» فذلك الشيء لا يجوز أن يكون علتها المقتضية 
لوجودها؛ لِأنْ العلّة المقتضية لوجودها هي المبادئ المفارقة وهي لا 
تنعدم لاستلزامه انعدام الواجب» ولا العلل الثلاث الباقية؛ لأن النفس 
بسيطة وأثر للموجب ولم يبق إلا الشرط وذلك الشرط لا يخلو من أن 
يكون جوهراً أو عرضاً» فإن كان عرضاً فما أن يكون محله غير النفس 
أو النفس والكلّ باطل»ء أمّا كونه جوهراً فلأنا نعلمٌ قطعاً أن الجوهر 
المباين للشيء الذي ليس بعلّة له لا يلزم من عدمه عدمهء وأمّا كونه 
عرضاً غير قائم بالنفس فهو أولى من الجوهر في أن لا يكون عدمه 
مُعدماً لهاء وأمّا كونه عرضاً في النفس كالأمور الإدراكيّة كالأفعال 
والانفعالات المتعلّقة بالبدن فلأنَ عدم هذا العرض إِمّا أن لا يشترط فى 
إعدامه للنفس انقطاع العلاقة بينها وبين البدن أو يشترط فيه ذلك» فإن 

يشترط فيه کلک" فأولى الأعراض بأن تُعدم النفس بعدمها هي 
الأعراعن آل فكوث كمالاً للظس فيلوم أن لا بق النفس العديية 
الكمال مع البدن كمالاً تبقى بعد موته إذ لا يتصوّر استقرار وجود الشيء 
دون شرطه» ولو كانت كمالات النفس شرطاً في وجودها اكت 
الأعراض المضادة لكمالها جديرة بأن تعدمها وتبطلها كالجهل المرگب 
والانفعالات عن البدنء فيلزم أن لا تبقى نفس شريرة مع وجود هذه 
الاعراض المنافية للأعراض المكمّلة لها لا في حال تعلّقها بالبدن ولا 
في حال عدم“ تعلّقها به» والواقع خلاف ذلك» وإن اشترط في کون 


)١(‏ (فإن لم يشترط فيه ذلك): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ب). 
(۳) (لا في حال): ساقطة من (ب). 
)٤(‏ (حال عدم): ساقطة من (ب) (ج). 


۳4۸ النَهَائْتُ نِي الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الَْرَالِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


العرض القائم بها مُعدماً لها قطع العلاقة بينها وبين البدنء فعلاقة النفس 
بالبدن ليست علاقة حلول العرض في الموضوع أو الصورة في المادة أو 
الجسم في المكان بل هذه العلاقة إضافة تابعة لوجود النفس» وتغيّر 
الإضافة لا يُوجب تغيّراً في الشيء الذي هي له فلا يكون انقطاعها مُبطلاً 
للنفس» وإذا لم يكن لقطع هذه العلاقة مدخل في عدم النفس على تقدير 
جوازه لم يكنإعدام تلك الأعراض لها سبب انقطاع العلاقة بل لذاتها فما 
كان يختلف تأثيرها فى ذلك الإبطال بوجود العلاقة وعدمهاء فيعود هذا 
القسم إلى قسم عدم اشتراط قطع العلاقة» وقد تبيّن بطلانه. 


وجوابه: أن يقال" : إِنّه يجوز أن يكون المُعدم وجوديّاًء ويكون 
إعدامها ؛ لممانعتها ومزاحمتها إِمّا على محلها أو مكانها. 


قولهم: وقد تبيّن أن النفس جوهر ليس بجسم ولا جسماني. قلنا : 
قد عرفت أنه لم يتبين بأدلّتهم ما ذكروه؛ لعدم تمام شيء من تلك 
الأدلّة» ولو سُلَْمء لكن لا نسلم أن المُعدم الغير المُمانع على المحلّ أو 
عا ١‏ 

قولهم : إن العلة المعطية لو جرد الي إذا كانت باقية ولا مانع من 
الشيء موجوداً» ممنوعاً؛ وإِنّما يكون كذلك لو كان المانع منحصراً في 
المُمانع على المحلّ والمكان وهو مُمنوع» ولا نُسلّم أنه لو كان عدمياً 
لكان عدم الشيء لوجوده مدخل في وجودها؛ لجواز أن يكون أغيراً 
معدوماً في نفسه لا عدماً لشيء آخر. 


والتفصيل فيه: أن العدمي والوجودي قد يقالان: بمعنى الموجود 


(۱) (أن يقال): أثبتها من (ج). 


الْمَصْلَ الْحَادِي وَالْمِْرُونَ: َي إِبْطالٍ قَوْلِهِمْ : بِاسْتِحَالَةٍ الْمَنَاءِ على الْنُفُوْس الْبَشَرِيَةٍ ۳4۹ 


والمعدوم. وقد يقال: الوجودي لما يكون ثبوته للموصوف بوجوده له 
كالبياض والسواد» والعدمي بخلافه كالإمكان والحدوث» وقد يقال: 
العدمي لما اعتبر في مفهومه العدم والوجودي بخلافه» وقد يقال: 
العدمي بمعتى العدم فيُكرن الوجركي في مقابله بمعتى الوجردء فإ أريد 
بالوجودي والعدمي المعنى الأول فما ذكرناه من المنع متجهء. وكذا إن 
ود بهما المعنى الثاني مع أنه لا انحصار للأشياء فيهما بهذا المعنى» 
فلا يلزم من عدم كون المعدوم و أو عدميًاً بهذا المعنى انتفاء 
المُعدم رأساًء وكذا يتجه المنع المذكور إن أريد المعنى الثالث إذ لا 
يلزم من اعتبار العدم في مفهوم الشيء أن يكون ذلك الشيء عدماً لأمرء 
وإن أريد المعنى الرابع فلا انحصار فيهما بهذا المعنى» فيجوز أن يكون 
المعدم أمراً آخر غير الوجودء والعدم من أنَّ ما ذكر في بيان كون 
المعدوم غير وجودي لا يناسب هذا المعنىء. وإن أريد بالوجودي 
الوجودء وبالعدمي العدم كما يتبادر من سياق الكلام فلا انحصار أيضاًء 
ولا تاچ أيضي]ة؟ أن الجوهر المباين للشيء الذي ليس بعلّة له لا يلزم 
من عدمه عدمهء وهذه المقدّمة إِنْما تثبت إذا ثبت أن الجوهر المُباين 
للشيء م الذي ليس بعلة له لا يكون شرطاً خإياته بها بها دور ويمكن المناقشة 

مء ولا تُسلّم أن العرضن الغير القاقم بالففس أولى من الجرهر 
ایا فى آ۷۵ يكرت عد کا لها. 


ثم قوله: فإن لم يشترط فيه ذلك فأولى الأعراض بأن تعدم النفس 
بعدمها هي الأعراض التي تكون كمالاً للنفس. كلام خطابي بل شعري 
لا تقوم لإثباته شبهة فضلاً عن حبجة» وأيضاً لِم لا يجوز أن يكون البدن 
شرطاً لوجود النفس من المّبدأ بحيث يلزم من انتفائه انتفاء النفس قطعاً 


)١(‏ (أيضاً): أثبتها من (ب) (ج). 
(1) (يمكن المناقشة فيه): أثبتها من (ب) (ج). 


Yo.‏ اكَهَافُتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةِ 


كما جاز كون البدن ببعض حالاته معدّاً لوجود النفس من المّبدأ؟ وما 
الدليل على أن العلاقة بينهما إضافة تابعة" لوجود النفس فقط وهو 
التدبير والتصرّف فيه؟ هذا كله إذ أجرينا معهم على أصلهم من نفي 
القادر المختارء وأما على أصلنا فالمّبدأ مختار يعدم بمجرد إراداته» 
ويفعل ما يشاء» ويحكم ما يُريد"". والقول بأنّ العدم نفي محض لا 
يصلح أثرأ للمختار» قد عرفت ضعفه فيما مر. 


« وثانيهما: أنها لو كانت قابلة للفناء لكانت قبل الفناء باقية 
بالفعل وفاسدة بالقرّة؛ لأنّْ کل موجود يبقى زماناً ويكون من شأنه أن 
يفسد كان بالضرورة قبل فساده باقياً بالفعل وفاسداً بالقوّة أي له استعداد 
الفسادء ولابْدٌ لذلك الاستعداد من محل يقوم بهء ولا يجوز أن يكون 
ذلك المحل هو النفس؛ لأنها لا تبقى عند الفساد»ء وما هو محل 
لاستعداد الفساد هو قابل للفساد» والقابل يجب وجوده عند حصول 
المقبول ليكون متّصِفاً به» وإلّا لم يكن قابلاً له» فيلزم أن يكون للنفس 
أمر مغاير لها يكون محلاً لاستعداد فسادها هو إمّا محل لها أيضاً 
كالمادة للصورة أو جزء منها محل للجزء الآخر كالمادة للجسم» وعلى 
التقديرين يلزم كونها ماديّة» إِمّا مركبة من المادة والصورةء وإمّا حالة في 
المادة فلا تكون النفس مجرّدة؛ هذا خلف. 

فإن فلك: النفس حادثة فلابُدٌ لها من استعداد قبل حدوثها من 
محل يقوم به ذلك الاستعداد» لِم لا يجوز أن يكون ما هو محل 
لاستعداد وجودها محلا لاستعداد عدمها؟ 


قلتٌ: كون الشيء محلا لاستعداد وجودها هو مباين القوام له» أو 
)١(‏ (كما جاز كون البدن ببعض حالاته معدا لوجود النفس): ساقطة من (ب). 


(۲) (تابعة): أثبتها من (ب) (ج). 
(۳) (ويفعل ما يشاء ويحكم ما يُريد): ساقطة من (ب) (ج). 


المَصْل الْحَادِي وَالْمِشْرُونَ: كي نال َوْلِهمْ : باسْتحَالَةٍ لْمَنَاءِ على اموس الْبَشَرِيِ ١0م‏ 


لاستعداد عدمه غير معقول بل الشيء إِنّما يكون محلاً لاستعداد وجود ما 
هو متعلّق القوام به أي مستعدّاً لوجوده”" له» ومحلاً لاستعداد فساده أي 
مستعداً لعدمه عنه» كالجسم فإِنّه محل لاستعداد وجود السوادء وهو 
تهيّؤه لوجوده فيه بحيث يكون متّصِفاً به حال وجوده فيه» وكذا محل 
لاستعداد عدمه وهو تهيّؤه لعدمه عنه بحيث يكون متصفاً بعدمه عنه إذا 
فسد باقياً بعينه» فالنفس الناطقة وإن كانت مجرّدة في ذاتها لكنّها متعلّقة 
باليدة تعلق التديير والقصضياق لاستحصال كمالاتها براسطةء فيكون البدن 
مَحلَاً لاستعداد تعلّقها به وتصرّفها فيه» ولمّا توقف تعلّقها به على 
وجودها في نفسها كان هذا الاستعداد منسوباً أوْلاً وبالذات إلى تعلّقها 
- أعني وجودها ‏ من حيث إِنّها متعلقة به» وثانياً وبالعرض إلى وجودها 
فى نفسهاء فهذا الاستعداد كاف لفيضان الوجود عليها متعلّقة به» ولا 
ا في ذلك إلى استعداد منسوب أو لاء وبالذات إلى وجودها فى 
نفسها ليمتنع قيامه بالبدن؛ لأنّها من حيث وجودها في نفسها" مباينة 
له» والشيء لا يكون مستعدّاً لما هو مباين له» وكما جاز أن يكون البدن 
محلاً لاستعداد انقطاع تعلّقها به إذا خرج عن المزاج الصالح لأن يكون 
محلا لتدبيرها وتصرّفهاء لكن لما لم يتوقف انقطاع تدبيرها على عدمها 
في نفسها لم يكن هذا الاستعداد منسوباً إلى عدمها في نفسها لا بالذات 
ولا بالعرض» فظهر الفرق بين استعداد حدوثه واستعداد عدم وان 
الأول يجوز قيامه بالبدن دون الثاني. 

اچراب آذ 0 تلم أذ القزيل لاد يعن زرو عند عضول 
الفساد» فإنه ليس معنى قبول الشيء للعدم والفساد أن ذلك الشىء يبقى 
متحقّقاً ويحل فيه الفساد على قياس قبول الجسم للأعراض الحالة فيه » 
بل معناه أن ذلك الشيء ينعدم في الخارج بطريان الفسادء وإذا حصل 


)١(‏ (ما هو متعلق القوام به أي مستعدًاً لوجوده): ساقطة من (ب). 
(؟) (ليمتنع قيامه بالبدن لأنْها من حيث وجودها في نفسها): ساقطة من (ب). 


oY‏ التَّهَاقْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَاِى وَالَْلاسِفَةٍ 


N un 
الشيء» فيجوز أن تكون استعداد فسادها قائماً بهاء فلا يلزم كون النفس‎ 
مادية» ولو سُلّم أن القابل للفساد يجب وجوده عند حصول الفسادى ولكن‎ 
لا نُسَلّم أنه يلزم منه كون النفس ماديّة» وإنّما يلزم ذلك لو كان محل‎ 
استعداد فسادها خا او مادة جسمية وهو مَمنوع› ولم لا يجوز أن يكون‎ 


لا يقال: إذا كان ذلك المحل الباقي مجرّداً قائماً بنفسه كانت 
عاقلة» لما ثبت أن كلّ مجرّد قائم بنفسه عاقل» وكانت هي النفس لا 
محلا للئفس أو" جرءاً منها محلا لجرئها الآخرء لا يقال: إذ كان ذلك 
المحلّ الباقي مجرّداً قائماً بنفسه كانت عاقلةء لِما ثبت أن كلّ مجرّد 
قائم بنفسه عاقل» وكانت هي النفس لا محلاً للنفس ولاجزأها محلا 
لجزئها الآخر”" إذ لا معنى للنفس إلا الجوهر العاقل المتعلق بالبدن» 
هذا خلف» ومع ذلك #المطلوب حاصل وهو بقاء جوهر مجرّد عاقل بعد 
فناء البدن» لأنا نقول: لا تسم أن كل حوس سه قائم بنفسه عاقل» 
ولو سُلّم فلا نُسلّم لزوم كونها هي النفس فإنَ النفس هي التي يشار 
إليها بأن تكون مدبّرة فيه لا مجرّد الجوهر العاقل المتعلّق بالبدن أي 
تعلّق كان» ويجوز أن يكون المشار إليه والمدبّر في البدن مركبين©؟ من 


)١(‏ (كانت عاقلة لما ثبت ان كل مجرد قائم بنفسه عاقل وكانت هي النفس لا): أثبتها 
من (ب) (ج). 

(۲) في (ب) (ج): ولا. 

(۳) من (لا يقال إذ كان ذلك المحل) إلى (ولأجزائها محلاً لجزئها الآخر): ساقطة 
من (ب) (ج). 

(:) في (ب) (ج): مركباً. 


المَصْلَ الْحَادِي وَالِْشْرُونَ: َي بال كلهم : باسْتحَالةٍ الا على الْتفُْسِ اريه ٠٠۳٠‏ 


جوهرين أحدهما حال في الآخرء ويكون كل منهما عاقلاً مع أنّه لا 
يكوّن شيء منهما النفس فلا يلزم مطلوبهم؛ لأ مطلوبهم بقاء النفس بعد 
البدن لا بقاء جوهر مجرّد عاقل بعد البدن مطلقاً. 


والإمام حجة الإسلام الغزالي قرّر الوجه الثاني: بأن كل ما ينعدم 
بعد الوجود فإمكان انعدامه سابق على انعدامه» كما أن ما يحدث بعد 
العدم فإمكان وجوده سابق على وجوده» وكما أن إمكان الوجود وصف 
إضافي لا يقوم إلا بشيء يكون إمكاناً بالإضافة إليه» كذلك إمكان العدم 
وصف إضافي لا يقوم إلا بشيء يكون إمكاناً بالإضافة إليه وكما أنّ 
الشيء الذي يكون محلا لإمكان وجود ما يحدث قابل للوجود الطارئ 
على معنى أنه يكون وجود ذلك الحادث فيه» كذلك الشيء الذي يكون 
محلا لإمكان عدم ما ينعدم قابل للعدم الطارئ على معنى أن عدم الأمر 
المنعدم يكون عنهء والقابل يجب اجتماعه مع المقبول والأمر الذي 
ينعدم لا يبقى مع العدم» فتعين أن يكون فيه أمر يقبل العدم الطارئ 
ويكون هو حال إمكان ذلك العدم قبل طريان العدم» فيلزم تركب النفس 
من حامل إمكان العدم والمنعدم عنه» مع أن النفس بسيطة لا تركب 
فيهاء وف نرغى فيها ترقب .تسم ال العام إلى المادة التي هي 
الأصل الأوّل إذ لايد أن ته تنتهي إلى أصل لا يكون فيه تركب» وإلّا لزم 
ترگبها من أمور غير متناهية» فحيل العدم على كلك الأصل وهر الى 
بالنفس. 

ثم قال رحمه الله -: ويمكن تفهيم هذا بصيغة أخرى وهو أن كوه 
الوجود للشيء تكون قبل وجود الشيء ولا يجامعه» فإِنَ قوّة الإبصار 
للسواد مثلاً موجودة في العين قبل إبصار السواد بالفعل» فإذا حصل 
إبصار السواد بالفعل لم تكن قوّة إبصار ذلك السواد موجودة عند وجود 
ذلك الإبصار» فلو انعدم الشيء البسيط لكان إمكان العدم حاصلاً لذلك 
الشيء قبل العدم وهو المراد بالقوّة» وإمكان الوجود أيضاً ما حصل قبل 


rot‏ النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


العدم؛ لأن ما أمكن عدمه ليس بواجب الوجود فهو مُمكن الوجودء 
فيجتمع في الشيء الواحد فة وجود نفسه مع حصول وجوده بالفعل» 
وذلك يؤدي إلى أن يكون الشىء بالقرّة والفعل معاًء وهما متناقضان. 

ثم قال رحمه الله تعالى ‏ ردا على ما ذكره من الدليل: ومنشأ 
التلبيسن وصفهم الإمكان وصفاً مستدعياً محلاً يقوم به» وقد تكلمنا 
عليه هذا ها ذكرف وفيه تشر : 

أمَا الأول: فلأنٌ ما أورده من التقرير الثاني لا يطابق كلام القوم في 
هذا المقام مع أنه في غاية الرّكاكة والاختلال؛ لأن الإمكان وكذا القوّة 
يقال: على ما يقابل الفعل وعلى ما يقابل الوجوب» والامتناع والقوّة 
مشهورة فى المعنى الأول» والإمكان في الثاني» فإن أريد بالقوّة والإمكان 
ما هو مقابل الفعل فلا ُسلَّم أنّ الشيء البسيط لو انعدم لكان إمكان 
الوجوب حاصلاً قبل العدم. قوله: فن ما أمكن عدمه فليس بواجب 
الوجود لا يفيد المطلوب؛ لان اللازم منه هو إمكان الوجود بمعنى مقابل 
الوجوب والامتناع وهو ليس بمطلوب» والمطلوب إمكان الوجود بمعنى 
مقابل الفعل وهو ليس بلازم» وإن أريد ما هو مقابل الوجوب والامتناع 
فلا فساد في اجتماعهما مع الوجود بالفعل بل يجب الاجتماع؛ لان 
الإمكان بهذا المعنى لازم للماهيّة الممكنة لا ينفك عنها بحال. 

وآما ثاثياً: فلاف الظاعر من تقريره الأول أنَّ عا ذكره استدلال 
إمكانه لكن عدم الشيء عن آخر يقتضي كون ذلك الآخر محلا لِما انعدم 
عنه قبل الانعدام» ثمّ كونه محلاً لعدمه وقت الانعدام إذ العدم الموجود 
عمًا ليس محلا له غير معقول» ولا يتصوّر كون الشيء العدم محلا 
لموجود خارجي » فتعين كون ذلك المحل موجودا خارجياء ولا يضره 


.١9ا7‎ - ٠٠١٤ص ينظر: الغزالي» تهافت الفلاسفة:‎ )١( 


n 0000‏ 8 # جم 355 5 5 a e‏ و 90 
الفضل الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : نَيْ إنظال قَوْلِهمْ : بِاسْتِحَالَةِ الْمناءِ عَلَى الْتُمُوْسٍ الْبَشَرِيّةٍ ٠٠١٠‏ 
7 ”7 0-7 ت ت 


كوث الإمكان ای عقلياًء بل الصحيح في الردٌ عليه أن يقال: سلّمنا 
أن إمكان عدم الشيء عن آخر يستدعي محلاً مجامعاً لذلك العدم 
كالجسم بالنسبة إلى إِمْكان عدم السواد عنهء لكن هذا الإمكان إِنّما يكون 
لما يتعلّق وجوده بمحل» وأمّا ما لا يتعلّق وجوده بمحل فليس له إلا 
إنكان عدمه في نفسه ومحله ليس إلا ذلك الشيء المُنعدم واتصافه يعدمه 
في نفسهء وكونه قابلا له يقتضي وجوده مع عدمهء إذ ليس معنى اتصاف 
الشيء بعدمه في نفسه أن يبقى ذلك الشيء متحقّقاً. ويحل فيه العدم على 
قياس قبول؟" الجسم بالأعراض الحالة فيه» بل معناه أن ذلك الشيء9© 
ينعدم بطريان الفساد على ما قرّرناه فيما سبق. 

فاق قلت : كل سات فيو متحلق الرجوه بالمحلء 4¥ لايد له من 
استعداد سابق على وجوده» ولابُدّ لذلك الاستعداد من محلّء ولا يجوز 
أن يكوّن محلّه ذلك الحادث؛ لأنّ الاستعداد أمر وجودي لا يجوز قيامه 
بالمعدوم» ولا أمراً مبايناً؛ لاستحالة قيام استعدادات الشيء بما يباينه» 
فتعيّن أن يكون محله شيئا يتعلق به وجود الحادث وهو المحل» فيتمّ 
الدليل» ويندفع الجواب. 

فنك لا نسم أن كل حامق لابا له من اسععداد سابق على 
وجوده فإِنّه مبني على أن المّبدأ موجب لا مختار» وقد عرفت أنه غير 
ابت ولو سُلْم أن کل عادث لايد له سن اسفطداه سای على وسرت 
قلا نُسلّم كونه وجودياً وأنّه يمتنع قيامه بذلك الحادث» وإن سُلَّم ذلك 
فلا تسلج قيام سو بمحلهء فإن النفس عندهم حادثة» وليس استعداد 
وجودها قائماً بمحلهاء إذ ليس لها محل عندهم» بل إِنّما يقوم 
استعدادها بالبدن الذي تتعلق به النفس تعلق التدبير والتصرّف. 


)١(‏ في (ب) (ج): اعتباراً. 
(۲) في (ب) (ج): اتصاف. 
(۳) (الشيء): ساقطة من (ب). 


ا الثاني وَالْعِشْرُونَ : فِيْ إبْظالي إنكارهم لِبَعْثِ الْأَجْسَادٍ وَرَدُ الأزواح باهم 


فِيَ إِبَطَالٍ إِنَكَارِهِمَ لِبَعَثِ الأَجِسَادٍ وَرَدّ الأرَوَاح 
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إلى الْأَبَدَانٍ17) 


واعلم أن الأحوال"" الممكنة فى أمر الماد لا تزيد على خمسةء 
وقد ذهب إلى كل واحد منها جماعة: 


أحدها: ثبوت المعاد الجسماني فقط وأنَّ المعاد ليس إلا لهذا 
البدن» وهو قول نفاة النفس الناطقة المجرّدة وهم أكثر أهل الإسلام. 


وثانيها : ثبوت المعاد الروحاني فقطء وهو قول الفلاسفة الإلهيين 
الذين ذهبوا إلى أن الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة المجرّدة» وإِنّما 
البدن آلة لها تستعمله وتتصرّف فيه لاستكمال جوهرها. 


1 ۳ : . 2 5 
وثالثها : بوت المعادية”” الروحاني والجسماني جميعاء وهو قول 
من أثيت النم الناطقة المجرّدة من الإسلاميين كالإمام حجة الإسلام 

الغزالي والحليمي والراغب وأبي زيد الدبوسي”*'؛ وكثير من المتصوفة. 


)١(‏ في (ب): في ابطال قولهم بنفي البعث وحشر الأجساد. 

(۲) في (ب) (ج): الأقوال. 

(۳) في (ب) (ج): المعاد. 

(4) الدّبُوسي: أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى القاضي الفقيه الحنفي» ولقبه نسبة 
الى مكان نشأته «دبُوسيّة؛ وهي بلدة صغيرة بين بُخَارَى وسَمَرْئَنْد كان ممّن 
يُضْرّبٍ به المَئل في النْظر واستخراج الحُجَحء وهو أوّل من وضع علم الخلاف- 


۳۸ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


ورابعها: عدم ثبوت شيء منهما» وهو قول قدماء الطبيعيين الذين 
لا يُعتدٌ بهم ولا بمذهبهم لا في الملّة ولا في الفلسفة. 

وخامسها: التوقف وهو المنقول عن جالينوس فإنه نقل عنه أنه قال 
في مرضه الذي توفي فيه: إني ما علمت أن النفس هي المزاج فتنعدم 
عند الموت فيستحيل إعادتهاء أو هى جوهر باق بعد فساد البدن» فيمكن 
المعاد يقد 

ولمّا كان الغرض إبطال عا ذكره الفلاسفة”" فيما شالفراً فيه 
الشريعة المطهرة فلنقدّم تقرير مذهبهم وما اعتمدوا عليه من شبههم التي 
بنوا عليها مذهبهم فنقول لهم في أمر المعاد مقامان: 
ه الأول: إثبات المعاد الروحانى. 


٠.‏ الثاني : نفي المعاد ا لجسماني. 


أمَا المقام الأول: فتقرير كلامهم فيه هو أنهم قالوا: إن للنفوس 
الإنسانية لذّة وألماً روحانيين؛ لأنَّ اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو 
كمال وخير عند المدرك من حيث هو كمال وخيرء والألم ادراك ونيل 
لوصول ما هو آفة وشرٌ عند المدرك من حيث هو آفة وشرّء وكما أن 
لكل قرّة من القوى البدنيّة كمالاً وآفة يخصان بها فن للذائقة كمالاً هو 
يكيفها بكيفيّة الحلاوة مثلاً» سواء كانت مأخوذة من مادة خارجية هي 
شيء حلو أو كانت حادثة في العضو لا عن سبب خارجي» فإِن كليهما 


- وابرَرّه إلى الوجودء ومن مؤلفاته كتاب «الأسرار» واتقويم الأدلة» وغيرهماء توفي 
ببخارى سنة (570ه). ينظر: ابن خلكان» وفيات الاعيان: »)٤۸/۳(‏ والذهبي» 
سير أعلام النبلاء: (۱۹۳/۱۳). 

.)٤۷۹/۳( ينظر: الأيجي» كتاب المواقف:‎ )١( 

(۲) في (ب) (ج): الحكماء. 


مضل الثاني وَالْمِشْرُونَ: في إنَطالٍ إنْگارهِ لِيَثِ الْأسَاو ورد الأزقاج 2 501 


في إفادة اللذة متساويان» وكذلك سائر الحواس”» وللباصرة: كمال هو 
مشاهدتها للألوان الحسنة والأشكال الجميلة» وللسامعة: كمال هو 
استماعها للأصوات الرخيمة والنغمات المتناسبة» وللامسة: كمال هو 
إدراكها للكيفيات المناسبة ولمسها للسطوح الليّنة الناعمة» فكذلك للنفس 
الناطقة: التي هي جوهر عاقل كمال وآفة يخصان بهاء وكمالها أن يتمثل 
فيها صور الموجودات الكليّة مبتدئاً من المّبدأ الأول جل ذكره - 
وسالكاً إلى العقول ثم النفوس السماويّة ثم الأجرام العلويّة بهيئاتها 
وقواها ثمّ ما دون ذلك إلى أن يتمثّل فيها"" صور جميع معلوماته©) 
المترتّبة تمثّلاً يقينيّاآً خالياً عن شوائب الظنون والأوهام وآفاتها هي أن 
تكون منتقشة بضدّ ما هو الواقع. 


وأورّة غليهم: بأن قمثّل المعقولات لو كان كمال للفقس 
الإنسانية؛ لاشتاقت إلى حصوله عند فقده» والتذت به عند وجدانهء 
وتألمت بحصول الجهل المّضاد له فإن كل فر تلعذ كمالاتها وتشفاق 
إلى حصولها وتتألم بحصول أضدادها كاشتياق القوّة الباصرة إلى النور 
وتألّمها بالظلمة» وأجابوا: بأَنْ اشتغال النفس بالمحسوسات يمنعها عن 
الالتفات إلى المعقولات» وبعدم الالتفات لا يحصل الشوق إليها عند 
فقدهاء والالتذاذ بها عند وجودهاء وأضداد الكمال لما كانت مستمرّة 
الوجود وكانت النفس مشتغلة بغيرها من المحسوسات لم تكن مُدركة 


)١(‏ (وكذلك ساير الحواس) : أثبتها من (ب). 

(۲) في (ب): المناسبة. 

(فيه): ساقظة من ف 

)٤(‏ في (ب) (ج): معلولاته. 

(5) (الجهل المُضاد له فان كل قوّة تلتذّ كمالاتها وتشتاق إلى حصولها وتتألم 
بحصول): أثبتها من (ب) (ج). 


3 التَهَاقْتٌ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِمَةٍ 


لهاء ووصول المنافي مع عدم إدراكه لا يوجب التألّم به كالخدر”" إذا 
عرض على النارء فإنه لا يحس بالألم فإذا فارقت البدن وانحط عنها 
شغله شعر بالبلاء العظيم دفعة كالخدر المعروض على النار إذا زال 
خدره بغتة» ثم إن النفس إذا حصلت ما هو كمال لها في حياتها الدنيا 
بواسطة الالات البدنيّة فإذا فارقت البدن عند خرابه وخروجه عن 
صلاحيّة تدبير النفس وكونه آلة لها ببطلان مزاجه يبقى كمالها المكتسب 
فيها؛ لأنَّ جوهر النفس الذي هو العلّة القابلة لذلك الكمال موجود بعد 
المفارقة» لما عرفت فيما سبق من أن النفس باقية بعد خراب البدن» 
والعقول الفعالة التي هي العلل الفاعلة له باقية”"' أيضاء ومتى”" كانت 
العلّة القابلة والفاعلة للشيء موجودتين وجب حصول ذلك الشيء وإلا 
لزم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة» وهذا ظاهر الاستحالة فثبت أن ما 
هو كمال للنفس حاصل لها بعد مفارقة البدن إذا حصّلته حال تعلّقها به 
ولا شك في أن هذا الكمال خير بالقياس إليهاء وأنها مُدركة لحصول 
هذا الكمال لها من حيث هو كمال وخير. فإذن هي ملتدّة بذلك بعد 
المفارقة» وكذلك حال الألم فان النفس إذا عرفت في حياتها الدنيا 
بالاكتساب النظري أن لها كمالاً ولم تكتسبه بل اكتسبت ما يضادّه وهو 
الجهل المرگب» أو لم تكتسب شيئاً منهما بَل اشتغلت بما صرفها عن 
الكمال من الأمور الدنيويّة والدينيّة واللذات الحسيّة الخسيسة» فإذا 
فارقت تألّمت بنقصانها لاشتياقها إلى الكمال الغائب عنهاء وعدم 


)١(‏ الخدّر: الفتور واسترخاء الأعصاب وعدم الإحساس» تخدّر الرجل: تعظل 
إحساسه بأثر التّخديرء أو بمادّة تعظل الإحساسن مِؤقّنًا. ينظر: ابن منظورء لسان 
العرب: »)۲۲۹/٤(‏ ومجمع اللغة العربية: .)١١۷/١(‏ 

(؟) في (ب): ثابتة. 

)۳( فی (ب): إذاء 


الفصل الثاني وَالْعِشْرُون: فِيْ إِبْطَالٍ إِنْكَارِهِمْ لِيَعْثِ الأجْسَادٍ وَرَدْ الأروَاح ۳۹۱ 


الاشتياق في حياتها الدنيا إلى كمالها الفائت وعدم التألم بفواته 
لاشتغالها عنه بالمحسوسات كما عرفت ثم إن اللذة الروحانية الحاصلة 
للنفس أقوى من اللدّة الجسمانيّة لوجوه: 

الأول: أنه كلما كان إدراك الملائم بالقوّة العقليّة أشد من إدراكه 
بالقوّة الجسمائية» والمدرك بالقرّة العقلية أشرف" من المدرك بالقوّة 
الجسمانيّة كانت اللذة العقليّة أقوى وأتمٌ من اللذة الجسمانيّة» لكن 
المقدّم حقّ والتالي مثلهء أمّا الشرطيّة فلأنَ اللذة هي إدراك المُلائم» 
وما أن المُقدَّم حق» أمّا الجزء الأول منه: فلأنٌ القوّة الجسمانية لا 
تدرك إلا السطوح والظواهر مقتصرة عليهاء والقوّة العقليّة لا تقتصر على 
ذلك بل تدرك ظاهر الشيء وباطنه» فتميّز بين الماهيّة وأجزائها 
وعوارضهاء وتفصل بين الجزء الجنسي والجزء الفصلي» والباطن عندها 
كالظاهر في الإدراك» ولا شك أن الإدراك الذي لا يقتصر على شيء 
أقرى من المقتصر عليه» وأمّا الجزء الثاني منه: فلأنٌ مدركات القرّة 
العقلية ذات الحقّ تبارك وتعالى» وما يليه من الجواهر العقليّة والنفوس 
السمارئة والح لا تدرك جا من ذلك» بل مدركاته الأجسام 
والأعراض الحسيّة المتغيّرة» فبين المُدركين في الشرف بون بعيد جداً. 


الثاني : من تلك الوجوه أنّه لو لم تكن اللذة العقليّة أقوى من اللذّة 
الحسيّة» لكان حال البهائم من الحمير وغيرها إِمّا مساوياً لحال الملائكة 
أو أطيبء والتالي ظاهر الفسادء فالمقدّم مثله. 


(۲) البَوْنُ: مصدر بَانَ وهو البعد والمسافة ما بين الشيئين. ينظر: أبو الفضل عياض 
بن موسى السبتي ت (554ه).؛ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: (١/٤١٠)ء‏ 
دار التراث ‏ تونس» وابن منظور» لسان العرب: .)51/١7(‏ 


۳۹۲ النَهَاقْتُ فِي الْمُحَاكُمَةٍ بين الْمَرَاِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


الغالث: منها أن لذّة الغلبة ولو في أمر خسيس كالشطرنجح" 
والنّرْدِا"' وما يجري مجراها من اللّعب مؤثرة عند الإنسان على لذات 
يظن أنّها أقوى اللذات الحسيّة. فن الذي" يجد استظهاراً في شيء من 
ذلك يوجب له أن يكون غالباً إذا عرض له مطعوم أو منكوح ربّما 
رفضهماء وإِنَّ لذّة نيل الحِشمّة كالجاه وغيره مؤثرة أيضاً عليها فن كبير 
النفس عالي الهمّة يختار ترك كثير من اللذات الحسيّة على ترك ذلك» 
وإنَّ لذّة إيثار الغير على نفسه فيما يحتاج إليه ضرورة مؤثرة عند الكريم 
على لذَّة التمتع به» وكلّ ما هو آثر عند شخص فهو ألذ بالقياس إليه» 
فهذه اللذات الباطنة مستعلية على الحسيّة الظاهرة» وإذا كانت اللذات 
الباطنة وإن لم تكن عقليّة مستعلية على اللذات الحسيّة فالعقليّة في 
استعلائها عليها أولى» وقس على ذلك حال الألمين. 


وتفصيل كلامهم في أحوال النفوس بحسب السعادة والشقاوة بعد 
مفارقتها عن البدن هو أن النفس إن اكتسبت الاعتقادات الحقّة على ما 
ان فإن لم تكتسب بمقارنة البّدن هيئات رديئة وأخلاقاً ذميمة توجب 


(۱) الشظرنج: لعبة فارسية تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعًا مُقسّمة إلى 
مربّعات صغيرة سوداء وبيضاء» في صورة دولتين متحاربتين بائنتين وثلاثين قطعة 
تمثّل الملكين والوزيرين والخيّالة والقلاع والفيلة والجنود» وتكون بين طرفين» 
ولها قواعدٌ يجب اتباعُها للفوزء وهدف اللّعبة الأساسيّ هو قتل الملك. ينظر: أبو 
الحسن على بن إسماعيل بن سيده ت (۸٥٤ه)»‏ المخصص: (٤/١٠)ء‏ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» طا ١۱۹4م»‏ ومعجم اللغة العربية: (؟/ .)116١‏ 

(7) الثّرد: لُعْبةٌ فارسية لشخصين» ذات صندوق وحجارة وفضّين (زارين) تعتمد على 
الحظّء تُنَقّل فيها الحجارة حسب ما يأتي به الفصّ وتعرف عند العامّة بالطاولة. 
ينظر: ابن منظورء لسان العرب: »)٤١١/۳(‏ ومعجم اللغة العربية: .)١۱۹۱/۳(‏ 

(۳) في (ج): الذي يختاره. 

)٤(‏ (على ما سبق): ساقطة من (ب). 


اناه لاني وَالْمِهْ و 95 إبْطالٍ إنْكَارِهِمْ لِبَعْثِ الْأجْسَادٍ وَرَدْ الأرْوَاح ۳۳ 


الل إلى الشهرات البدلية واللذات الس العذت برجداة ذاتها كذنك 
الغذافاً باقياء وابعيجت يإذراك كمالاتها ابقياجاً سرمييا"؟ كالمؤمن 
المتقي على رأيناء وإن اكتسبت هيئات رديئة بملابستها للبدن ومباشرتها 
للرذائل المقتضية للطبيعة وميلها إلى المشتهيات الفانية تألّمت تألماً 
عظيماًء واشتاقت إلى مشتهياتها التي ألِفّت بهاء وقد حيل بالموت بينها 
وبين ما تشتهي» فتكون كالعاشق المهجور الذي لم يبق له رجاء 
الوصول» ولكن هذا التألّم لا يدوم بَل يزول آخر الأمر؛ لأنّ نسبة 
الهيئات التي حصلت لها بملابسة الأمور البدنيّة» وهى تزول بزوال ما 
استفيدت منه من الأمزجة والأفعال» وهذه الهيئات مختلفة في شدّة 
الرداءة وضعفها وسرعة الزوال وبطئهء ويختلف التعذّب بها بعد الموت 
في الكمٌ والكيف» وهذا كالمؤمن والفاسق”" على رأيناء وإن لم تكتسب 
الاعتقادات الحقةء فإن عرفت بالاكتساب النظري أنّ لها كمالاً تألّمت 
بعد المفارةة لاشضياقها إلى الكمال الغاتب عنهاء سواء اكتسيت ما قباد 
الكمال فصارت جاحدة له من حيث الماهيّة وإن كانت معترفة به من 
حيث الآنيّة» أو اشتغلت بما صرفها عن اكتساب الكمال مِما ليس 
بمضاد له فصارت معرضة عنه» ولم تشتغل بشيء» لكنّها تكاسلت في 
اقتناء الكمال فصارت مهملة إيّاه» وأسوؤهم حالاً هم الذين اكتسبوا ما 
يضاد الكمال؛ لأنهم يتعذّبون دائماً بخلاف الباقين. ثمّ إِنّ هؤلاء الثلاثة 
إن تلخت بهيتات بدثيّة رديئة كألمت بها أيضاً على حسي رداءة تلك 
الهيئات» وإن لم تتلطخ لا يكون لهم تألم بهذا الوجهء لكن التألّم الذي 


)١(‏ السّرمَّدي: ما لا أوّل له ولا آخر. والأزلي: ما لا أوّل له. والأبدي: ما لا آخر 
له ينظر: الجرجائي» كعاب التعريقات: 4011/19 والعهاتري: شاف 
اصطلاحات الفنون: .)465/١(‏ 

(۲) في (ج): العاشق. 


4 التّهَافتُ ۳ الْمُحَاكمَةٍ بَيْنَّ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


بسبب تلك الهيئات لا يدوم بل“ يزول بزوال تلك الهيئات الموجبة له 
وإن لم تعرف بالاكتساب النظري أن لها كمالا فإن تلظخت بهيئات رديئة 
اكتسبتها بملابسة البدن تألّمت مدّة بقاء تلك الهيئة على حسب رسوخهاء 
فيها ثم يزول التألّم بزوال تلك الهيئة» وإن لم تتلظخ فهي من أهل 
السّلامة وإن لم تكن من أهل السعادة؛ لخلوها عن أسباب اللذة والألم 
والخلاص فوق الشقاء فهي في سعة من رحمة الله تعالى» والنفوس التي 
بهده الصفة هي تفوس الله وهم الذين يغلب عليهم سلامة الصدر 
والسَذَاجَة كالأطفال ومن يجري مجراهمء وكذلك نفوس ا 
والرّهاد» وبعضهم ذهبوا إلى أنّ أمثال هذه النفوس متعلّق بأجسام عر 
لأتها لا يجوز أن تكون معظّلة عن الإدراك إذ لا معطل فى الوجود ولا 
تدرك غير الجسمانيات حتى تستغني في إدراكها فين جسم يكار موضوعاً 
لتخيّلاتها ولا فعل لها غير الإدراك» فلاب من أن تتعلق بأجسام ألم ل 
على أن الى بعد المقايقة عن البدن تس سا لجرم آخر مديّرة له 
فان ذلك عين مذهب التناسخ وهم لا يقولون به» بل على أن ذلك الجرم 
يكون موضوعاً لتخيّلاتها فإنَ التخيّل لا يمكن إلا بآلة جسمانية ثمّ تتخيل 
الصور التى كانت معتقدة عندهاء فإن كان اعتقادها فى نفسها وأفعالها 
الخير نهدت الخيرات الآخرويّة على حسب ما اعتقدتها فى حياتها 
الدنياء وإلا فشاهدت العقاب كذلك» والجسم الذي تتعلق به هذه 
النفوس إما أجرام سماويّة أو أجرام متولّدة من الهواء والأدخنة ولا يكون 
مقارناً لمزاج الجوهر المُسمّى روحاً. 


ثم إِنّه اضطرب قول الشيخ أبي علي في قدر العالم الذي يَحصّل 
هذه السعادة الآخرويّة"» ففي بعض كتبه اكتفى بالتفطن للمفارقات» 


)١(‏ (بل): ساقطة من (ب) (ج). 
(؟) (الآخروية): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَصْلٌّ الثاني وَالْعِشْرُونَ: في إنظال ِنْكَارِهِمْ لِيَعْثِ الْأجْسَادٍ وَرَدْ الأزواح 1 


وفي بعضها قال: وأمًا قدر العلم الذي تحصل به هذه السعادة» فليس 
يمكنتي أن أنصٌ عليه نضا إلا بالتقريب7©. 

وأظنٌ أن ذلك أن يعصور الإنسات المبادىء المُفارقة تصوّراً 
حقيقيّاء مياق بها تتا ب ماتا ريغرف العلل الغا 
للحركات الكليّة دون الجزئيّة التى لا تتناهىء ويتقرّر عنده هيئة الكل 
ونسب أجزائه بعضها إلى e»‏ والنظام الآخذ من المّبدأ الأول إلى 
أقصى الموجودات الواقعة فى ترتييه» وتصدّو الغاية”” وكيفيتها ويتحق 
أن الذات المتقدّمة على الكل أي وجود يخصها وأيّة وحدة تخصها وأنها 
كيف تعرف حتى لا يلحقها تكثر وتغيّر بوجه من الوجوه؟ وكيف نسبة 
ترتيب الموجودات إليها؟ ثمّ كلّما ازداد الناظر استبصاراً ازداد”" للسعادة 
استعداداً» وكأنّه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون 
اكد العلاقة مع ذلك العالم» فصار له شوق وعشق لما هناك» فصدّه عن 
الالتفات إلى ما خلفه جملة. 


هذا جملة ما يقولون به في أمر المعاد الروحاني» واعترض 
علي ة بأنا لا تمل أله اة ادراك ما هو كماك وخير عفد السلبرك عع 
حيث هو ذلك وتحديدها بيه لا يدل على أن اللذة ما ذكروا مما يلزم 
لو كان حدّاً لها بحسب نفس الأمر وهو مُمنوع» وعدم انفكاك أحدهما 
عن الآخر لا يدل على الاتحاد» على أن عدم الانفكاك أيضاً مُمنوع» 
والاعتماد على التجارب الظنيّة غير مفيد؛ لأ الاستقراء وإن كان لأكثر 
الجزئيات» لا يفيد العلم؛ لجواز وجود جزئي حالة بخلاف ما وجد 


)١(‏ ينظر: ابن سيناء كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعة والإلهية: ص١‏ "الا 
تقديم وتنقيح : الدكتور ماجد فخري» دار الافاق الجديدة ‏ بيروت» وفخر الدين 
الرازي» المباحثات المشرقية: (۲/ .)٤١۷‏ 

(۲) فى (ب): الغاية» وفي (ج): العناية. 

5 ی ا ناد 


نذا النهَافْتُ في الْمُحَاكَمَةٍبينَ الْمَرَلِي وَالْمَلاسِفَة 


بالاستقراء» لا يقال: عدم الانفكاك ضروري حاصل بالتجربة لا نظري 
يستدل عليه بالاستقراء لیتوجه عليه ما ذكر» لأنا نمنع الضرورة وأيّ دليل 
يدل عليهاء ثم إن سلمنا أن إدراك ما هو كمال لذة في الجملة» ولكن 
لا نُسلّم أن كل إدراك لكل ما هو كمال لذّة» تل اللذة نما هي إدراك 
الكمال الجسماني» فإنَ إدراك الكمال الجسماني يجوز أن يكون مخالفاً 
بالحقيقة لإدراك الكمال الغير الجسماني» ولا يلزم من كون أحدهما لذة 
كون الآخر كذلك. 

ولو سُلّع أن إدراك الكمال مطلقاً جسماتاً كان أو غيره لةه ولكن 
لا نُسلّم أنّ النفس باقية بعد خراب البّدنء وما استدلوا به عليه فقد 
عرفت ضعفهء ولو سّلم بقاؤها بعد خراب البّدن لكن كونها قابلة حينئذ 
للصور العقليّة» مَمنوع؛ لجواز أن يكون قبولها لها مشروطاً بتعلقها 
بالتدن» ولو سلم كونها قابلة حينئذ للصور العقليّة لكن لا يلزم حصول 
الصور العقليّة فيها”"2, وإِنّما يلزم لو كان الفاعل موجباً لا مختاراً وهو 

ثم إن ما ذكروه معارض بأنْ النفس قبل الموت عالمة بهذه 
المعلومات» فلو كان إدراكها نفس اللذات لكانتث متللّذة كما كانت 
عالمة» والقول بأن الاشتغال بتدبير البدن واستغراقها في اللذات 
الجسمانية مانع عن حصول اللذة» قول بكون الشيء مانعاً عن حصول 
شىء عند حصوله» وأيضاً اللذات الجسمانية أضعف من اللذات العقليّة 
عندهم بل لا نسبة للذات الحسية إلى اللذات العقلية عندهم» فكيف 
يمكن جعل العوارض البدنيّة على ضعفها مانعة من تلك اللذات العظيمة 
النفسانيّة؟ 


)١(‏ (لجواز أن يكون قبولها لها مشروطاً بتعلقها بالبّدنء ولو سُلّم كونها قابلة حينئذ 
للصور العقليّة لكن لا يلزم حصول الصور العقليّة فيها): ساقطة من المتن وكتبت 
في الحاشية» من لج). 


اک ووم اھ 2 و د 6 6 ا ا را ا ل 
الفضل الثاني وَالْعِشْرُونَ: فِيْ إبْطَالٍ ِنْكَارِهِمْ لِبعْبِ الْأجْسَادٍ ورد الأزوّاح ۳۹۷ 


وقد يجاب عنه: بأنّهم لم يقولوا: إن اللذة إدارك فقطء بل قالوا : 
إنها إدراك مشروط بشرائط» ولعل العالم بالمعلومات العادم للذة لا 
يكون مستجمعاً لتلك الشرائط» مثلاً لا يكون عالماً بأ حصول هذه 
العلوم خير له أو لا يكون عالماً بها من جهة مانعة خير له" ثم إِنّه إن 
استجمع الشرائط فلا نُسِلّم أنّه يكون عادم اللذَّة» فإنَا نرى كثيراً من 
المتعلمين الذين لم يتعلموا إلا مسائل معدودة يبتهجون بها أشدّ ابتهاج 
ويؤثرون الاشتغال بمذاكراتها على ملك الدنيا وما فيها فضلاً عن لذة 
منكوح ما أو معلوم”' ما. هذا ثم قولهم: إن الألم الذي يحصل للنفس 
بعد المفارقة بواسطة الهيئات الرديئة التي اكتسبتها بملابسة البدن تزول 
عاقبة الأمر بزوال تلك الهيئات. لا يستقيم على أصولهم فإِن القابل لتلك 
الهيئات النفس» والفاعل لها هو المبادىء المفارقة» وعندهم أن العلة 
القابلة والفاعلة للشيء إذا كانتا موجودتين وجب وجود ذلك الشىء كما 
ذكروه في بقاء الكمالات العلمية» فكيف يجوز زوال تلك الات حقو 
يزول بزوالها التألّم الحاصل بسببها؟ وكونها حاصلة بملابسة الأمور 
البدئية مح الأفعال والأمرجة ل" ييج زوالهاة لأف ما ذكر من ملاسة 
الأمور البدنيّة مُعدَ لحصول تلك الهيئات» وانعدام المد وطول العَهد به 
لا يوجب انعدامهاء وقد يجاب عنه: بأنْ النفس بمفارقة البّدن لم تخرج 
عن أن تكون منفعلة عن حركة السماويّات فان في عالم النفوس تجدّدات 
مستندة إلى الحركات الفلكية» وأقلها ما نعطه من تلاحق النفوس 
المفارقة للأبدان قرناً بعد قرن على الدوام والاستمرار» ولا يبعد أن 
يكون العلاحق المتكور موجباً لأحوال تنجدّد لكل نفس من النفوس 
المقارقة أو لظا قرحب قلك الأخرالة اسعمدادا لروال فلك البيقات 


)١(‏ (مثلاً لا يكون عالماً بأنّ حصول هذه العلوم خير له أو لا يكون عالماً بها من 
جهة مانعة خير له): ساقطة من (ج). 


۳۸ التَهَاقْتُ فى الْمُحَاكمَةٍ بيْنَ الْعَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


عنهاء فيزول عند تمام استعدادها لزوالهاء وليس كل ما يحدث عن علة 
في قابل واجب الدوام والاستمرار بدوام الفاعل وذات القابل» بل قد 
يزول عن القابل استعداد وجوده ويحصل له استعداد لعدمه بواسطة 
الحركات السماويّة. والتغيرات الفلكيّة فينعدم عن القابلء وإن كان ذات 
القابل باقياً كما في الكون والفساد. 

ورد هذا الجواب: بأته لمّا جاز زوال الهيئات النفسانيّة في الجملة 
بزوال استعداد النفس جاز”' أن تزول إدراكاتها أيضاًء فلا يحصل الجزم 
باستمرار اللذة أبداً فى النفوس التى حصلت الاعتقادات المطابقة» ولا 
الجزم باستمرار الألم في ا التي حصلت الاعتقادات الغير 
المطابقةء ثمّ فرقهم بين الجاحدين والمعرضين والمهملين بأن ألم 
الجاحدين مؤبّد دونهماء غير صحيح؛ لان سبب الألم في الأقسام 
الثلاثة هو الشوق إلى الكمال الفائت”" » ولا فرق بين الثلائة فى هذا 
البيي» التي أربسب القطاع عذاب ليحن هين البظزة واا 
بانقطاع شوق المهملين والمعرضين دون الجاحدين تحكم باطل. 

فإن قُلتَ: الفرق بيّن فن الجاحدين فيهم اعتقادات باطلة مضادة 
لكمالهم دونهما. 

قلتٌّ: الاعتقادات المضادّة للكمال ليست بمستندة إلى البراهين» 
فلم لا يجوز زوالها ولم يحكم بوجوب بقائها حتى يدوم التعذّب بسببها؟ 
وأيضاً فان المشتاق إلى الشيء غير الواصل إليه إِنّما يكون معذباً إذا كان 
جازماً بكونه غير واصل» والنفوس ذوات العقائد الباطلة قبل المفارقة 
تعتقد كون تلك الاعتقادات علوماً فإن بقي هذا الاعتقاد بعد المفارقة لم 
تتألم بفقدان الكمال» إذ لا شعور لها بفقده؛ لأنّ الغرض أنه بقي اعتقاد 


)١(‏ (زوال الهيئات النفسانية في الجملة بزوال استعداد النفس جاز): ساقطة من (ب). 
زفق في (ب): الغاية. 


الْمَضل الثاني وَالْعِشْرُونَ: فِيْ إِبظَالٍ إِنْكَارِهِمْ لِيَْثِ الْأجْسَادٍ وَرَد الأزوّاح ۳۹۹ 


كون اعتقاداتها الباطلة علوماًء وإن لم يبق بل زال هذا الاعتقاد فتزول”') 


تلك الاعتقادات الباطلة أيضاًء وإِلّا فما الفرق؟! فلا يحصل لها الألم 
أصلاً فضلاً عن الألم السرمدي". 


وقد يقال: لا يزول الاعتقاد بكون تلك الاعتقادات علوماًء ولا 
يلزم منه نفي التألّم؛ لأنّ تألّمها ليس للاشتياق إلى الإدراك بَل؛ لأنها 
لما اعتقدت أن ما أدركته من الأمور الغير المطابقة للواقع كمال 
ومطابق للواقع ورَّجَتِ الوصل إلى ما أدركته فإنها لا محالة تفقد ما رَجَنْه 
بعد الموت فتخيب وتصير معذبة بفقدان ما رجت الوصول إليه» وفيه 
نظر؛ لان اللذة عندهم كما مرّ إدراك ونيل لوصول ما هو كمال وخير 
عند المدرك من حيث هو كمال وخير“. وفائدة قولهم: عند المدرك 
على ما صرّحوا به هو إيذان بأنْ المعتبر في اللذة كماليّته وخيريّته في 
اعتقاد المدرك لا في نفس الأمر حتى لو لم يكن الشيء كمالاً وخيراً في 
نفس الأمر لذلك المدرك وهو يعتقد كماليّته وخيريّته يلتذ به» فلو لم يزل 
لصاحب الجهل المُرككب اعتقاد أن ما أدركه حقٌّ مطابق للواقع لزم أن 
يلتذ بما أدركه ويكون من أهل السعادة» فلا أقلّ من أن يكون له لذة 
مخلوطة بألم فقدان ما رَجَت الوصول إليهء ولا يقولون به بل يزعمون أن 
ألمّه هو الألم الشديد الذي لا ألم فوقه» ثمٌ إن نفوس البُّله والصلحاء قد 
اعتقدت في حياتهم الدنيا اعتقادات غير مطابقة للواقع بزعمهم فكيف 
يكونون من أهل السلامة؟ ويمكن أن يقال: هم يعتقدون أنَّ للنفس كمالاً 
فلا يكون لهم شوق إلى الكمال الفائت فيكونون من أهل السلامة بل من 


)١(‏ في (ج): فيلزم. 

(؟) (فلا يحصل لها الألم اصلاً فضلاً عن الألم السرمدي): في (ج): فلا يحصل لها 
الألم السرمدي. 

(۳) (انّ): ساقطة من (ب). 

)٤(‏ (عند المدرك من حيث هو كمال وخير): ساقطة من (ب). 


۷۰ التَهَاقْتٌ فِى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْمَرَالِ وَالْمَلاسِفَةٍ 


أهل السعادة على ما يليق بحالهم كما يراه بعضهم» ثمّ استدلالهم على 
تعلق أمثال تلك النفوس بأجسام أخر بأنّها إن لم تتعلق تكون معظلة ولا 
معظل في الوجودء ممنوع بمقدّمتيه؛ فإنّها تشعر بذواتها ووجودها ولا 
تكون معظلة عن الإدراك» وسلب التعظل عن الوجود وإن كان مشهوراً 
فيما بينهم لكته ليس ضرورياً ولا مُبرهناً عليه» فهو في حيّز المنع أيضاً. 
وأيضا جعل جرم الفلك آلة لتخيّلات نفوس البله والصلحاء غير مستقيم؛ 
لأنَ أجزاء الفلك متشابهةء فليس بعض تلك الأجزاء بأن يكون آلة 
البعض تلك النفوس أولى من البعض فإمًا أن يكون كل جزء منها آلة 
لكل واحدة من النفوس أو لا يكون شيء منها آلة لشيء من تلك 
التفوس» والقسم الأول ظاهر الاستحالة» فتعيّن الثاني» فبطل جعل جرم 
الفلك آلة موضوعة لتخيّلاتهاء وبالجملة فأكثر ما ذكروا في هذه المسألة 
ظنون وتخمينات» لا تليق بالمواضع العلمية. 


ثم إِنَا نقول: لسنا ننكر على الحكماء من جهة أنهم أثبتوا المعاد 
الروحاني واللذات والآلام العقليّتين» وكونهما أعظم من الحسيّتين» فإِن 
المَهرة المُتّقين من علماء الإسلام ذهبوا إلى ذلك بل يمكن أن يوجد في 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ‏ عليه السلام ‏ ما يشير إلى ذلك وإنّما 
تُنكر عليهم من جهة أنّهم أنكروا المعاد الجسماني واللذات والآلام 
الجسمانيّة في دار الآخرة على ما دل عليه كتاب الله تعالى وكلام رسوله 
عليه السلام - في مواضع غير معدودة بحيث لا مجال لارتكاب 
تأويلهما وصرفهما عن ظاهرهما. 


قال الإمام الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: إِنّا لا نُنكر اللذّة العقليّة 
ولا أنّها أقوى من غيرهاء ولكن ذلك يِمّا لا يمكن إثباته بالأدلة العقليّة» 
وليس كل ما لا يمكن اثباته بهذا الطريق وجب إنكاره» فإنّ أحداً لو 
حاول الدلالة على طعوم الأشياء وروائحها لتعذّر ذلك عليه» مع أن 


ْمَل الاي وَالْمِشْرُونَ: في إنطالٍ إنْكارِهِمْ لِيَمْثِ الأجسَاِ وَرَدٌ الأزواح ۳۷۱ 


الحس يشهد بثبوتهاء وهذه اللذات العقليّة من هذا القبيل» ولا سبيل إلى 

التصديق”'' الجازم بها إلا بالوصول إليهاء وكلّ من كان انقطاعه عن 

العلائق”'' الجسديّة وانجذابه إلى المعارف الإلهيّة ثمّ كان حظه منها 

أوفى» ولقد رزقنا الله تعالى منها في المنام واليقظة مرّة بعد أخرى ما 
إيماننا بها وسكن نفسنا إليها”". 


والظاهر من الحكماء أنّهم ما ذكروا الوجوه التي حكينا عنهم إلا 
لتكون عن مجرى المنبّهات والمشودفات*؛ وأنا أزيد عليهاء 
فأقولٌ: الكمال لذاته محبوب بالاستقراء فإِنَّ كل حرفة نفسيّة أو خسيسة 
فان الكامل فيها راجح في الحُبّ على الناقص» وكما أن مراتب الكمال 
كثيرة» فكذا مراتب الححَبٌ كثيرة» ولمّا كان الكمال الأقصى ليس إلا لله 
Sh SS‏ الوا الك مقي جايو 
مرتبقين ؟ الغقلة عن غير المعبوب:» والالعذاذ بإدراك المحبوب. ويدل 
عليه الاستقراء فشدة خت الله لابد وأن تورث هاتين الحالتين» واصحاب 
الذوق يسمون الغفلة عمًا سوى الله تعالى فناء» وكما أن الكامل بالنسبة 
إن عي الحم لا يعد كاملاً» كذلك حب الكامل بالنسبة إلى حب 
الاين" له يُسقى ها فاملاه ولثلك ل فى الكت الشنية إل 4 


هق في (ب): التصريح. 

(۲) (ولا سبيل إلى التصديق الجازم بها إلا بالوصول إليها وكلّ من كان انقطاعه عن 
العلائق): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ج). 

(9) ينظر: فخر الدين الرازي» المباحثات المشرقية في علم الالهيات والطبيعيات: 
ET 220‏ 

(5) في (ج): خارجة. 

)0( في (ج): المسوّقات. 

»( 2 (ب): الكمال. 

0 نه يعد كاملاً كذلك حبّ الكامل بالنسبة إلى حب الأكمل): ساقطة من (ج). 


r۷Y‏ النَهَائْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


تعالى» فلا تطمّئِنّ القلوب إلا بذكره كما قال عرّ من قائل : ألا 
يتر لل طمن ألمب“ والذي يظنّه الأغمار من أن العلم بالأمور 
العقليّة كلها أسباب اللذة العقليّة"“ فهو خطأء بل اللذّة لا تحصل إلا من 
العلم بالله تعالى والاستغراق في محبّته» ثم إن العلم بالل تعالى”" لما 
لم يحصل للعقول البشريّة إلا بواسطة العلم بأفعاله» فكلّما كان العلم بها 
أكثر والاطلاع على حكمته أتم كان حُبّه والالتذاذ بحبّه أتم» قال رحمه 
الله -: فهذا ما عندي في هذا الباب» والله أعلم بالصواب. هذا لفظ 
ال 


وأمّا المقام الثاني : فتقريره هو أنهم قالوا: الأبدان البشريّة تنعدم 
بصورها وأعراضها بالموت وزوال الحياة» ولا يبقى إلا المواد العنصريّة 
المتفرّقة المختلطة بأجزاء العناصرء ثم إِنْها لا تعاد أصلاً وما وردت به 
الشرائع من إثبات المعاد الجسماني واللذات والآلام الجسمانيّة في الدار 
الآخرة امثال صُربت على حدٌّ أفهام الخلق؛ لبيان المعاد الروحاني 
وأحوال سعادة الوس وشقازتها وبعد مشارقة الآبداة: لأ الألبياء - 
عليهم السلام ‏ مبعوثون إلى كافة الخلق وأكثرهم قاصرون عن فهم 
المعاد الروحانى والكمالات الحقيقيّة واللذات العقليّة» وذلك كالآيات 
المشعرة بالجهة والجسمية. 

قلنا: إِنْما يصح التأويل والصرف عن الظاهر إذا امتنع الحمل على 
الظاهر كما فى الآيات المشعرة بالجهة والجسديق فَإن الآدلّة العقليّة 
والبراهين القطعيّة دلت على امتناع الجسميّة والجهة» فوجب صرفها عن 


.58 سورة الرعد:‎ )١( 

() (العقليّة): أثبتها من (ج). 

(۳) (والاستغراق في محبته ثم إن العلم بالله تعالى): ساقطة من (ب). 
(5) (هذا لفظ الإمام): ساقطة من (ج). 

() في (ب) (ج): الخلائق. 


الْتَنا” الثاني وَالْعِشْرُونَ : في إبْظال ِنْكَارِهِمْ لِبَعثِ الأجْسَادٍ ورد الأزواح Vr‏ 


الظاهرء وأمّا فيما نحن فيه فلا قرينة للصرف عن الظاهر فضلاً عن 
الدليل القطعي”'"'. بل أكثر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك يمتنع 
حملها على التشبيه والتمثيل» شهد بذلك تتبع”" كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله عليه السلام» وشبههم في امتناع المعاد الجسماني كثيرة منها 

_ أن المعاد الجسماني إِمّا بأن يعدم الله تعالى الأبدان وأجزاءها 
بالكليّة ثم يوجدها بعينهاء أو يفرق أجزائها ثم يجمعها ويعيد إليها 
الحياة» وكلاهما يتضمن إعادة المعدوم بعينه» أمّا الأول: فظاهرء وأمًا 
الثاني : فلا الإنسان المعين مشارك لسائر الناس”" في الإنسانية» 
وممتاز عنهم في تعينه وتشخصه. وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء 
فتشخص كل واحد من الاشخاص يجب أن يكون زائداً على ماله من 
الإنسانية» وذلك الزائد لابُدٌ أن يكون صفة قائمة به فعند تفرّق الأجزاء 
لابُدَّ وأن تنعدم تلك الصفةء فلو أعاد الله تعالى ذلك البّدن 
الشخسي ء لايد وأن يُعيد تشخّصه الذي انعدم» وإِلّا لم يكن مُعيداً 
لذلك الشخص» وهو خلاف الغرضر 0 , فيلزم إعادة المعدوم بعينه وهي 

ه أمّا آولاً: : فلأن المعدوم لا يصح الحكم عليه بصحة العودء إذ 
لابد في الحكم عليه بصحة العود من الإشارة إليه» وهي ممتنعة؛ لانتفاء 


- 


الهويّة» فلا يصح عوده» وإلا لكان الحُكم بصخة عوده صحيحاً. 


© وأما اتيا : فلانه يستلزم تخلل العدم بي بين الشيء ء ونفسه» وهو 
ضروري الاستحالة. 


(1) في (ب) (ج): القاطع. 

(5) في (ب): بتبليغ. (تتبع)؛ (بتبليغ): ساقطة من (ج). 
)۳( في (ب): الإنسان. 

)٥(‏ في (ب): المفروض. 


ام التَّهَاقْتٌ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بَبْنَ الَْرَابِي وَالْفَلاسِفَةٍ 


« وأما ثالثاً: فلأنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه أي بجميع 
مُشخصاته لجاز إعادة وقته الأول؛ لأنّه من جملتها ضرورة أن الموجود 
يفيد كونه في هذا الوقت غير الموجود بقيد كونه في وقت آخرء واللازم 
باطل؛ لإفضائه إلى كون الشىء مبتدأ من حيث إنه معاد إذ لا معنى 
للمّبدأ إلا الموجود في وقته الأول فكذا الملزوم. 

ه وأمًا رابعاً: فلأنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجاز أن يوجد 
ابتداء بدلاً عنه ما يماثله في الماهيّة وجميع العوارض المشخّصة؛ لأنَ 
حكم الأمثال واحدء واللازم باطل؛ لاستلزامه عدم التميز بين المُبتدأ 
والمعاد؛ لأنْ التقدير اشتراكهما في الماهيّة وجميع العوارض. 

لا يُقال: لا نُسلّم أنّ الثاني يتضمّن إعادة المَعدوم بعينه» وَلِمَ لا 
يجوز آذ بكرف تفس رمد عبار عن تشخيات اناده الاصليّة الباقية 
من أول العمر إلى آخره؟ وتكون تعينات تلك الأجزاء باقية بعد التفرق 
وزوال الحياة والخلقة والشكل العارض للمجموع»؛ فإذا جمع الله تعالى 
تلك الأجزاء وجعلها حيّةَ فقد أعاد زيداً من غير أن يكون هناك إعادة 
المعدوم بعينه» لأنا نقول: لو كان الأمر على ما ذكر لكان من الواجب 
أن يقال عند موت شخص وتفرّق أجزائه العنصريّة الناريّة والهوائيّة 
والمائية والأرضيّة: إنْها عين ذلك الشخصء إذ لم يعتبر في شخصيّته إلا 
تلك الأجزاء وتشخصاتها التي لم ينعدم شيء منهاء وذلك معلوم الفساد 
بالضرورة. 

والجواب: آنا لا تسلم امتناع إغادة المعدوم بعينه» وها ذكر من 
الوجوه على بطلانه فمدفوع: 

« أمّا الأول: فلأنًا لا نُسلّم أن المعدوم لا يصح الحُكم عليه 
بصخة العود. قوله: إذ لابْدّ من الحُكم عليه من الإشارة إليه» وهي 
ممتنعة لانتفاء الهويّة. قلنا: إن أريد انتفاء الهويّة مطلقا في الخارج وفي 


القَضل الَانِي وَالِْشْرُونَ: في إبظالٍ إنْكَارِهِمْ لِينثِ اماد وَرَدْ رواج ٣۷٢١‏ 


الذهن فمّمنوع» وإن أريد في الخارج فمُسلّم» ولكن لا يلزم من انتفاء 
الهويّة في الخارج امتناع الإشارة إليه» فإنْ التميز والثبوت عند العقل 
كاف في الإشارة العقليّة» وهي كافية في صحة الحكم» والاستياج إلى 
الثبوت العيني | عو عب ارت العلا اد اي الخاري: ولو سم فامتناع 
الخكم عليه بصخة بصخة العود لانتفاء الإشارة إليه لانتفاء هويته» لا يستلزم 
امتناع العود؛ لجواز وقوعه بتأثير الفاعل من غير أن يتصوره مُتَصوّراً» 
ويحكم عليه بشيء من الأحكام. 

ه وأمًا الثاني: فلأنا لا تُسلّم امتناع"“ تحلل العدم بين الشيء 
ونفسه بحسب الوقتين» فإِنّه لا معنى لتحلل العدم هاهنا سوى أنه كان 
موجودا زمانا ثم زال عنه ذلك الوجود في زمان اخر ثم اتصف به في 
زمان ثالث» ومّآله راجع إلى تحذّل العدم بين زماني وجوده وإذا اعتبر 
نسبة هذا التحلّل إلى العدم مجازاً» كفاه اعتبار التغاير في الوجود بحسب 


زمانيه. 


ه وما الثالث: فلأنًا لا نُسلّم كون الوقت من المشخخصاتء فإنَّ 
إنَّ من زعم خلاف ذلك ينسب إلى السفسطة. 


ه. وأا الرابمة قلاا لا تُسلّم الشرطية» بل وجوه المثل بالمعلى 
المذكور محال إذ يلزم منه أن يتشخص شخصان بتشخص واحد» فيكون 
التشخّص الواحد مشتركاً بينهماء فلا يكون تشخصاً؛ لأنَّ مقتضى 
التشخص التوخد د المع من الشركة مطلقاً. 


فإن 5 قلتّ: الحكم بامتناع إعادة المعدوم ضروري» وما ذكر من 
الوجوه في صورة الأدلة تنبيهات لا يضر منعها. 


(۱) (امتناع): ساقطة من (ب)» ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من (ج). 


۳۷٦‏ التَهَافْتُ فِى الْمُحَاكَمَة بَيْنَ الْعَرَالِى وَالَْلاسِفَةٍ 


قلت : ممنوع› كيف وقد قال بجوازه: جم غفير من العقلاء 
ودعوى الضرورة فيما خالف فيه الجم الغفير من العقلاء غير مسموعة» 
ثم إن سَلَّمنا امتناع إعادة المعدوم بعينه» ولكن من المحتمل أن يقال: 
الإنسان هو الأجزاء الأصليّة الباقية من أول الحياة إلى المَّمات» وتلك 
الأجزاء قليلة جدّاً وهي المُسمّاة بالروح» فعند حضور الموت يأمر الله 
تعالى الملائكة تقبض تلك الأجزاء التي هي الإنسان بالحقيقة من غير أن 
يمع فيها تفرق وتبذل وتغير في ضفاقي ”5 فلا يلزم إعادة المعدوم أصلا. 

ومنها أنه لو أكل إنسان أنساناً وصار غذاء وجُزءاً من بدنه كما يقع 
في أيام القحط» بل نقول: لا حاجة فيه إلى هذا الغرض فإنّك إذا تأمّلت 
ظاهر الثرية المعمورة كَلِمت أن ثرايها جعت الموتى قد حصل متها 
النيات وأكله الدواب وأكلناهاء واا قد زُرع فيها وفرس ثم حصلت 
منها الفواكه والحبوب فأكلناها" فالأجزاء المأكولة إِمّا أن تعاد فى 
بهذ الأكل أو في عدن الساكولين ويا ما كان ۷ يكرن أحدعها به 
معاداً بتمامه» وأيضاً لا سبيل إلى جعلها جزءاً من كل منهماء والعلم به 
ضروري ولا أولويّة لجعلها جزءاً من بدن أحدهما دون الآخرء بقي أن 
لد يجعل جزء لشيء من ذنيك البدنين› وذلك يبطل الإعادة بمعنى جمع 
الأجزاء. 

والجواب: أن المعاد هو الأجزاء الأصليّة الباقية من أوّل العمر 
إلى آخره» والأجزاء المأكولة فضلة في الآكل فتجعل جزءاً من المأكول 
من غير لزوم فساد. 

فإن قِيْلَ: يجوز أن تكون الأجزاء الأصليّة من المأكول استحال 
دماً ثم منيّاً في الآكل» ويحصل منه مولود فتكون الأجزاء الأصليّة من 


)١(‏ (في صفاتها): ساقطة من (ج). 
(؟) (فأكلناها): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَصْلَ الثاني وَالْمِشْرُونَ: في إنظال إنْكَارِمْ ليث الالجساد وَرَدْ الأزواح 2 الام 


المأكول أجزاء أصليّة لذلك المولودء فيعود المحذور. 


قلنا: لا فساد في الجواز بّل في الوقوع» فلعل الله تعالى يحفظ 


لا يُقال: الأبدان الماضية غير متناهية والأجزاء العنصريّة التي 
تجعل مادة لبدن الإنسان متناهية» فإذن لابُدَّ أن تكون الأجزاء الأصليّة 
لبدن أجزاء أصليّة لبدن آخرء لأنا : نمنع كون الأبدان الماضية غير 
متناهية فَإِنَا قد أبطلنا فيما سبق أدلّة قدم العالم» وأيضاً الأجزاء الأصلية 
التي هي الإنسان في الحقيقة تقبضها الملائكة بأمر الله تعالى عند حضور 
الموت» فلا يتعلق بها الأكل ولا تخلط بالتراب ولا يحصل منها النبات 
والثمار والحبوب”"» ومنها لو صخت الإعادة بالتفسير المذكور لصح أن 
يكون الإنسان من غير أب وأم» والتالي باطل» فالمقدّم مثلهء أمّا 
الشرطيّة فظاهرة» وأمّا بطلان التالي فلأنّه لو جاز ذلك في الجملة لجاز 
في كل إنسان نراه أن يكون تكوّنه لا من الأب والأم وذلك سفسطة 
ظاعرة: وأيضاً نحن نعلم بالضرورة أن العناصر ما لم تستحل في 
الأطوار بأن تصير نباتاً ثم يأكله الحيوان”" ثم يأكله الإنسان أو نباتاً 
الجا نا يكو عل للإلسان کے يأكله ویره فبصير دا کج ما وه 
يقع في رحم آدميّة ثم يصير فيها مضغة ثم علقة لا يصير إنساناً””". 


والحواب: أنا لا لم بطلان الاي قوله أولاً : لو جاز ذلك فى 
الجملة لجاز في كل إنسان نراه. قلعا: إن أريد بالجواز فى أقرلك : 5 


)١(‏ من (وأيضاً الأجزاء الاصلية التي هي الإنسان) إلى (منها النبات والثمار 
والحبوب): أثبتها من (ب) (ج). 

(؟) (ثمَ يأكله الحيوان): ساقطة من (ب). 

(۳) (إنساناً) في (ج): فيها. 


۳۷۸ التَهَاقُتُ فى الْمُحَاكمَةٍ بَبْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسَِةٍ 


في كل إنساة ترا ٠‏ الإمكات الثائي قفسلم ولا سفسطقا وإن أريذ 
تردّد الذهن فمّمنوع. فإنَّ النفس قد علمت بالعادة أن الأناسي”"© 
الموجودة الآن إنما تكوّنت من الأب والأم. فإذا خرق الله تعالى العادة 
بإيجاده من غير أب وأم استلب هذا العلم عن العقل ولا يخلقه. وقوله 
ثانا : نحن نعلم بالضرورة أن العناصر ما لم تستحل في الأطوار" بأن 
تصير نباتاً صالحاً لأن يكون غذاء للإنسان ثم يأكله ويستمرئه ويصير دما 
ثم مني ثم بقع في رحم آدميّة ثم يصير فيها مضغة ثم علقة لا يصير 
إنساناً. مُمنوع. بل المعلوم لنا هو أن العناصر إذا استحالت في الأطوار 
المذكورة تصير إنساناً» وأمًا أنه لا يكون إلا بهذا الطريق فلا علم لنا به 
فلعلَ هناك طريقاً آخر أو طرقاً متعدّدة لا نعلمها لعدم مشاهدتنا إيّاها. 
وقد وَرَدَ في بعض الأخبار: أنه يعم الأرض مطر في وقت البعث» 
فطراته تشبه النطف» ويختلط بالتراب. فلا بعد فى أن يكون فى الأسياب 
الإلهيّة أمور جارية مجرى ما دُكره فإك في خزانة المقدورات غرائب 
وعجاكب7 © لا یلها لَه الله تعالي» رئيس إتتكاره إلا مإتكار سار 
الأمور الثابتة الوجود الخفيّة الأسباب كالسّحر والنيرنجات والطلسمات. 


- ومنها: أنه لو ثبت المعاد الجسماني؛ فإمًا أن يكون عود 
الأرواح إلى الأبدان في عالم العناصر وهو القول بالتناسخ وأنّه باطل» 


(1) (قلنا إن أريد بالجواز في قوله لجاز في كلّ انسان نراه): ساقطة من المتن وكتبت 
في الحاشية» من (ب). 

(1) الأنايي: جَمعُ إنسان والأصل أنابين» والإنسان يمع على الواحد والجمع. ينظر: 
محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني ت (١54ه).‏ المجموع المغيث: (١/4۷)ء‏ 
تحقيق : عبد الكريم العزباوي» دار المدني - جدة» 1985م» وابن منظور. لسان 
العرب: (17/5). 

(۳) (في الأطوار): أثبتها من (ب) (ج). 

)٤(‏ (وعجائب): أثبتها من (ب) (ج). 


اله 0 لاني وَالْعِشْرُونَ : في إبَطالٍ إنْكَارِهِمْ لِبَعْثْ الْأجْسَادٍ ورد الأزواح ۳۷۹ 


أو في عالم الأفلاك وهو يوجب الخرق للأفلاك وهو محال؛ لأنّه لو 
صح انخراقها لتحرّكت الأجزاء المنخرقة عن مواضعها عند نفوذ الخارق 
فيها بالحركة المستقيمة وتحرّكت إلى موضعها عند خروج الخارق عنها 
بالحركة المستقيمة» أيضاً وهي مُمتنعة على الأفلاك؛ لأتها لا تكون إلا 
عن الجهة أو إلى الجهة فتكون الجهة متحدّدة لها لا بهاء وقد ثبت أن 
الجهة إِنّما تتحدّد”'' بها أو في عالم آخر وهو أيضاً باطل؛ لامتناع وجود 
عالم آخر سوى هذا العالم» إذ لو وجد عالم آخر لحصل في ذلك العالم 
جهات مختلفة» والجهات المختلفة لا تتحدّد إلا بالمحيط والمركزء 
والمحيظ يجب أن يكون يسيطأاء والبسيط لايد أن يكرة شكله الكرة: 
فيجب أن يكون ذلك العالم كرة أيضاً فيعرض بينهما خلاء» سواء كانتا 
معلاقيدين أو مجايتينء إ3" الكرتآن. لآ تعلاقيان إلا على هطة واحدة؛ 
فيصل الخلاء بين العالمين ٠‏ وهر محال وآیضاً لو گان فى الوجود 
عالمان لكان في كل واحد منهما أرض وماء وهواء ونار» لزم أن يكون 
للأجسام المتفقة الحقائق أمُكنة مختلفة الطباع» أو يكون هناك قسر 
دائم» وکل منهما مستحيل. 

والجواب: لا تُسلّم أنّ القول بإعادة الأرواح إلى الأبدان في عالم 
العناصر قول بالتناسخ» وإِنّما يكون تناسخاً لو قلنا: بإعادتها فى أبدانٍ 
أغرء ولا سم امام البقراق الأفلاك فإ الدليل الذي تمشكوا به على 
تقدير تمامه إِنْما يدل على اماج الاشراق لي مله الجهات الذي هو 
الفلك الأعظم لا في سائرهاء ولا 55 أيقيا امتناع وجود عالم آخر 
سوى هذا العالم فإنَ ما ذكر في بيان امتناعه من المقدّمات غير مُسلم 
عندناء فإِنا لا أن اختلاف الجهات إِنْما يحصل بالجسم المحيط. 


)١(‏ في (ب): يتجدد. 
0 فرق بيتهما خلا سواه كاثنا تلان أو متباينتين إذ): أثبتها من (ج). 
)۳( ١ف‏ ا | الخلاء بين العالمين) ساقطة من (ب) (ج). 


۸۰ لتّهَاقْتُ في الْمُحَاكَمَةٍ بين الَْرَلِي وَالَْلاسِمَة 


ولِمّ لا يجوز أن يكون بالفاعل المختار؟ ولا نُسلّْم أن المحيط يجب أن 
يكون بسيطاًء ولا نُسلّم امتناع الخلاء» وما ذكر من الدليل على امتناعه 
فغير تام على ما عرف في موضعه» ولو سَلّم امتناع الخلاء لكن الخلاء 
نما يلزم لو لم يكن وجود العالمين بحيث لا يكون بينهما جسمء أو 
كان وجود العالم الآخر مع وجود هذا العالم» وكل منهما مَمنوع» فإنه 
يجوز أن يكون الفلك الأقصى بما فيه من الأفلاك والعناصر مركوزاً في 
ثخن فلك آخرء ويكون في ثخن ذلك الفلك ألف ألف كُرَة كل منها مثل 
الفلك الأقصى بما فيه من الأفلاك والكواكب والعناصر فإن العقول 
البشريّة غير واقفة إلا على القليل من أحوال المخلوقات» ومن حاول 
تقدير ملك الل تعالى أو ملگره مكيبال عشله ققد ضل ضلالا مبيباء 
ويجوز أيضاً أن يعدم الله تعالى هذا العالم ويوجد بّدله عالماً آخرء 
وامتناعإعدام العالم بالكليّة مبني على قِدَمهء وقد عرفت فيما سبق ضعف 
أدلتهم في ذلك» وعلى هذين الوجهين لا يلزم من وجود عالمين شكل 
كل واحد منهما كرة وجود الخلاء. 


ولا سلّم أنه يلزم أن يكون للأجسام المتفقة الحقائق أمكنة مختلفة 
بالطبع» وإِنّما يلزم لو كان كلّ واحد من عنصر أحد العالمين مساوياً في 
الحقيقة لعنصر العالم الآخر وذلك ممنوعء فإنه يجوز أن يكون نار أحد 
العالمين» وإن شاركت نار العالم الآخر في الحرارة واليبوسة والبعد عن 
المركز والقرب إلى المحيط» لكنهما يكونان مختلفين في الصورة المقوّمة 
المستلزمة لاختلافهما في الماهيّة والحقيقة فإِن الاشتراك في اللوازم لا 
يوجب الاشتراك في الملزومات» وكذا القول في العناصر الثلاثة الباقية» 
ولو سلم اشتراكهما في الصورة المقوّمة لكن لا يلزم منه الاتفاق“ في 
الحقيقة؛ لجواز اختلافهما في الحقيقة حينئذ لاختلافهما في الهيولى. 


)١(‏ في (ب) (ج): الاتحاد. 


آ٤‏ كن ق 2 کے د 8 ok o‏ عمق 1 
الْمَضْلٌ الثاني وَالْعِشْرُونَ: فِيْ إبْطَالٍ ِنْكَارِهِمْ لِيَعِْ الأجْسَادِ وَرَدْ الأزواح ۳۸۱ 


ومنها: أنه لو ثبت المعاد الجسماني فأمّا أن تفنى وتموت تلك 
الأبدان كالأبدان التي في النشأة الأولىء وهم“ لا يقولون به أو تبقى 
مؤبّدة وذلك محال» لأنّ بقاءها مؤبّدة إِنّما يتصوّر إذا كانت القوى البدنيّة 
مفيدة أثراً غير متناه في المدّة» وذلك مستحيل؛ لأنّها قوّة جسمانيّة: 
وكل کک جات لا هه اترا غير ماو لا مسي العدّة ولا بسب 
العدّة ‏ أي القوة الحالة في الجسم لا تقوى أن تفعل ذلك في زمان غير 
متناو» سواء كان الفعل الصادر عنها واحداً أو متعدّداًء ولا أن تفعل 
عددا غير عاو سرك كان ؤمانه ساسا أو غير مضعلك"” ء لأا العاثيز 
القسري يختلف باختلاف القابل المقسور بمعنى أن كل ما كان أكبر كان 
تحريك القاسر له أضعف؛ لكون معاوقته وممانعته أكثر وأقوى؛ لأنّه إِنْما 
يعاوق بحسب طبيعته» وهي في الجسم الكبير أقوى منها في الجسم 
الصغير؛ لاشتماله”* على مثل طبيعة الصغير”' مع الزيادة فإذا فرضنا 
تحريك جسم بقوّته جسماً من مَبدأ معيّن ثمّ تحريكه جسماً آخر مُمائلاً له 
بحسب الطبيعة وأكبر منه بحسب المقدار بتلك القوّة بعينها ومن ذلك 
المّبدأ بعينه لزم أن يتفاوت منتهى حركة الجسمين بأن تكون حركة 
الأصغر أكثر من حركة الأكبر؛ لكون المعاوقة فيه أقل» فبالضرورة تنتهي 
حركة الأكبر ويلزم منه انتهاء حركة الأصغر؛ لأنها إنما تزيد على حركة 
الأكبر”؟2 بقدر زيادة مقداره على مقدار الأصغرء إذ المفروض أنه لا 


)١(‏ (وهم) في (ب) (ج): والقائلون بالمعاد الجسماني. 

(۲) في (ب) (ج): في. 

(۳) من (أي القوة الحالة في الجسم لا تقوى) إلى (كان زمانه متناهياً أو غير متناه): 
أثبتها من (ب) (ج). 

2 في (ج): لاستحالة. 

)٥(‏ في (ب): العنصرية. 

(1) (ويلزم منه انتهاء حركة الأصغر لأنها إِنّما تزيد على حركة الأكبر): ساقطة من 
(ب). 


AY‏ التَّهَافْتٌ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْعَرَالِى وَالْفَلاسِفَةٍ 


تقاوت إلا بذلك» والتاثير الطبيعى يختلف باغتلاف القاعل بسعتى أنه 
كلما كان الجسم أعظم مقداراً كاقث الطبيعة فيه أقوى وأكثر تأثيراً؛ لأنْ 
القوى الجسمانيّة المتشابهة إِنما تختلف باختلاف محالها فى الصغر 
والكبر؛ لكونها متجرّئة بتجرّثهاء وأا في قبول الحركة فالصغير والكبير 
متسارياة1 لأف ذلك لجس وي فيهما على السوية» فإذا فرصنا سر8 
الصغير والكبير بالطبع من مَبدأ معيّن لزم التفاوت في الجانب الآخر 
ضرورة أن الجزء لا يقوى على ما يقوى عليه الكلء فتنقطع حركة 
الصغيرء ويلزم منه انتهاء حركة الكبير؛ لكونهما على نسبة جسمهما. 


والجواب: أن يقال: لا الل بقاءها e‏ مال e‏ لأنّه 
على تاد الت اليدنيّة قى الأفعال ال لا ولك ل إن لا 

ثير للقوى الجسمانيّة عندنا أصلاً في الأفعال المترتّبة عليهاء وإِنّما 
الكل بلق ال الى : وليس لهم على تأثير تلك القوى في تلك الافعال 
دليل يعد به كما عرشت سابقاء. ثم لو سُلّم أن لها تأثيراً قي تلك الافعال 
فلا تُسلّم استحالة أن تفيد القوى البدنيّة أثراً غير متناو في المدّة والعدّة: 
وما ذكروا من الدليل عليه فمدفوع: 


ه أمّا أولاً: فلانتفاضه بالقرّة الفلكيّة المحرّكة» فإنّها تحرّك 
أجرامها تحريكات غير متناهية عندهم مع كونها جسمانيّة؛ لأنّ الحركات 
الجزئية الصادرة عنها لا تستند إلى تعقّل كلي حتى يكون محرّكها جوهراً 
مجرّداً؛ لأن نسبة التعمّل الكلي إلى جميع جزئيات الحركة على سواءء 
فلا تحصل به إرادة وجود بعضها دون البعضء وإلا لزم الترجّح بلا 
مرجُح» بل لابد لتلك الحركات الجزئيّة من إدراكات جزئية يترتب عليها 


)١(‏ (اتما): ساقطة من (ج). 


الْمَصْلُ الثاني وَالْمِشْرُونَ: فِيْ إِبْطَالٍ إِنْكَارِهِمْ لَِعْثِ الْأجْسَادٍ وَرَدٌ الأزواح AY‏ 


إرادات جزئيّة: والإدراكات الجزئيّة لا تستند إلا إلى القوى الجسمانيّة 
فيكون محرّكها جسمانيًاً مع لا تناهي حركتها. 


فإن قُلتٌّ: المبادئ لتحريك الأفلاك هي نفوسها المجردةء إلا أن 
ادراكها للجزئيات لما كان بواسطة نفوسها المنطبعة في أجرامها كانت 
واسطة في صدور تلك الأفعال عن النفوس المجرّدة» فلم تكن القوّة 
الجسمانية مؤثّرة تأثيراً غير متناو فلا ينقض الدليل بها. 


قلتٌ: المُباشر القريب للمحركات الفلكيّة عندهم هي القوى 
الجسمانيّة المنطبعة في أجرام الأفلاك”"". لا نفوسها المجرّدة إلا أن 
مباشرتها لها إنما هي بواسطة انفعالات غير متناهية من المّبدأ المفارق» 
فإنهم ذهبوا إلى أنه يتجدّد منه في القوّة الجسميّة أمور متصلة غير قارّة» 
ثم يصدر عن تلك القوّة حركات غير متناهية في ذلك الجسم لا على 
أنها تصدر عن تلك القوّة لو انفردت» بل على أنها تنفعل دائماً عن ذلك 
المحرّك العقلي» وتفعل بحسب انفعالاتهاء فالتحريكات الغير المتناهية 
عن القوّة الجسمانيّة بواسطة الانفعالات الغير المتناهيّة هي صورة 
النقض؛ لأنه يمكن أن يقال: لو صح الدليل المذكور لم تجز التحريكات 
الغير المتناهية من قوّة جسمانيّة بواسطة الانفعالات الغير المتناهية"“› 
أيضاً فإنّه إذا فرض أن كل القوّة تحرّك جسمها بواسطة الانفعالات الغير 
متناهية”"' حركات غير متناهية من مُبدأ مفروض» وبعضها يحرّك جسماً 
آخر من ذلك المّبدأ أيضاً بواسطة الانفعالات لزم التفاوت في الجانب 
الآخرء ضرورة أن الجزء لا يقوى على ما يقوى عليه الكلّء فتنقطع 
الحركة الحاصلة منه» فيلزم انقطاع حركة كل القوّة أيضاً. 


)0( في (ب): الفلك. 
(۲) (من قوّة جسمانيّة بواسطة الانفعالات الغير المتناهية): ساقطة من (ب). 
(۳) (الغير المتناهية): أثبتها من (ب). 


AS‏ النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ بَيْنَ الْعَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


فإن قِيْلَ: هذا النقض إِنّما يتمّ لو كان جزء القوّة مُستعداً لتلك 
الانفعالات الواردة على جميع القوّة» وهو ممنوع. 

قلنا: هذا الدليل إِنما يجري فى القوّة البسيطة المتشابهة الأجزاءء 
فيكون جزء القوّة مُستعدًاً لما يرد على الكل من الانفعالات» وإلا لم 
تكن تلك القوّة”'' متشابهة الأجزاء”"”». وأيضاً فإنهم لما جوّزوا تأثير 
القوّة الجسمانيّة مذة غير متناهية بواسطة الانفعالات الغير المتناهية التي 
تحصل لها من المبادئ المفارقة» فلم لا يجوز أن تكون القوى اليدنيّة 
يفيض عليها أنوار العقل المفارق أبداً. ويحصل لها انفعالات غير 
متناهية فتقوى بسبب ذلك على التأثير مدّة غير متناهية؟ 

ه وأمًا ثانياً: فلجواز أن يكون التفاوت الذي لابُدَّ منه في 
الحركتين هو التفاوت بالسرعة والبطء بأن تكون حركة الأصغر أسرع في 
القسريّة وأبطأ في الطبيعة من غير انقطاعء لا يُقال: الاختلاف في 
السرعة والبطء”" يكون متفاوتاً بحسب الشدّة» وليس الكلام فيه» بل في 
التفاوت بحسب العذة والمذة» لأا نقول: اللازم من الدليل هو ثبوت 
التفاوت بين الحركتين؛ وَلِمَ يلزم أن يكون ذلك التفاوت في“ العدّة 
والمدّة حتى يلزم الانقطاع؟ وما المانع من أن يكون ذلك التفاوت 
بحسب السرعة والبطء واحداً؟ لقوّة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع 
التفاوت باعتبار آخر. 

فإن قلت : التفاوت بحسب الشدة يستدعى التفاوت بحسب العذة 
والمدة» وحينئذ يلزم انقطاع حركة الكبير في القسرية والصغير في 


)١(‏ (تلك القوة): أثبتها من (ب). 

(۲) (الأجزاء): أثبتها من (ج). 

(۳) (بأن تكون حركة الأصغر أسرع في القسريّة وابطأ في الطبيعة من غير انقطاع لا 
يقال الاختلاف في السرعة والبطء): ساقطة من المتن وكتبت في الحاشية» من 
(ج). 

(4) في (ب) (ج): بحسب. 


القَضل اللّاني وَالْعِشْرُونَ: في ابال إِنْكَارِهِمْ لِيَعْثِ الْأجْسَادٍ وَرَدْ الأرْوَاح ۸9 


الطبيعيّة فتكون متناهيةء فيلزم انقطاع حركة الصغير في القسريّة والكبير 
في الطبيعة؛ وذلك لأنه إذا وقع التفاوت بين الحركتين في الشدّة أي 
السرعة فإمًا أن يكون زمانهما واحداً أو لاء فعلى الأول يقع التفاوت في 
العدّة؛ لأنْ الأسرع يكون عدد حركاته أكثر قطعاًء وعلى الثاني يقع 
التفاوت في المذة. 

قلت : نعم» إن التفاوت بحسب الشدة يستلزم التفاوت بحسب 
العدّة والمّدّة لكنا نقول يجوز أن تكون الحركتان غير متناهيتين في 
الحدّة: ويكون التقاوت بيتهما بحسب الشذة ‏ آى السرغة" فإقا 
عقت حركة الجن إلى أجواء عساوية بحسي" المساقة كانت حرقة 
الأسرع أكثر عدداً من حركة الأبطأء ولا يلزم منه انقطاع الحركة كما في 
دورات المُعدّل وفلك البروج بل إتما يلزم ذلك إذا طبّقت آحاد أحدهما 
بآحاد رفي وذلك يتوقف على اجتماعهما في الوجود دفعة في الخارج 
أو على وجودهما في الذهن على سبيل التفصيل» وكلّ منهما محال". 

ها آھا ثالناً: فلن ها ككر من الدليل: الما يجري فى 5و حاله فى 
جسم لا معاوقة فيه مُنقسمة بانقسام ذلك الجسم على المتشابه كالطبائع 
في الأجسام العنصريّة» ولِم قلتم أن القوى البدنيّة كذلك؟ ولِمَّ لا يجوز 
أن لا تكون منقسمة بانقسام محلّها؟ وأن تكون طبائع بسائط الأبدان 
معاوقة عن تأثيرات تلك القوى» فلا تكون نسبة الحركتين في التحريك 
الطبيعي على نسبة القوّتين؛ لأنْ قوّة الكل وإن كانت ضعف قوّة الجزء 
لكن معاوق الكل ضعف معاوق الجزءء فينجبر نقصان القوّة بنقصان 
المعاوق: ومن قد گر فى ضمعقةه وخر أغرء لا سنية لباب 


(۱) (اي السرعة) : أثبتها من (ب) (ج). 
(۲) في (ب) (ج): في. 

(۳) في (ب) (ج): مستحيل. 

)٤(‏ (وهذا): أثبتها من (ج). 


ند لهات في الْمحَاكمَةٍ ين الْمَرَلِي وَالْفَلاسَِة 


بنك ها بعد حصول النقصوة بنا ككزتاء لحصول القصرة بالمقدار الذي 
1 )1( 
ذكروه 8 


- ومنها: أن المعاد الجسماني على ما أخرجه الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ يتضمّن دوام الحياة مع دوام الاحتراق» وذلك خارج عن طور 
العقل. 

والجواب: أنّا لا نُسلّم خروجه عن طور العقلء وإِنّما يلزم لو 
كانت الحياة مشروطة باعتدال المزاج وهو مُمنوع» بل هي صفة يخلقها 
الله تعالى في الجسم من غير اشتراط غايته تعالى» أجرى عادته بخلقها 
عند اعتدال المزاج» فإذا خرق العادات في زمان خرق العادة يخلقها 
بدون اعتدال المزاج» وإذا لم تكن مشروطة به لم يبق إلا الاستيعاد» 
وهو لا يفيد في أمثال هذه المقامات. 


وحكي أن واحداً من منكري الحشر أورد هذه الشبهة على الأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراينن”" فأجابه: بأنّ مثل هذه الحالة موجودة فيما 
بينها؛ وذلك لأنّ الاطعمة الغليظة تنطبخ بحرارة المعْدة وتتهرى فيهاء 
بحيث لا يحصل مثل ذلك الانطباخ إذا جعل في القَِذْرء والطبخ إِنما 
يكون بالحرارة. فدلٌ ذلك على أن حرارة المِعْدة أقوى من حرارة القِدْر 
التي تغلي أو تكون قريبة منهاء ثم إا لا نتألّم بهذه الحرارة» فإذا جاز 
أن لا تكون الحرارة القويّة مؤلمة فلأن يجوز بقاء الحياة معها أولى. 


)١(‏ (لحصول المقصود بالمقدار الذي ذكروه): ساقطة من (ج). 

(۲) الإسفراينيّ : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران» الملقب بركن الدين» كان 
أحد أئمة الأشاعرة الكبار في الكلام والأصول والفقهء أخذ عنه الكلام عامة 
شيوخ نيسابور» ومن أشهر كتبه «الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين؛ 
توفى بنيسابور سنة (414ه). ينظر: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت 
لقم طبقات الثقياءة (4611/5) تحقيق» إحسات عياس» دار الرائد العرمي 
- بیروت» طا ۱۹۷۰م» والنووي» تهذيب الأسماء واللغات: (؟/159١).‏ 


المَضل الثاني وَالْمِشْرُونَ: فِيٰ إنظال إِنْكَارِهِمْ لِبَمْثِ الْأجْسَادٍ وَرَدٌ الأزواح FAV‏ 


وأيضاً كي أن جاليوس شق بظن حيواة يتاقصة: ودل اليد 
فيه» وجعل أصبعه في قلبه» فما قدر على إمساك الأصبع فيه من شدّة 
حرارة القلب. وأيضاً فإِنَا نرى من الحيوانات ما لا يتألّم بالنار مثل 
العامة“ فإنها تبلع الحديد المحمي» والسَّمندل”" فإنه يعيش في النارء 
فدلّنا هذه الأشياء على أن شدّة الحرارة لا تنافي الحياة”". 


- ومنها: أن الأبدان الحيوانيّة مؤلّفة من العناصرء فلو أعادها الله 
تعالى لوجب أن يعيدها متألّفة من هذه العناصرء وإِلَّا لم يكن ذلك إعادة 
اليدة الذي كانه بل إحداكاً ليدق شى ئة غبت أن تلك الأبداة لاب 
أن تكون مؤلّفة من العناصر الأربعة» فلابُدٌ وأن يحصل فيما بينها فعل 
وانفعال حتى يتكوّن البّدن الإنساني» وإذا كان كذلك وجب حصول 
الموت لا محالة؛ لأن الحرارة الغريزيّة والحرارة الحاصلة من الحركات 
النفسانيّة والبدنيّة دائماً تعملان في تقليل الرطوبة» وقلّة الرطوبة تؤدي إلى 
الموت. 


والجواب: آنا لا تُسلّم أن البدن مركب من العناصر الأربعة» بل 
هو عندنا عبارة عن أجزاء جسمانيّة يخلق الله تعالى فيها صفات 
مخصوصة من الحياة والعلم والقدرة» ولا نقول: بالمزاج والفعل 


)١(‏ التَعَامَة: طائر كير الجسم» ويل العْنق والوظيف» قصير الجتاح شيد العَدو وَمُو 
مركب من خلقّة الطير والجمل» والجمع: نعام» ونعائم. ينظر: عبد اللطيف 
عاشورء موسوعة الطير والحيوان: ص5٠5»‏ مكتبة القرآن ‏ القاهرة» والمعجم 
الوسيط: (؟/ 98). 

(۳) السّمَئْدَل: قل أنه طائرٌ يكون بالهندٍ يَدحُلُ في النارٍ فلا يَحتَرِقُ رِيشّهُ عن كراع. 
ينظر: الهروي» تهذيب اللغة: »)١١١/17(‏ وابن سيدهء المحكم والمحيط 
الاعظم: (۸/ .)٠٠١‏ 

(۳) ينظر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري ت (۳۸٠ه)ء‏ الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: (۲/١1۳)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» والرازي» مفاتيح الغيب: .)٠١۳/۲۲(‏ 


AR‏ النَهَافْتٌ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَابِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


والانفعال أصلاًء فإن ادّعيتم ذلك طالبناكم بالدلالة القاطعة على صحتهء 
وقصّة «القرع والأنبيق»"'' لا تدلّ على ترگبه منها؛ لجواز أن يكون 
حصول صور العناصر في أجزاء البدن بعد التفرّق والانحلال من غير أن 
يكون مصورّراً بتلك الصور سابقاًء ثم إن سلّمنا ذلك فلا تُسلّم أن تأثير 
الحرارة في الرطوبة ابد وأن يتأدّى إلى الموت» وإنّما يلزم ذلك لو لم 
تتمكن القوّة الخاذية من إيراد بدل ما يتحلل من الرطوبات» وهو ممنوع. 


ورّدٌ: بان القوة الغاذيّة إا أن تَقُوى على إيراد بدل ما يتحلّل من 
تلك الرطوبات أو لا تقوى عليه وأيَاً ما كان يلزم أخذ الرطوبة الغريزيّة 
بعد مدّة مُعتدٌ بها في الانتقاض والانحلال بالكليّة» أمّا إذا لم يَقْوَ عليه 
فكما ذكر فى الدليل» وأمّا إذا قويت عليه فلأنَ ما يتحلل من الرطوية 
بعد هذه كح بها أكثر مِمّا يتحلل في ابتداء الوجود؛ لأنَ مذّة تأثير 
الحرارة بعد زمان طويل أطول من مدّة تأثيرها في ابتداء الوجود» فيكون 
فعلها حينئذ أقوى من فعلها في ابتداء الوجودء لِما تقرر أن المؤثر 
الضعيف يكون أقوى فعلاً من المؤثر القوي إذا كان مدّة فعله أطول من 
مدّة فعل القوى» فكيف عند تساويهما في القوّة؟ فيكون التحلل بعد مدّة 
مديدة أكثر من التحليل في ابتداء الوجودء وأمّا إيراد القوّة الغاذيّة فسواء 
في الوقتين فبالضرورة تأخذ الرطوبة الغريزيّة في الانتقاض» وهي غذاء 
للحرارة الغريزيّة فيكون نقصانها سبباً لنقصان الحرارة الغريزيّة» ونقصان 
الحرارة الغريزية سبب لكثرة الرطوبات الغريزيّة؛ لأنْ الحرارة الغريزيّة إذا 
ضعفت ضعفت عن إصلاح الرطوبات الغريزيّة وهضمهاء فتكثر لذلك 
الرطوبات الغريزيّة» وكثرة الرطوبات الغريزيّة سبب لنقصان الحرارة 


)١(‏ القرع والأنبيق: هما بمنزلة آلة واحدة تستخدم في صناع ماء الوردء وهي أنبوب 
حلزوني من القصدير أو النحاس المطلي بالقصدير يقال للفوقاني منه: أنبيق 
وللتحتاني منه قرع يقوم بتقطير السوائل. ينظر: الخوارزمي» مفاتيح العلوم: /١(‏ 
۷) والمعجم الوسيط: ص19. 


الْفصْلَ الثاني وَالْمِشْرُونَ: في إبْطَالٍ إنْكارِهِمْ لغ الأمساء وَرَدْ الأزقاج 0 4مك 


الغريزيّة» ولا تزال تتأكد هذه الأسباب بعضها بالبعض إلى أن ينتهي 
المي إلى فا الرطوياف الشفريرقف رقي السرارة العريويةة كرد 
الرطوبات الغريزيّة مركبها ومحلّهاء ويحصل الموت حينئذ بالضرورة» 
ولا يخفى عليك أن هذا مبنى على تأثير القوى والطبائع فيما يترتب 
عليها من الأفعال. وقد ê‏ جلا المبنى فیما سبق فتذكر. 
والكل عندنا بخلق الله تعالى الفاعل المختارء فيجوز أن يتحلّل شيء من 
أجزاء البدن بالحرارة» وأنَّ التحلل“ يرد قدر ما تحلل دائما”'". فلا 
يلزم الموت ضرورة. 

- ومنها : أنّ الأدلّة دلت على أن النفس تحدث بطريق الوجوب من 
المّبدأ المفارق بشرط حدوث المزاج والبدن المُستعد لقبول تدبيرهاء 
وتبقى بعد فناء البدن وخرابه» فمتى حدث بدن وجب أن يحدث من 
الْمّيدأ المقارق نفس متحلقة به؟ فلو صلقت يذلك البدن نفس من التفوس 
الباقية أيضاً لزم تعلّق نفسين ببدن واحدء وأنّه محال. 


والجواب: أن ما ذُكِرَ مبني على أصل الإيجاب» وقد سبق ما فيه 
وإلا فعلى رأينا يجوز أن يحدث بدن من غير أن تحدث نفس مديّرة له 
بَل تكون نفسه المدبّرة له في النشأة الأولى متعلقة به أيضاً في النشأة 
الأخرى وة له يها 

- ومتها: أن الغرض من تعلق النفس بالبدن أن يكون آلة لها فى 
اكتساب الكمالات» فاذا حصلت تلك الكمالات كان وجود الآلة 5 
فلك كلا ووبالاً عليهاء ركان مُتقساً لكمال اللذدّة ومتقصا لليسة 
والسعادة» فالإعادة غير لائقة بحكمة الحكيم تعالى. 


)١(‏ (يتحلّل شيء من أجزاء البدن بالحرارة وأن تحلل): أثبتها من (ب) (ج). 
(0) في (أ): أبداً. 
(۳) (متعلقة به أيضاً في النشأة الأخرى ومديّرة له فيها): ساقطة من (ج). 


۳۹۰ النَّهَافُتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بين الْمَرَالِي وَالَْلاسِمَةٍ 


- وأيضاً أنّ النفس المتخلصة“ بعد انقطاع علاقاتها مع البدن'") 
تكون خارجة عن مظلمة البدن وكثافته وأنواع عوارضه المؤلمة لها إلى 
ضياء التجرّد ولطافته والبراءة عن العوارض المؤلمة» فيكون التذاذها بهذا 
الخلاص فوق التذاذ الإنسان بالخروج عن الحبس المظلم المُؤلمء فكما 
أن من خرج من الحبس الموصوف لا يعود إليه فكذا هنا. 


والجواب: آنا لا نُسلّم أنّ البدن على الإطلاق وبال على النفس» 
َل البدن الذي يكون سليماً من الآفات من كل الوجوه على الوجه الذي 
أخبرت عنه الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ يكون سبباً لزيادة الالتذاذ وكمال 
الابتهاج» وإذا كانت الأبدان كذلك لم يكن للنفوس حاجة إلى تدبيرهاء 
فيمكنها الانغماس في لذّاتها العقليّة تارة» والاستيفاء من اللذات الحسيّة 
أخرى» ومعلوع آذ الجمع بين السعادثين أقوى من الاققضار فلى 
إحداهماء وبهذا خرج الجواب عن قولهم وأيضاً فليتأمل”". 


لا يُقال: سلامة البدن عن الآفات من كل الوجوه غير معقولة؛ 
لآو بقات إنما هو بالأكل والشرب: وهما لا يتصوّران بدون حصول 
الأمراضن والأعراض» لاتا تقول؛ لو سُلْم أن بقاء إِنّما هو بالأكل 
والشرب» ولكن لا نُسلّم أنّهما لا يتصوّران بدون حصول الأمراض 
والأعراض» فان الأكل والشرب سبب لبقاء الحياة وصحّحة البدن 
واستقامة المزاج أولاً وبالذات» وسببيّتها للأمراض والأعراض إنّما هو 
بالعرض وبواسطة وقوع فضلة من الغذاء غير منهضمة. ولِمَّ لا يجوز أن 
يزيل الله تعالى بفضله ورحمته تلك الفضلات الغير المنهضمة عن البدن 
قبل أن يصير إلى حدّ يكون سبباً للأمراض والأعراض؟ فلا يكون البدن 


)١(‏ (المتخلصة): أثبتها من (ب) (ج). 
(؟) (بعد انقطاع علاقاتها مع البدن) في (ج): عن علاقة البدن. 
(۳) (وبهذا خرج الجواب عن قولهم وأيضاً فليتأمل): أثبتها من (ب) (ج). 


الْمَضْلْ الثاني وَالْعِشْرُونَ: فِيْ إبْطَالٍ إِنْكارِهِمْ لِبَْثِ الَأجْسَادِ وَرَدّ الأزواح ۳۹۱ 


حينئذ مع كونه سبباً لاستيفاء اللذات الحسيّة المألوفة للنفس في حياتها 
الدنيا مانعاً من استغراقها فى اللذات العقليّة الحقيقيّة» فتكون النفس 
فافزة بال" جافعة هع الا 

جعلنا الله تعالى من السعداء الأبرار» وحشرنا مع الأنبياء 
والصديقين والشهداء والأخيار» وعصمنا من زيغ الأباطيل والغواية عن 
سواء السبيل» اللهم اجعلنا من المتبعين هداه. ولا تجعلنا مِمّن اتخذ 
آلهته هواه. ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ومّب لنا من لدنّك رحمة» 
إنْك أنت الوهاب مثك المّبدأ وإليك المآب. 


7 
5 
00 


نمب 


(1) في (ب) (ج): بالطلبين. 


الْحَاتِمَةُ وَالتتَائْجُ 556 


الْحَاتِمَةٌ وَالنَّتَائِحُ 


إن العقل والنقل طريقان أساسيان يَصُبَّانَ كلاهما في المعرفة 


والوصول إلى جوهر الحقيقة» وكل منهما مكمّل للآخر. وقد تناول هذا 
المنهج العالم الجليل قاضي العسكر وشيخ السلطان محمد الفاتح الإمام 
خوجة زاده البرسوي في كتابه «كتاب التهافت». وفي نهاية تحقيقنا لهذا 


الكتاب نلخص بعض ما جاء فيه وعلى الشكل الآتي : 


١ 


ألّتَ خوجة زا كعابه اققاب العهافت» بأوبعة آشهر بأمر من 
السلطان العثماني محمد الفاتح (رحمه الله) على غرار كتاب الإمام 
الغزالى «تهافت الفلاسفة»» وقد حضى هذا الكتاب بالمكانة الأولى 
عند السماظاة ١‏ 

يعتبر خوجة زاده وفكره من أعلام الفلسفة الإسلامية في العصر 
العثماني» حيث لم يَرِدْنا أي ردود عليه ولا على كتابه من علماء 
عصره ولا من غيرهم. 

قَسَّم خوجة زاده كتابه إلى اثنين وعشرين فصلاء ومقدمة. ثم أنهى 
كتابه ساتم تيدف دما وثناة على الله تعالى.. 

مَدَحَ خوجة زاده الإمام الغزاليَّ في مقدمته فوصفه بأنه حجة 
الإسلام» أما الفلاسفة والحكماء فقد وصفهم بأنهم قد أخطأوا في 
علومهم الطبيعية يسيراًء وفي العلوم الإلهية كثيراً. 

أشار خوجة زاده في كتابه إلى أنَّ الغاية من تأليفه لهذا الكتاب هي 
إبطال ما ذهب إليه الفلاسفة من قواعدهم الطبيعة والإلهية. 


۳۹٤‏ النَهَاقْتٌ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَبْنَ الْعَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


- استدل خوجة زاده بأدلة الإمام الغزالي والرازي في بعض المسائل 
الفلسفية التي رَد فيها على الفلاسفة. 

۷- يتوافق خوجة زاده مع الإمام الغزالي في أهم المسائل الفلسفية 
الثلاثة وهي: (حدوث العالم» وعلم الله المطلق» وحشر الأرواح 
مع الأبدان) ضد الفلاسفة. 

4- يذكر خوجه زاده أنَّ جميع الشرائع السماوية متّفقة على أنَّ العالم 
حادث ومخلوق من قبل الخالق» وأن وجوده بعد الله تعالى. 

4 - أشار خوجة زاده إلى أنَّ أصل الخلاف بين الغزالي والفلاسفة في مسألة 
علم الله هي تشبيه علم الخالق بعلم الإنسان» وهذا خطأ في التشبيهء 
وليس للزمان أي دور في علمه تعالى ولا داخل في صفاته الحقيقية. 

٠‏ فصّل خوجه زاده في مسألة المعاد وعجر الأرواح مع الأيدان 
وذكر خمسة أقوال فيهاء ثم رجح القول بأن المعاد للروح مع البدن 
مثل ما نضَّت عليه الآيات القرآنية والنصوص الشرعية. 

١‏ كان خوجة زادة أكثر تفصيلاً ووضوحاً من الإمام الغزالي بنقل 
أدلة الفلاسفة وشرحها والإجابة عنها. 

١‏ - تحدث خوجة زاده بلغة فلسفية واضحة غير غامضة» وكان أكثر 
اهتماماً بانتقاء الألفاظ المناسبة من الغزالي» ولم يستخدم بتخطئته 
للفلاسفة عبارات التكفير والنفاق والتبديع وما شابهها في كتابه كله. 

1 ختم خوجة زاده كتابه» ولم يذكر موافقته أو مخالفته لتكفير 
الغزالي للفلاسفة في المسائل الثلاثة (قدم العالم» علم الله 
المعاد)» بل اكتفى بتخطئة الفلاسفة في مقدمته فقط. 

٤‏ - تعد دراسة كتاب خوجة زادة إحياءً لاسم عالم جديد يضاف إلى 
تراث أمتنا الإسلامية العريقة» ومرجعا لنموذج الفلسفة الإسلامية 
المعتدلة. 


مَسْرَدُ الْمَصَادِرٍ وَالْمَرَأَجِع ۴4° 


مَسْرَدُ المَصَادِرٍ والمَرَاجع 


البخاري القِنّوجي ت (07١ه)ء‏ دار ابن حزم» بيروت» طا 
۳ هھ 5١١5م‏ 

٠.‏ أبو الحسن الأشعري لحماد بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي 
ت (8١51١ه)ء‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» السنة السادسة 
- العدد الثالث ‏ رجب 7945١ه/‏ فبراير ام. 

٠.‏ الأربعين في أصول الدين لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب 
الرازي» ت: (5١5ه).‏ دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آبادء 
طا ۳ ھ/ 1۹€ م. 

٠.‏ أسماء الكتب لعبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفى» 
التونجي » دار الفكر» دمشق ‏ سورية» طقل اهم 1987م. 

e‏ الإشارات والتنبيهات لآب على الحسيخ ين غيد الله بن سينا ت 
٤۷(‏ هم( تحقيق وترجمة: علي درسوي» محى الدين ماجد» أكرم 
دمیرلی› مطبعة ليتره - اسطنبول» سئه 0م (الكتاب عربى 
وتركي) 

© الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الؤرقلي ت (١۳۹١ه)‏ دار العلم للملايين»ء بيروت» ط١٠‏ 
آم 


8 التَّهَافْتُ فِي الْمُحَاكَمَةِ بيْنَّ الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


- أفلاطون في الإسلام للدكتور عبد الرحمن بدويء دار الأندلس‎ ٠. 
بيروت» ط :۳ ۲ هھ/ 1۹۸۲م.‎ 

ه الاقتصاد فى الاعتقاد لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي ت 
(١٠٠٠ه)»‏ وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليليء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبنان» ط ۱ء ١١575‏ ها ٠٠١5‏ م. 


ه البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقى ت (٤۷۷ه)»‏ تحقیق : على شيري» دار إحياء التراث 

ا 4 وت» ط١‏ ۸ هAھه/‏ ۱۹۸۸ . 

بي » بير 1 


ه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي بن 


محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ت (١٠٠٠ه)ء‏ دار المعرفة - 
بيروت. 


ه بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لعبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي ت (١١91ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » المكتبة العصرية ‏ لبنان/ صيدا. 


ه تاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض محمّد بن عبد الررّاق 
الملقّب بمرتضى الرّبيدي ت (١٠٠ه)»‏ تحقيق: مجموعة من 
المحققين › دار الهداية - الرياض. 

ه تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي ت (۸٤۷ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف»› دار الغرب الإسلامي» طا ۳م 
(باشا)»› المحامي ت (8ش77اه)., تحقيق: إحسان حقىء دار 
النفائس» بيروت - لبنان» طا ۱ ھ/ ۱۹۸۱1م. 


مَسْرَدُ الْمَصَادِر وَالْمَرَأجِع ۳4۷ 


تاريخ الفكر الديني الجاهلي لمحمد إبراهيم الفيومي ت (۷١٤١ه)ء‏ 
دار الفكر العربي» ط٤»‏ 6ه/1991م. 


تاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي 
المعيد خان» عالم الكتب - بيروت» ط٤»‏ /1١اه/9417ام.‏ 


تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب لمحمد لطفي جمعة» 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. مصر - القاهرة»› 4آم. 

المعرفة الجامعى ‏ الاسكندرية» es‏ 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي ت (54لاه)» دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» ط۱ 89ه/1998م. 


وصححه جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
طا اه 197م. 


تكملة المعاجم العربية لرينهارت بيتر آن دوزي ت (١٠۳٠ه)»ء‏ نقله 
إلى العربية وعلق عليه: ج ١‏ -8: محمد سّليم النعيمي» ج 4 
: جمال الخياط» الناشر: وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية 
العراقيق» ط١ء‏ من ١914‏ ١٠0٠1م.‏ 


تلبيس إبليس لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي ت (ا59هاء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنانء» ط١اء»‏ ١0هم/١١٠آم.‏ 


۳۹۸ النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةِ ييْنَ الَْرَاِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


رشد الاندلسى القرطبى ت (١۹٠ه)»ء‏ دراسة وتعليق: عادل عبد 
المنعم أبو العياس» ا مكتبة ابن سينا - القاهرةء ١١١5م.‏ 

ه تهافت الفلاسفة لأبى حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالى ت 
(65:6 ه)ء دراسة وتعليق: عادل عبد المنعم أبو اا دار 
الطلائع للنشر والتوزيع» طا القاهرة» ١١١١م.‏ 

ه تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي ت (5/ا5ه)ء يت عكر 0 والتعليق عليه ومقابلة 
أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

ه تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» ت 
(«لالاه)ء تحقيق : محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت» طكء ۲۰۰۱م. 

ه التوقيف على مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المتّاوي ت 
(١۳٠٠١ه)»‏ تحقيق: عبد الخالق ثروت» عالم الكتب - القاهرة» 
طا ۰ هھه/ 1590م 

ه جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء) للقاضي عبد 
النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» ترجمه: حسن هاني فحص»› 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طا ١47١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 

ه جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت 
(۳۲۱ه)»ء تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين ‏ 
بیروت» ط١اء‏ ۱۹۸۷م. 

ه جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ت (١٠٠٠م)»‏ تحقيق :محمد 


أبو الفضل إبراهيم وعيد المجيد قطامش» دار الفكر ‏ بيروت» 
ط۲ ۱۹۸۸ء عدد الأجزاء: ۲. 


مَسْرَدُ المَصَأورٍ وَالْمَرَأجع ق 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد أمين بن فضل 
دار صادر ‏ بيروت. 


دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني 
والغزو الصليبي لعَلى محمد محمد الصّلابي» مؤسسة اقرأ للنشر 
والتوزيع والترجمة ‏ القاهرة. طا ۷ اه" ١١1م.‏ 

رسائل الكندي الفلسفية (رسالة في حدود الأشياء ورسومها) لأبي 
يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي ت (705ه). تحقيق: محمد 
عبد الهادي أبو ريده دار الفكر العربي ‏ مصرء 59١ه/‏ ٠196م.‏ 
سلم الوصول إلى طبقات الفحول لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
العثماني المعروف ك (كاتب جلبي) وب(حاجي خليفة) ت 
(0٠ه).ء‏ تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط» إشراف» مكتبة 
إرسيكاء إستانبول ‏ ترکیاء ۲۰۱۰م. 

عثمان بن قَايُماز الذهبي ت (58لاه)؛ مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط۳ ٥‏ هھ/ 1986م تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن محمد 
ابن العماد العّكري الحنبلي» أبي الفلاح ت (89١٠ه)»‏ تحقيق : 
محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط› دار ابن 
كثير» دمشق - بيروت» طا» ھ/۱۹۸1م. 

شرح العقائد النسفية لسغ الدين التفتازانى ت (۷۹۲ه)» مطبعة 
عيسى الحلبي» بدون تاريخ. 


التَهَافْتُ فِى الْمُحَاكَمَةِ بين الْمَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


شرح المقاصد في علم الكلام لسعد الدين مسعود بن عمر بن 
عبد الله التفتازانى ت (١۷۹ه)ء‏ دار المعارف النعمانية ‏ باكستان» 
هم 1941م. 


الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية لأحمد بن مصطفى بن 
خليل» أبي الخيرء عصام الدين طَاشْعُبْري زَادَهُ (المتوفى: 
4ه ). دار الكتاب العربي ‏ بیروت» 45١ه/‏ 191/0م. 


شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد 
الحميرى اليمني فت (۳م)› تحقيق: د. حسين بن عبد الله 
العمري» مطهر بن على الإريانى» د. يوسف محمد عبد الله دار 
الفكر المعاصر ‏ بيروت» دار الفكر ‏ دمشق» طا ١٠5١اهم/‏ 
۹ م. 


صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشندي› 
تحقيق : د. يوسف علي طويل» دار الفكر - دمشق» طا ۷ م. 
الفرابی ت (۳۹۳ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت» ط٤»‏ ۷ اه 1۹۸۷ م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين أبو الخير محمد بن 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

طبقات الأطباء والحكماء لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسى 
المعروف بابن جلجل. ط؟» مؤسسة الرسالة - بيروت» 8٠5١ه‏ . 
طبقات الفقهاء لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت 
(AVY‏ هذبه : محمد بن مكرم ابن منظور ت (۷۱۱ه)» تحقيق: 


مَسْرَدُ الْمَصَادِرٍ والمَرأجع ١‏ 


إحسان عباس» دار الرائد العربى» بيروت - لبنان» طا ٠/اوام.‏ 


ه عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي 
المؤرخ ت (۷ه)» دار الجيل چ بيروت. 

ه عيون الأنباء في طبقات الأطباء موفق الدين» 5 العباس محمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس ابن أبي أصيبعة الخزرجي ت (۸٦1ه)»ء‏ 
تحقیق : الدكتور نزار رضاء دار مكتية الحياة ‏ بيروت. 

ه عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت 
(5لااه)ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ١518‏ 2.0 عدد الأجزاء: 
1 


ه الفارابي في حدوده ورسومه للدكتور جعفر آل ياسين» عالم الكتب» 
طا 0هم/ 1986م. 


٠.‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن طاهر بن 
(579ه)ء دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» ط۲» /ا/191م. 

ه فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور. 
غالب بن علي عواجي. المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر 
والتسويق - جدة» ط٤»‏ اهم ١١٠1م‏ 

ه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لأبى الوليد 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الاندلسى القرطبى ت 
(96مه) دراسة وتحقيق: محمد عمارة» ط۲» دار المعارف ‏ 
القاهرة. 
سعيد بن حزم الظاهري ت (5655ه). مكتبة الخانجى - القاهرة. 


النَهَاقْتُ فى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْمَرَالِى وَالْمَلاسِفَةٍ 


إحسان عباس» دار صادر ‏ بيروت» طا الجزء ١:‏ - "لاقام 
الجزء: ع e‏ کب 1/4 ام. 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد عبد الحي بن محمد عبد 
الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات ت(105١ه)ء‏ 
اعتنى يه نجسل الرّعبى» دار الارقم بن 8 الارقم - بيروت» 
ط۱ 4 ١ه/1998م.‏ 

القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت 
«(ARIY)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت » ط۲ ۷ ھ/ /9481ام. 
الذين صَابر» ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين» دار 
الجيل» بيروت - لبنان» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
تونس » ١ه/988ام.‏ 

قصة الفلسفة لول ديورانت» ترجمة الدكتور فتح الله محمد 
المشعشع› مكتية المعارف ‏ بيروت» طا ۸ 1١ه/1988م.‏ 
كعاب الألفاظ لآبخ السکیت أو يوسف يعقورب بن إسحاق ت 
(a ٤6(‏ تحقيق : 3. فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان ناشرون» طا 
امم. 

كتاب الحدود لأبى على الحسين بن عبد الله بن سينا ت (۲۷٤ه)ء‏ 
ترجمة وتحقيق: ايكون اكيول» اجلال ارسلان» مطبعة اليس - 
أنقرة» سنة آم (الكتاب عربي وتركي) 


كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ت (0/ا١ه)»‏ تحقيق: د. 


ماه e‏ 2 مار 
مسرد المَصَادِرِ والمَراجع t۳‏ 


مهدي المخزومي» 1 إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال - 


بيروت. 

ه كتاب المواقف لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ت 
(6اه)2 تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل - بيروت» 
ط۱» /11ام. 

ه كتاب النجاة فى الحكمة المنطقية والطبيعة والالهية لأبي علي 
ماجد فخريء دار الافاق الجديدة ‏ بيروت. 

ه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي 
(08ه)ء تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

ه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله كاتب 
مكتبة المثنى ‏ بغداد» 1م. 
منظور ت (١١۷ه)»‏ دار المعارف» القاهرة» تحيقق : عبد الله على 
الكبير» جيك أحمد حسب الله » هاشم محمد الشاذلى. 

ه ما بعد الطبيعة (كتاب الشفاء) لأبى على الحسين بن عبد الله بن 
تتا ت (۲۷٤ه)»‏ تحقيق وترجمة: محى الدين ماجد أكرم 
دميرلي» عمر تول كه مطبعة ليتره - اسطنبول» مته ۲۳م 
(الكتاب عربي وتركي) 


ه المباحث المشرقية في الالهيات والطبيعيات لفخر الدين محمد بن 


التََّاقْتُ في الْمُحَاكَمَةِ بَْنَ الْمَرَاِي وَالْفَلاسِمَةٍ 


عمر الخطيب الرازي» ت: (5557ه)» انتشارات بيدار ‏ إيران» 
طا اهم ١190م‏ 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار لجمال 
الدين» محمد طاهر بن على الصديقي الهندي الفَنَيي الكجراتى ت 
(القف اة مجلس دائرة المعارق الشات لاه لابلا اع 
۷م 

مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي» ت (۳۹۵ھ)» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروتء ط؟. 5:05١ه/19845م.‏ 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى محمد بن 
عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني» ت (١54هه)ء‏ 
تحقيق: عبد الكريم العزباوي» الناشر: جامعة أم القرى» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ‏ مكة المكرمة» ودار 
المدني للطباعة والنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية» 
طاء جا (114:5اه/1985م)), ج ۲ء ۳ (۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م( 
عدد الأجزاء: ۳. 

المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسى ت (0۸٤ه)»ء‏ تحقيق : عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
ا ا طا ۳۱٤۱ھ/۲۰۰۰م.‏ 

مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت 
(١؟الاه)ء‏ تحقيق: محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون ‏ بيروت» 
٥‏ ھهھ/ ه199م. 

المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ت (0۸٤ه)»‏ 
تحقيق: خليل إبراهيم جفال» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طاء ۱۷٤۱ھ/۱۹۹1ء.‏ 


مَسْرَهُ الْمَصَأوِرٍ وَالْمَرَأجِع f.0‏ 


المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري المعروف بابن البيع ت (١٥٠٤ه)»‏ تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بیروت» ط١ء‏ ١١5١ه/‏ ٠194م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
خنبل بن هلال بن أسد الشيبائى ت (141ه): تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط ‏ عادل مرشد» ا إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط١ء.‏ ١547١ه/١١٠١1م.‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار لأبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» ت (٤٤٠ه)ء‏ المكتبة العتيقة 
ودار التراث - تونس. 

المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ت 
(١۷۷ه)»‏ تحقيق : يوسف الشيخ محمد» المكتبة العصرية - بيروت. 
المعجم لأبي يعلى أحمد بن علي بن المتّنى بن يحيى بن هلال 
التميمي» الموصلي ت (1٠اه).‏ تحقيق: إرشاد الحق الأثري» 
إدارة العلوم الأثرية ‏ فيصل آباد» طا 5017١ه.‏ 

معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي لمحمد أحمد دهمان» 
دار الفكر المعاصر ‏ بيروت» ودار الفكر ‏ دمشق» طا ١٠5١اه/‏ 
1ام. 


معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي ت «(aA‏ دار صادر» بيروت» ط۲ 


معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي للدكتور أحمد مختار 
عمر بمساعدة فريق عمل» عالم الكتب - القاهرة» ط١ء‏ 5794١ه/‏ 
۸م 


فیط سو مج تر جب ب 


التَهَافْتُ فِى الْمُحَاكَمَةٍ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةِ 


المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا» الشركة العالمية للكتاب» 


دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت» 147ام. 

المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» عالم الكتب - 
بيروت» 6ه 197/9م. 

الطبرانى ت (560"ام). تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط. 

معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر 
ت (5475١ه)‏ بمساعدة فريق عمل» عالم الکتب» طاء 59؟5١اه/‏ 
۸م 


معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن 
عبد المنعم» جامعة الأزهرء دار الفضيلة. 

معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف بن إليان بن موسى 
سرکیس ت(١ه7#اه)ء‏ مطبعة س ركيس - مصر » 5ه/1958م. 
معجم المؤلفين لعمر رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق ت (5:8١ه).,‏ مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 

المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى » وأحمد الزيات» وحامد عبد 
القادر» ومحمد النجارء دار الدعوة› الإسكندرية. تحقيق : مجمع 
اللغة العربية. 


معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم لبي الفضل عبد الرحمن 
جلال الدين السيوطي ت (١11ه)»‏ تحقيق: محمد إبراهيم عبادة» 
مكتبة الآداب ‏ القاهرة.» طا 5754١ه/5١٠1١م.‏ 


مَسْرَدُ الْمَصَأدِر وَالْمَرَأجع ¥ 


كار © ”5 تحقيق : عبد السلام محمد هارون» دار الفكر ‏ بيروت» 
۹ Aھ/۱۹4۷۹4م.‏ 


. معيار العلم في فن المنطق لأبي حامد محمد بن محمد بن أحمد 
الغزالى ت (١٠٠ه):‏ تحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف ‏ 


مصرء ١195١م.‏ 

٠‏ المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن 
علي بن المطرزي» تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار» 
مكتبة أسامة بن زيد - حلب» طا» 4ام. 

ه مفاتيح العلوم لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف» الكاتب 


البلخي الخوارزمي ت (۳۸۷ه)ء تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط؟ء 
دار الكتاب العربي - بيروت » 6م. 


© مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعى 
ت ٦۰0 ٦(‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ۱ه / 
م 


® الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
ت (058ه).» تحقيق: محمد سيد كيلانى» دار المعرفة ‏ بيروت» 
4 1ه/1981م. 


أنقرة» طا» ۹م 


٠.‏ المنحد 2 اللغة والأدب والعلوم ‏ لويس بن نقولا معلوف ت 
(560؟1اهم) وفردينان توتل» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ط۱۸ 
٥6م‏ 


النَهَاقْتٌ في الْمُْحَاكَمَةِ بَيْنَ الْعَرَالِي وَالْمَلاسِفَةٍ 


e‏ المنهج الفقهي للإمام اللكنوي للدكتور آي الحاج صلاح محمد» 


دار النفائس» عمان ‏ الأردن» طا» ۲٠٠۲م.‏ 


الموسوعة الاسلامية لوقف الديانة التركية - انقرة» من ۱۹۸۳ - 
ءام ٤‏ جزء. 


موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي لعبد اللطيف عاشور» 
مكتبة القرآن ‏ القاهرة. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء 
الندوة العالمية للشيات الإسلامى ‏ الرياض» طقى ١۲٤اه‏ 
إشراف: د. مانع بن حماد الجهني. 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن 
القاضي محمد صابر الحنفي التهانوي ت (بعد ۸١١١ه)»ء‏ تحقيق: 
د. رفيق العجمء ود. علي #خروع : نقل النص الفارسي إلى العربية : 
د. عبد الله الخالدي» الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني» مكتبة 
لبنان ناشرون - بیروت› طق 55ام. 


النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي الحسن علي بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني المعروف ابن الأثير ت اماه تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى» ومحمود محمد الطناحي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل بن محمد 
أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ت (7994١ه)»‏ وكالة المعارف 
الجليلة في مطبعتها البهية ‏ استانبول» ١148م»‏ أعادت طبعه 
بالأوفست: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين 


مَسْرَدُ الْمَصَأْدِرٍ وَالمَرَأجع 4 


أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي ت 
1817م تحقيق: إحسان عباس » دار صادر - بيروت» الطبعة: 
الجزء:١»‏ ط۹ ۱0۹۰۰٩‏ الجزء:۲» ط۹ ووو الجرء:”. 
ط*» 19:6٠‏ الجزء:٤›‏ طق ۱۹۷۱ الجزء:٥»‏ طا ۱۹۹٤‏ 
الجزء :25 ط*» ۱۹۰۰٩‏ الجزء:۷» طا ٤م‏ 


05 


6 


المحتَور ت 


الق الاول: قِسْمْ الدَرَأسَةٍ 
2 
التَعْريُ بالمُولّفٍ وَبِكِتَابهِ NO OS‏ 000 


ao‏ ل E‏ مقو وات فعا بكرف ان 
المَبْحَث الاأول: المؤلف: سيرته» ومولفاته» وَأفَوَال الْعْلَمَاءِ 
5 مرعو 


اچ ن * IT‏ ع مه اا ص2 2 o2‏ 

المبحث الثالث : أهمية الكتاب > وسبب تاليفه TT TOT‏ 
af. ane Eres‏ 

أوَّلا : أَهْمَيّة الكتّاب E‏ 

olf Sr n‏ اد 

كا نت ار الا 3251010100118 


الْقِسْمُ اللاني: قم التّحْقِيْقٍ وَالتَعْلِيْقٍ SE‏ 


۱١ 


۲ النَّهَانْتٌ في الْمُحَاكَمَةِ بيْنَ الْعَرَالِى وَالْمَلاسِفَةِ 


التجعط الآؤل: يمت التم الع وا فو ا 


انيا : المَنْهج فى التَعْلبق E O‏ 
كمف 2 ا م 2 ا م 


الْمَصْلّ الأول : في إِبْطَالٍ فَوْلِهِمْ: المَبْدأْ الأول مُوْحِبٌ بالذأتِ لا 


الْمَصْلٌ اللّاني: في إِنَطَالٍ قَوْلِهِمْ : ِقِدَم الْعَالّم ESAS AS‏ 
الْمَصْلٌ الثَالِتٌ : فيٰ إبظال قَوْلِهِمْ : في ا الْعَالَم SS‏ ا ل 


ااه ل الراب : فى إِبْطَالٍ قَوْلِهِمْ : لوال الْحَقَيْقَنُ لَا يدر عَنْهُ 
إلا الراجد 


الْقضل الْحَامِسُ: فِي إنطَالٍ فَوْلِهِمْ: في كَيِْيّة صُدُورٍ الْعَالّم عَنْ 
الجبدا الأو Aaa GAR‏ 
المَصْل السَاوِسٌ: فِيْ تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ الْاسْيِذْلَالٍ عَلَى وُجَوْدٍ الْصَانِع 
لِلْعَالَم 0111111ظ 


القضل الْسّابِعُ: فِيْ بيان عَجْرِهِمْ عَنْ إكَامَةٍ الدَِيْلٍ عَلَى وَحْدَانة 
الْوَاجِبِ الى ا ذا 


الْمَصْلْ الْنَّامِنُ: في إبْطَالٍ قَوْلِهِمْ: إِنَّ الْوَاحِدَ الْحَقِيْتِيَ لا يَكُوْنُ 
اعلا لل 0 


۳۷ 


1Y0 


14۳ 


۱۷۱ 


1۸۱ 


المُحْتَويَاتُ 


41۳ 


الْمَصْل النَاسِعٌ : في إِبْطالٍ قَوْلِهِمْ : في تفي الْصَمَاتِ E‏ 
2 ا 5 58 4- 5 20 اج a‏ > سك 
القضل العَاشِرٌ: فِي إِبْطَالٍ قَوْلِهِمْ: الْمَبْدَأْ لا يَجْوْرَ أن يَتَرَكّبَ 


بحسب الْعَقْلٍ مِنْ جنس ل ا ابا م برد ل د 


الفصّل الحادي عَشر: فِيْ تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ إِثبَاتِ قَوْلِهِمْ إن وجِؤدٌ 
الأول عَيْنْ مَاهِيتهِ SG‏ 
القضل الاي عشر: فن تتبترهم ن بيان أن الأول ليس بشم 


الْمَضْلٌ الكَالِتَ قىرا في تَعْجِيْزِهِمْ عَنْ القول+ بان الأول يَعْلَمُ 
عر وع لي عع ع وعم لع ند iS ES IEEE ESRA‏ للع حم د بع EE A‏ 


5 
ا ق 1[ ا 


القضل الرَابع عشّر: في تَمْجيزيِمْ عَنْ فام لكلل عَلَى أ الول 
يلم داه a TG yy‏ 11111111111 


ENE SE CAESAR ERE AE الْجَرْيّاتِ‎ 


بالإرادة 


اأ 07 التَّامِنَ عَشَر: 9 إِنُطَالٍ قُوْلِهِمْ : إن ا الأفلاك مُطَللِعَةٍ 
عَلَى جوع الْجَرْئنّاتِ e ss‏ ل Stn aa RE TAM ORE here‏ 


الْمَصْلُ التَاسِعَ عَشَر : في إِبْطَالٍ قَوْلِهِمْ : بوجوب الْاقْيرَانٍ وَامْينَاع 
الانفگاك بَيْنَّ الْأسْبّاب 


المَصْل الْعِشْرُونَ: فِيْ تَعْجِيْزِِمْ عَنْ إِنْبَاتِ أَنَّ ذ الوس البشريّة 


هدخ م 0 
مجردة عَنْ المادة دات عر ماه مم عع عد REALE IB IRs‏ 


° 


YY 


رح 


>30 


۲١1 


AA 


۲۸۱ 


۲۹۱ 


4.15 التَّهَافْتُ فِي الْمُحَاكَمَةٍ بيْنَ الْمَرَاِي والقلايةة 


- 


الْمَصْلْ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: في إنطال قَوْلِهِمْ : بِاسْتِحَالَةٍ لاء على 
الْمفُوْسِ الَْسَرِيّة ا ااا ااا BEA‏ 
المَصْلْ النَانِي وَالْمِشْرُونَ: في إِبطَالٍ إِنْكَارِهِمْ لِيَعْثِ الْأمسَادٍ ورذ 
الأزوَاح 211100101010109 
الخاتمةً وَالتتَائِجُ 


to 


oV 
۳4۳ 
۳40 
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